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  رسالةمستخلص ال
    :  النهةُاي شرح الهداية شربِ حدايـال ةمبتباب الإقالـة إلى   بدايةمن ( يد

  .تحقيقاًدراسةً و) اية كتاب الصرف
   :  بندر بن مشبب بن فهد القحطاني .  

   : عبد االله بن محمد بن حلمي عيسى. د.أ.  
   : مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة

  .بمكة المكرمة أم القرى
      :م٢٠١٧ - هـ١٤٣٨.  

   :  الموضـوع يـة  أهم :ة فيهالمقدمفاوقسمين،  ،مقدمة منالبحث  تكوني ،
 :الدراسة وتشـتمل علـى   :القسم الأول وفيه وأماوأسباب اختياره ، 

 الإمـام  صـاحب الهدايـة  عـن   ةذنب :مباحث، المبحث الأول خمسة
انِيينغرعـن كتـاب الهدايـة    ةنبذ :والمبحث الثاني -رحمه االله- الْم، 

، -حمه االلهر- السغناقيالإمام  عن عصر الشارح نبذة: والمبحث الثالث
 ـ ةُايهالتعريف بصاحب الن :والمبحث الرابع شرح الهـد  ايالمبحـث  ة ،

ثم النص المحقق، : التعريف بالكتاب المحقق، والقسم الثاني وفيه: الخامس
  .  الفهارس والمراجعوالخاتمة 

    :   ،والمصـورة في  الاعتماد في تحقيق النص على نسخة مكتبة يوسف آغا
ونسخ النص بالرسم الإملائي الحديث، مع الالتزام مكتبة جمعة الماجد، 

بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط والمقابلـة بـين النسـخة    
، ونسخة مكتبة الملـك عبـدالعزيز   سليمانيةالمكتبة  الأصل، ونسخة

وعـزو   ،تغيير في الحاشـية  أي إلىواثبات الفروق بينها  مشيراً  العامة،
القرآنية، والأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرها وتوثيق المسائل  الآيات
العلماء وشرح المفردات اللغوية والكلمات الغريبة وترجمة  وأقوال الفقهية
وتسويد أسمـاء الأعـلام والكتـب     والتعريف بالمدن والبلدان الإعلام

  . والقواعد والضوابط



 

 

 

: The ultimate in the annotation of guidance (Investigative Study), 
commencing with the book of Iqala and ending with the book of Sarf (Grammar). 

: Researcher Bandar Bin Mashbab Bin Fahd Al-Qahtany 
: Prof. Abdullah Bin Mohammad Bin Helmy Eissa 

: Center for Islamic Studies, Faculty of Sharia and Islamic 
Studies, Umm Al-Qura University, Holy Mecca 

: ١٤٣٨H-٢٠١٧AD 
: The thesis consists of an introduction and two sections. The 

Introduction comprises the significance of this topic and the reasons for its choice. 
The first section consists of a study, comprising five themes, namely: 
The : An overview of the author of guidance, Imam Marghinani, May 
Allah have mercy upon him. 
The : Overview of the book of guidance 
The : Overview of the Annotator Imam Al-Saghnaqui's era 
The : Introducing the author of the ultimate in the Annotation of 
Guidance 
The : Introducing the authenticated book 
The  comprises the authenticated text 
Finally, conclusion, Indices and References.  

: Researching the text relied primarily on Youssuf Agha 
library's manuscript, of which a copy is kept at Jumaa Al-Majid's center. It was 
copied in Modern Calligraphy, adhering to the original  punctuation, diacritizing 
what needs to be diacriticized, conducting a comparative study of the original 
copy, Sulimaniya's copy and King Abdul-Aziz Public library's copy and noting the 
differences between them, indicating differences in footnotes, attributing Quranic 
verses, traditions of the Prophet to its proper sources, documenting jurisprudential 
issues and opinions of the scholars, explaining vocabulary and exotic words, 
introducing scholars' biographies and acquainting with countries and cities, 
familiarizing with the names of the scholars, books, grammatical rules and controls. 



 

 

  :المقدمــة
  

مداللهِ الْح ي سهلَالَّذ  ينقتالْم هادبعبِيلا إلىلـة   أو ،مرضاته سايم طـرق الْهِدوضح لَه

ا لَه فأقروا لَه بالعبودية ولم يتخذوا من دونه واتخذهم عبيد ،وجعل اتباع الرسول علَيها دليلا

 ـ وبالإسـلام منه لما رضوا بِاللَّه ربـا   حٍيدهم بِروأو الإيمانوكتب في قُلُوم  ،وكيلا ا دين

ن يكون بِبيان سنن الْمرسـلين  والْحمد الله الَّذي أَقَام في أزمنة الفترات م ،وبِمحمد رسولا

 ـبِأَنه لَا تزال فيها طَائفَة على الْحق لَا يضرهم م الأمةَواختص هذه  ،كَفيلا لَا من ن خذلهم و

  .)١( مره ولَو اجتمع الثَّقَلَان على حرم قبيلاًأخالفهم حتى يأْتي 

رجع إليهم في الأحكام، ومعرفة فقهاء الإسلام الذين ي وأدلة الإسلامي الفقه معرفةَ فإنَّ

وإيضاحها للناس؛ لأن االله  هذا الباب من الأمور المهمة التي ينبغي لأهل العلم العناية ا

عرف هذه العبادة إلا بمعرفة الفقه الإسلامي سبحانه خلق الثقلين لعبادته، ولا يمكن أن ت

عتمد عليهم في وأدلته، وأحكام الإسلام وأدلته، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة العلماء الذين ي

  .)٢(من أئمة الحديث والفقه الإسلامي هذا الباب

وأنفسهم؛ تعلما وتعليما،  لصالح هذا الفضل العظيم، فنذروا أوقاموقد أدرك سلفنا ا

 جليلة، ومصنفات اكتب، حتى ورثوا لمن بعدهم وإفتاءً، كتابةً وإملاءً قضاءً تصنيفًا وتوليفًا،

  .على حسنِ خلقهم ووافر علمهم

، إذا بمركز لإسلاميةدرجة الماجستير في الدراسات ا لنيلِ ؛اموضوعإعدادي أثناء هذا و

النهايةُ ( :وهو كتابالدراسات الإسلامية يقوم بطرحِ كتابٍ نفيسٍ من كتب الفقه الحنفي، 
                                                

 ).١/٢( لابن القيم؛ مفتاح دار السعادةكتاب  مقدمة  ) ١(
 .الموقع الرسمي للإمام ابن باز -قه الإسلامي بيان أهمية الف  ) ٢(



 

 

؛ للإمام حسام الدين حسين بن علي بن حجاج )شرح الْهِداية شرح بِداية الـمبتدي

 ياقنغهـ ٧١٤ت(الس( .على تحقيق هذا الج زء منهفعزمت :)

(واالله وحده الموفق والمستعان ،.  

 
ً
    :أهمية الموضوع: أولا

الفـروق  العناية بذكر اشتماله على عدد كبير من القواعد الفقهية والأصولية، و - ١

 .المناسبات بين الأبواب والفصولوالفقهية بين المسائل الفرعية، 

 .ه المقارن الذي يعنى بذكر خلاف أصحاب المذاهبيعد من كتب الفق - ٢

  .يعد مرجعا للفقه الحنفي، فكثيرا ما يحيل إليه علماء المذهب الحنفي - ٣

الدينِ  حافظ عن فقد أخذَه ،مؤلفهإلى بالسند وروايته  ؛دايةاله بمتن الشديدة عنايته - ٤

الْمايـمرغي،  محمد بن محمد الدينِ رِــفَخ وعن ،)ـه٦٩٣ت (الْكَبِيرِ 

ت ( الستارِ الْكَردرِي عبد بن محمد الْأئمة شمسِ عن وهما

ت (الجَليلِ الْمرغينانِي  عبد بنِ علي بكرٍ أبي شيخه عن يرويه وهو ،)ـه٥٨٦

 .)١() ـه٥٩٣

 
ً
  :ب اختيار الموضوعاسبأ: ثانيا

  :حقيق هذا الكتابتلالباعثة ب اسبالأ

 .الاطلاع على المذهب الحنفي، ومصطلحاته وقواعده - ١

الاطلاع على تراجم العديد من فقهاء المذهب الحنفي، وأخذ العـبرة مـن    - ٢

 .سيرهم

 .في تحقيق هذا الكتاب الزملاءشاركة الإخوة م - ٣

                                                
  .)١/٦(العناية شرح الهداية ؛ للبابرتي : ينظَر  ) ١(



 

 

 
ً
  :الدراسات السابقة: ثالثا

(: حصرت الدراسة والتحقيق في هذا الجزء فقط

(ا لقيام الزملاءوكذلك  ،ب الكتابتحقيق ما سبق من أبوابدراسة و ؛ نظر

  .لقيام آخرين بتحقيق كتاب الوافي وكتاب الكافي للإمام السغناقي

 
ً
     :خطة البحث :رابعا

:  

  الافتتاحية، أهمية الموضوع، أسـباب اختيـاره، الدراسـات     وتشتمل على

  .خطة البحث، والشكر والتقدير السابقة،

  

 

 



 

 

        
 


 

  

  

 



 

 

  

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  شكر وتقدير
  

: النمـل [ پہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےپ: انطلاقًا من قوله تعالى

  . لإخراج هذا العمل ذه الحلة -بمنه وجوده-وفقني  أنْ، -عز وجل-فإني أحمد االله ، ]١٩

حسن ، فلهما الفضل بعده سبحانه في حفظهما الباري يمينلوالدي الكر وأتوجه بالشكر

  .في مراتبهتنشئتي، وحثي على طلبِ العلم، والترقي 

بنصحٍ أو توجيهن كما أتوجه بالشكر لكل م إليَّ يد العون، ولم يبخل علي ؛ مـن  مد

 /الدكتور :الفضيلةم صاحب بالذكر منه، وأخص والإخوة الزملاءالمشايخ الفضلاء، 

 نعـم الأب لي  فكـان ، الذي تكرم بالإشراف على رسالتي، 

 فله مني وافـر الشـكر  نيرة، ءٌ دقيقة، وآرا سديدة، وملاحظات وكانت له توجيهات، لابنه

  .والعرفان

ناصر بن أحمد بن إبراهيم النشوي،  /الدكتورأخص بالشكر والتقدير الأستاذ كذلك و

  .على تفضلهما بمناقشة هذه الرسالة وائل محمد رزق موسى/ الدكتورو

القرى بمكة المكرمة، ممثلة في  جامعة أم إلى أن أتقدم بالشكرفي هذا المقام كما لا يفوتني 

معالي مدير الجامعة، وعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ومدير مركز الدراسـات  

على مـا   ،الإسلامية، وعمداء كليات الجامعة، ورؤساء أقسامها، وأعضاء هيئة التدريس ا

 خـير الجـزاء،  يقومون به من خدمة للعلم وطلابه، في كافة مراحل التعليم، فجزاهم المولى 

آلـه وأصـحابه   على الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على نبينا محمد و وآخر دعوانا أن

  .أجمعين
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 :الدراسة: القسم الأول



 

 

 

 
 

  

  

  

    

 

  

 



 

 

 

كثـرت  و ات،الصـراع  -جـري القرن السادس اله-فشت في ذلك القرن 
وبعضـها   بين الـدويلات  ات لمَن يمسك بمقاليد الأمور وتلابيب الحكم، إماالنزاع

ضعف الخلافة العباسـية   مما أدى إلىبين الخلفاء داخل الدولة الواحدة، البعض أو 
شاء االله تعالى أن تعود لها قوا  إلى أنالربع الثاني من القرن السادس الهجري،  حتى

ض، )هـ٦٥٦(قطت عاصمتها عام هذا وقد س.. خلال بقية القرنا وريادوتعر 
.)ـه٦٩٢ -٤٩٨(في ذلك القرن للغزو الصليبي الإسلامي العالم 

 موارد بيـت المـال  الحياة الاقتصادية في ذلك العصر، وكثرت فيها ازدهرت 
 ،ضرائبوعشور التجارة، وغنيمة، و فيء،وجزية، و، خراجٍو، زكاةمن  وتنوعت؛

 ـ: الاقتصاديةنشطة مما ساهم في تعدد الأ .وغيرها من الموارد.. فوأوقا  ة،الزراعي
  .)١( ةالتجارية، ووالصناعي

                                                
 ).٥٣-٤٨ص (واقع الفكر التربوي خلال القرن السادس الهجري؛ للدكتور عبد الحميد حكيم  :ينظَر )١(



 

 

انقسم اتمع في القرن السادس الهجري إلى ثلاث طبقات، مما كان له تـأثيره  
  :لعلماءعلى فكرِ المشايخ وا

وكبـار   ،الدولة، والقضاة تأفراد البيت الحاكم، ورجالا / ١
  .وخدمٍ هذه الطبقة من جند تبعن م التجار، وكلُّ

صغار و ،ينوالمزارع والصناع، ،الباعة: بقية أفراد اتمع؛ من :  /٢
  .التجار

  .النصارىو اليهود  :/٣



 

 

 
 

  

) ١(يانِغَرالفَ بن أبي بكر بن عبدالجليل الحسن علي وأبين ان الدهرب الإمام شيخ الإسلام

انِيينغر٢( الْم(.   

يوم الاثنين الثامن من شهر  عقيب صلاة العصر من -رحمه االله– الْمرغينانِيولد الإمام 

  ).هـ٥١١ت(رجب سنة إحدى عشرة وخمسمائة 

تربيتـه  تنشئته وأكبر الأثر في حفص القاضي  ه عمر بن حبيب أبيه لأموجد يهبلأكان 

 ولذلك فهما يعتبران، حيث حثّاه على طلب العلم في باكورة شبابه، وحياته العلمية الدينية

  .لومن مشايخه الأُ

يلَقِّنـه   -العلماء المتبحرين في الفقه والخلاف وهو من- أبو حفص القاضي هجد فكان

  .)٣( عالية وأوصاه بالجد والمثابرة وأن يكون ذا همة ،مسائل الفقه والخلاف في عمرٍ مبكّر

                                                
تقع مدينة فرغانة شرق العاصمة وشهور باسم وادي فرغانة، مدينة أوزبكية ، وهي إقليم واسع م نسبة إلى فرغانة: يانِغَرالفَ   )١(

  ). ٤/٣٦٧(، الأنساب )٤/٢٥٣(معجم البلدان : ينظَر .نالأوزبيكة طشقند أوزبكستان قريبة من جمهورية طاجكستا
. أوزبكسـتان  شـرق  فينسبة إلى مرغينان مدينة بفرغانة، وتسمى حاليا بمرغيلان، وهي إحدى المدن الشهيرة : الْمرغينانِي   )٢(

  ).٥/٢٥٩(،  الأنساب )٥/١٠٨(معجم البلدان : ينظَر
   .)٢٠٧، ٢٠٦ص (، تاج التراجم؛ لابن قطلوبغا  )٢/٦٢٧(الجواهر المضية؛ للقرشي : ينظَر   )٣(



 

 

 
 

 

هم جمعوقد  ،)١(كلهم من مشاهير علماء الحنفيةوثلاثين شيخا، بلغ عدد شيوخه اثنين و

  :، وأذكر منهم على سبيل المثال"مشيخة الفقهاء" في كتاب

 .)٢(الْمرغينانِيالفَرغاني  والده أبو بكر بن عبد الجليل - ١

 . )٣( حسام الدين الشهيد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه، الصدرالإمام  - ٢

  .)٤( ن عبد الرشيد بن الحسين البخاري، الملقب بِقوام الدينأحمد بالإمام  - ٣

 .)٥( بن عمر بن مازه، الصدر السعيد، تاج الدين عبد العزيزأحمد بن الإمام  - ٤

  :ب الحنفي؛ منهمفي المذه بعد صار لهم شأنٌالعديد من التلاميذ، ممن  يهه على يدتفقّ

 عماد الدينعمر، ومحمد، و :هأبناؤ  - ١
)٦(

. 

                                                
  .)٢٠٧-٢٠٦ص (تاج التراجم؛ لابن قطلوبغا  : ينظَر   )١(
  ).  ٩٠ص (تعليم المتعلم طريقة التعلم : ينظَر   )٢(
  ). ٢٠/٩٧(سير أعلام النبلاء؛ للذهبي  : ينظَر   )٣(
  ).١/٥٦٢(كشف الظنون : ينظَر   )٤(
  .)٢٢٩-٢٢٨ص (طبقات الحنفية  :ينظَر   )٥(
  ).١٦٠-١٥٩ص(الفوائد البهية : ينظَر   )٦(



 

 

)ـه٥٨٦ت ( عن صاحبه رِي راوي كتاب الهدايةالكَرد محمد بن عبدالستار - ٢
 )١(

.  

٣ - سهر بن نصر، أبو الفضائل، الإمام فخر الدين، الدالمحبانِيـه٦٠٥ت ( ت(
 )٢(

.  

"تعليم المتعلم طريق التعلم"برهان الإسلام الزرنوجِي، صاحب كتاب  - ٤
 )٣(

.  

                                                
  ). ١١٣-٢٣/١١٢(سير أعلام النبلاء؛ للذهبي  : ينظَر   )١(
  ).٣/٤٢١( رجع السابقالم: ينظَر   )٢(
  ).٢/١٤٦(الجواهر المضية؛ للقرشي : ينظَر   )٣(



 

 

 
 

، جامعا للعلـوم، ضـابطًا   حافظًا، متقنا، محققًا ،مفسرا ،محدثًا كان إماما، فقيها،
، نظارا، مدققًا، زاهدا، ورعا، بارعا، فاضلاً، ماهرا، أصوليا، أديبا، شاعرا، وله للفنون

١(الطولى في الخلاف، والباع الممتد في المذهب اليد(.  

 
من بعده ثروة عظيمة ننتفع ا ونرجع إليها  -رحمه االله–لقد ترك الشيخ المرغيناني 

ولا يستغرب ذلك إذا علمنـا  . والتي تعد مراجع أصيلة أساسية داخل المذهب وخارجه
  .)٢( اوار ها أبوه وجده، ينهل من علمهما ليلاًأنه نشأ في بيت علم ومدرسة شيخه في

وقد ذكر أصحاب التراجم أشهر مصنفاته، نذكر المطبوع منها والمخطوط ونذكر 
  :أيضا المفقود

وقـد  : "فقال" الهداية"في الفقه، وقد ذكرها في مقدمة   
جمع فيه . اهـ". أن أشرحها بتوفيق االله تعالى" اية المبتديبد"جرى علي الوعد في مبدأ 

رضـي  -" مختصر القدوري"للشيخ محمد بن الحسن الشيباني، و" الجامع الصغير"مسائل 
                                                

  ). ١٠١ص (، تعليم المتعلم طريق التعلم )٢/٦٢٧(الجواهر المضية؛ للقرشي : ينظَر   )١(
  ).٢٥٨ص ( لبنت المفتي مجيب الرحمن الديروي؛ الهادي إلى رياض الفقه والفقهاء: ينظَر   )٢(



 

 

 .-االله عنهما
وهو أشهر مصنفاته، وبه اشتهر فصار يقـال  

  ."صاحب الهداية: "له
. 

.  

.  
وقـد  : "فقـال " "في مقدمة  ذكره :
الله تعالى شرحا أرسمـه  بداية المبتدي أن أشرحها بتوفيق ا"جرى علي الوعد في مبدأ 

فهـو شـرح   ، ..."فشرعت فيه، والوعد يسوغ بعض المساغ" "بـ 
  .)٢(اا، وقد صار مفقودالسابق، في نحو ثمانين مجلد" "ـ طويل ل

ة تدل على جلالة قدره، ورفع وأوصاف بعبارات عليه كثير من العلماءأثنى 
  :وممن أثنى عليه بين علماء عصره، منزلته

)كان من أَوعية العلم، رحمه االله تعالى): (هـ٧٤٨ت(الإمام الذهبي قال  -١
)٣(

. 
شيخ مشايخِ الإسلام، حجـةُ االله  : ()هـ٧٨٦ت( الْبابرتيأكمل الدين قال  -٢

                                                
 ٤٩: ٧والأزهرية  ١١٤و  ١١٠: ٢المكتبة الأزهرية وتلك المخطوطات موجودة في  ):٢٦٦/  ٤( الأعلام؛ للزركلي: ينظر )١(

   .١٦: ٢وجامعة الرياض 
  ).٢٥٨ص ( لبنت المفتي مجيب الرحمن الديروي؛ الهادي إلى رياض الفقه والفقهاء: ينظَر   )٢(
  ).٢١/٢٣٢( ؛ للذهبيسير أعلام النبلاء: ينظَر   )٣(



 

 

على الأنام، مرشد علماءِ الدهر، ما تكررت الليـالي والأيـام، المخصـوص    
)بالْعناية، صاحب الهداية

)١(
. 

)أقر له أهل عصره بالفضل والتقدم( ):هـ٧٧٥ت( الحافظ القرشيقال  -٣
)٢(

. 
)يعرف ثمانية علوم: ()هـ٦٧٢ت(العلامة جمال الدين النحوي قال  -٤

 )٣(
. 

                                                
  ). ١/٢(شرح الهداية ؛ للبابرتي  العناية: ينظَر   )١(
 .المرجع السابق: ينظَر )٢(
  ). ٦٢٨-٢/٦٢٧(الجواهر المضية؛ للقرشي : ينظَر )٣(



 

 

 
 

  

العلوم على أنواع شتى من  عاطَّلم وكانمة المذهب الحنفي، من أئ الْمرغينانِيالإمام يعد 

 ، وصنف ودرس، وأفتى وعلّم، وحاجج وناظر، ومصنفاته تدل على سـعة علمـه  والفنون

  .وغزارة فقهه

-على الرغم من أني عثرت على الكثير من الكتب التي عنيت بترجمة الإمام المرغينـاني  

فيما -لا أا لم تتعرض لعقيدته أو تبرز معتقده، كما أن الإمام نفسه لم يتعرض إ -رحمه االله

  .إلى مسألة عقدية يمكن من خلالها معرفة تفاصيل معتقده -وقع في يدي من كتبه

بأنه إمام عصره، وعالم بالمنقول والمعقول، وله باع في  أن ثناء العلماء عليه، ووصفهغير 

  .على صحة عقيدته ، ويرسل إشارةينة، يعطي قرالكتابة والتصنيف

السـنة  عقيـدة أهـل   لفي عصره  موافقته للعلماء معتقده،على صحة كذلك مما يدل و

  . والجماعة

كما أنني لم أقف على شيء يقدح في عقيدته، والأصل في العلماء الأجلاء أمثاله أـم  

  .من أهل السنة والجماعة

  



 

 

 
 

 
  

ام وفي الإمتانِيينغرن بسمرقند، )هـ٥٩٣ت(سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة  الْمفود ،

  .)١(تقع حاليا في جمهورية أوزبكستانالتي إحدى المدن العريقة ببلاد ما وراء النهر، و

  

  

                                                
  ).٢٠٦ص (، تاج التراجم؛ لابن قطلوبغا  )٣٨٣/ ١(، الجواهر المضية؛ للقرشي )١/٣٨٣(طبقات الحنفية : ينظَر   )١(



 

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  



 

 

 
  

 عديةايداله كتاب ح لمتنٍ، ولكتابٍ اختصاررفي  شفي بال واحد،  آن المؤلف فقد خطر

حجمه، كبيرا رسمه، فوقع اختياره على ا ، صغيرفي أول الأمر أن يؤلف كتابا جامعا في الفقه

  :في ذلك الوقت، وهمامن متون المذهب المشتهرة المتداولة  متنين

  .للإمام محمد بن الحسن الشيباني" الجامع الصغير" 

  .حمد بن محمد القُدورِيالحسين أللإمام أبي " مختصر القُدورِي" 

، "الجامع الصـغير "اختار فيه ترتيب و، "بداية المبتدي" :فجمع مسائلهما في كتاب سماه

ولما خشي أن يهجر الكتاب لما ، "كفاية المنتهي" :، وسماهمطولًا اشرح الكتاب ذلك شرحثم 

  .)١( "الهداية" :اختصره بكتابه هذا الذي سماه الإطناب،فيه من 

  ).هـ ٧٨٦ت (للعلامة أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتى  ؛ - ١

 ).هـ ٨٥٥ت (للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني  ؛ - ٢

  ).هـ ٨٦١ت(لواحد محمد بن عبد ا الكمال بن الهمام، للعلامة ؛ - ٣

  ).هـ١٠١٤ت(للعلامة علي بن سلطان القاري  ؛ - ٤

   ).هـ١٠٥٥ت (التمرتاشي  للعلامة صالح بن محمد ؛ - ٥

  ).هـ ١٣٠٤ت (  يللعلامة محمد عبدالحي اللكنو ؛ - ٦

  ).هـ١٣٠٤ت ( يللكنواللعلامة  ؛ - ٧

                                                
  ).١/١٤(ية مقدمة الهداية شرح البدا: ينظَر   )١(



 

 

 
، انصرف إلى حفظـه واسـتظهاره   ن ممنهم ف بكتاب الهداية عناية بالغة؛العلماء  عني      

بوضعِ شروحات عليه، فكان  ، ومنهم من اهتمحياته طيلةسه ن التزم بقراءته وتدريمنهم مو

الاهتماممظاهر ذلك من 
)١(

:  

  .الْبابرتيك هم أسانيدهم به؛افتتح كثير منو بالسند عن مؤلفه، روايته -١

  .في الحلقات العلمية والمدارس والمعاهد والجامعات دراسته وتدريسه -٢
٣- شتى؛إلى  رجمت والفارسية، والبنغاليةالأوردية، ، ووالتركية، نجليزيةالإ: منها لغات.  
  .في الفتوى عتمدمـالتي عليها ال الحنفي من كُتب المذهبيعد  -٤

 
  

  

، وقد أشار إلى ذلك اللكنـوي  في الفقه الحنفي المراجع الأساسيةمن  كتاب الهداية يعد

، فإنه لم يزل مرجعا للفضلاء "الهداية"ه مقبولةٌ، معتمدة، لاسيما كتاب كل تصانيف: (بقوله

  .)٢()ومنظِّرا للفقهاء

  

  

                                                
  )١/٢٢(البناية شرح الهداية ؛ للعيني  ،)١/٢(العناية شرح الهداية ؛ للبابرتي ، )١/٤٣( ؛ للمرغينانيالتجنيس والمزيد: ينظَر   )١(
  ).٢٣٢ص (الفوائد البهية : ينظَر   )٢(



 

 

 
  

  .أهل مكة أدرى بشعاا: فلندعِ الإمام نفسه ليعرفنا بمنهجه في الكتاب، وقد قيل

بداية المبتدي أن أشرحها بتوفيـق االله   قد جرى علي الوعد في مبدأ(: -رحمه االله- قال

فشرعت فيه والوعد يسوغ بعض المساغ وحين أكـاد   يلى شرحا أرسمه بـ كفاية المنتهتعا

أتكئ عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبـذا مـن الإطنـاب، وخشـيت أن يهجـر لأجلـه       

جمع فيه بتوفيق االله تعالى الكتاب،فصرفت العنان والْعناية إلى شرحٍ آخر موسوم بـ الهداية أ

بين عيون الرواية، ومتون الدراية، تاركا للزوائد في كل باب، معرضا عن هذا النوع مـن  

الإسهاب، مع أنه يشتمل على أصول ينسحب عليها فصول، وأسأل االله تعالى أن يـوفقني  

يرغب في  لإتمامها ويختم لي بالسعادة بعد اختتامها حتى إن من سمت همته إلى مزيد الوقوف

الأطول والأكبر، ومن أعجله الوقت عنه يقتصر على الأقصر والأصغر، وللناس فيما يعشقون 

  .)١()مذاهب والفن خير كله
   

 

                                                
  ).١/١٤( مقدمة الهداية شرح البداية: ينظَر   )١(



 

  

  

  

 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 

  

  

  



 

 

 
  

 ،أُتلفَت الكتبأُصيبت الحركةُ العلمية في بداية القرن السابع بحالة من الشلل الكلي؛ إذ 

مت المكتبات، وهل العلماء، بل دوأُحرِقت المساجد، وقُتدوا بشتى أنواع التعذيب، ووهقد د

) هـ٦٨٠-هـ٦٥٦(وعشرين سنة  اخمسالمزرية  استمرت هذه الحالة
)١(

.  

 ملمـوس  ازدهرت بشكلٍلكن دبت الحياة مرة أخرى في تلك الحركة العلمية؛ حيث و

مرت المكتبات، وعوبنيت المدارس والمعاهد،  فأُنشئت، الهجري اية القرن السابعفي وذلك 

ساجد والجوامعالم
)٢(

.  

                                                
  .)٢٢١-١٣/٢٠٠(البداية والنهاية : ينظَر   )١(
  ).٣١-١/١٢(اتجاهات الكتابة في السيرة النبوية خلال القرن السابع الهجري؛ للدكتور صالح الضويحي : ينظَر   )٢(



 

 

  

تأثر الإمام بالاضطراب السياسي في ذلك العصر؛ نتيجة سقوط دولة وصعود أخـرى،  

وما تبع ذلك من تأثيرات فرضت نفسها على حياته، حيث كان يتنقل من مكان إلى آخر، 

العلم وتدريسه كغيره من علمـاء  ورغم هذه الصعوبات وكثرة الرحلات إلا أنه أقبل على 

نعم، لقد كان بحق ذلك القرن السابع من أخطر القرون التي مرت على .. عصره المخلصين

  .أمة الإسلام



 

 

  

، وكثر الأشـرار  جداساءت الأوضاع الاجتماعية عاصمة الخلافة، بعد سقوط بغداد 

)بالشطَار(نوا يسمونَ والمفسدون، الذين كا
 )١(

بغـير  أموال الناس  عمدوا إلى ابتزازالذين  

م، وغير ذلك من الموبقات، ، حقٱیٱیٱٱپوإحراق بيوÍٱÌٱËٱÊٱÉ
  .]٢٢٧: الشعراء[ پی

                                                
)١( راطه : الشبدؤوم لَها أَهيأَع نم)ًثابم، إِذا ) خهنع طَروذٌ من شمأْخ وهان، ومكر ،طّاره الشكْراً، جمعماًوماغرم حزتاج العروس . ن
)١٧١/  ١٢(.  



 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

 حسين بن علي بن حجي أو  اج بن علياقنغالصغناقيالس
 )١(

.  

  .)٢()ينام الدسح(ب بـ قِّلُ :

السغناقي أو الصغناقي، بإبدال السين صادا، وكلاهما صحيح، وقد نقَل حـاجي  : 

ول السغناقي ومرة يقول الصغناقي، نسـبة  خليفة في كشف الظنون هذين الاسمين، فمرةً يق

إلى سغناق
)٣(

بكسر السين المهملة وسكون الغين المعجمة ثم نون بعدها ألـف بعـدها    -، 

  .بآسيا الوسطى بلدة في تركستان -قاف

  

:  

على مـن  ؛ فلم أعثر في بداية النصف الثاني من القرن السابع الهجري لعله ولد:  

تهتاريخ ولاد له ترجم.  

فوض إليه الفتوى ف شيخه وقد تفطّن لذلكمحبا للعلم والعلماء،  فَطنا، نشأ نجيبا :

وهو شاب
)٤(

 .  

                                                
  ).١٥٢-٣/١٥٠(الطبقات السنية : ينظَر   )١(
  )٦٢ص (الفوائد البهية : ينظَر   )٢(
  ).١١٣-١/١١٢(كشف الظنون : ينظَر   )٣(
  ).٢/١١٢(الفتح المبين : ينظَر   )٤(



 

 

 
 

على عدد من العلماء الذين تفقـه   خاتمة كتابه الوافي فيالسغناقي الإمام  أثنى 

  :-كما دوم-هم عليهم، و

  .)١()هـ٦٩٣ت (الإمام حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري  - ١

) ـه٧١٠ت (الإمام حافظ الدين عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي  - ٢
)٢(

.  

الْمايـمرغي الإمام فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس - ٣
 )٣(

.  

)هـ٧٤٩ت( حمد الخُجندي الكاكيبن أالإمام قوام الدين محمد بن محمد  - ١
)٤(

.  

)هـ٧٥٢ت(لقضاة قاضي اعمر بن العديم  بنناصر الدين  الإمام - ٢
 )٥(

.  

 الإمام جلال الدين بن شمس الدين أحمد بن يوسف الخوارزمي الكُرلانيّ - ٣
)٦(

.   

  

                                                
  ).١/٢٣١(طبقات الحنفية : ينظَر   )١(
  ). ٢/٣٥٢(نة الدرر الكام: ينظَر   )٢(
  .)١٦١ص (لابن قطلوبغا  ؛تاج التراجم: ينظَر   )٣(
  ).٣/٦٢٠(معجم المؤلفين : ينظَر   )٤(
  ).٢/١١٢(الفتح المبين : ينظَر   )٥(
  ).٥٩-٥٨ص(، الفوائد البهية )٢/١٤٩٩(كشف الظنون : لم يذكر أحد ممن ترجم له أكثر من ذلك، ينظَر   )٦(



 

 

 
 

بغداد، واجتمع بعلمائهاالسغناقي دخلَ الإمام 
)١(

لى دمشقثم توجه إ، 
)٢(

، فدخلها سنة 

  .)٣(عشر وسبعمائة هجرية

واجتمع فيها بقاضي القضاة ناصر الدين محمد ابـن القاضـي كمـال     ،حلب مدثم قَ

الدين
)٤(

؛ أولها وآخرها بخط يده، وأجـاز لـه   "الهداية"، وكتب له نسخة من شرحه على 

)هـ٧١١(روايتها، وكان ذلك في غرة شهر رجب من سنة 
)٥(

.  

 
 
 
 
 

                                                
  ).١١٦-٢/١١٤(لمضية؛ للقرشي الجواهر ا: ينظَر   )١(
  ). ٢/٥٢٧(معجم البلدان : ينظَر. هي دمشق الشام، جنة الأرض، وهي عاصمة الجمهورية العربية السورية حالياً: دمشق    )٢(
  ).٢/٢٦٦( ، مفتاح السعادة) ٢/١١٢( الفتح المبين: ينظَر   )٣(
ة االله بن محمد قاضي القضاة ناصر الدين أبو عبداالله، أجتمـع بـه   محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن محمد بن أحمد بن هب :هو   )٤(

ت (هــ،  ٦٨٩هـ، وتولى القضاء بحلب أكثر من إحدى وثلاثين سنة، ولد سنة ٧١١السغناقي بحلب، وأجاز له في سنة 
  ). ٢٨٦-٣/٢٨٥(الجواهر المضية؛ للقرشي : ينظَر. ) هـ٧٥٢

  .)١٥٢، ٣/١٥٠( :الطبقات السنية: ينظَر   )٥(



 

 

 
 

في  وقد سطع نجمه ورسخ كعبه عندما ألّف كتابهالمذهب الحنفي،  فقهاء أبرز من كان

، والذي جمع فيه نقولات نفيسة عن بعض الكتب الـتي  "الهدايةح شر ةُايهالن": الفقه الحنفي

  .أقوال علماء الحنفية، وذكر الخلاف بينهملآن، كما أشار فيه إلى تعد في عداد المفقودة ا

 كـذا ، إلى بيان عقيدته -رحمه االله-عنيت بترجمة الإمام المرغيناني  تشر الكتب التيلم 

إلى مسألة عقدية يمكن من خلالها معرفة تفاصيل  -وقفت عليهفيما –الإمام نفسه لم يتعرض 

  .معتقده

بأنه إمام عصره، وعالم بالمنقول والمعقول، وله باع في  أن ثناء العلماء عليه، ووصفهغير 

  .على صحة عقيدته ، ويرسل إشارةينة، يعطي قرالكتابة والتصنيف

السـنة  عقيـدة أهـل   لفي عصره  موافقته للعلماء معتقده،على صحة كذلك مما يدل و

  . والجماعة

كما أنني لم أقف على شيء يقدح في عقيدته، والأصل في العلماء الأجلاء أمثاله أـم  

  .من أهل السنة والجماعة

  

  

  



 

 

 
 

  

نذكر المطبوع  تشهد بتبحره في العلوم؛ ،في فنون شتى، وكتب قيمة جليلة مصنفاتله 

  .منها والمخطوط

أحمد بن محمد بن حمود : الباحثفي كلية الشريعة بجامعة أم القرى،  حقق  - ١

في أصول الفقه  هـ، وهو شرح لكتاب١٤١٧م اليماني، لنيل درجة الدكتوراه عا

ر الحنفي، وهو المنتخب أو المختصر الحسامي، لحسام الدين محمد بن محمد بن عم

  .)هـ٦٤٤(الاخسيكتي 

الدين سيد محمد فخر : الباحث ،حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة:  - ٢

هــ،  ١٤٢٢لدكتوراه، وطبعته مكتبة الرشد، طبعة أولى عام لنيل درجة اقانت، 

 وهو شرح لكتاب أصول البزدوي علي بن محمد بن حسين بـن عبـد الكـريم   

  . )هـ٤٨٢(

: للباحـث  ،امعة أم القرىبجحقق في كلية اللغة العربية  : - ٣

، وهو كتاب كرسالة ماجستير ،هـ١٤١٣عبداالله عثمان عبدالرحمن سلطان عام 

  .في علم الصرف

  

  . وهو شرح نفيس لا يستغنى عنه، وهو محل دراستنا 

ورأيت بخـط بعـض   : "ذكره في الطبقات السنية إذ قال 



 

 

"الفضلاء أنه شرح مختصر الطحاوي في عدة مجلدات
)١(

.  

 حيد في أصول الـدين لأبي المعـين  شرح كتاب التمهيد لقواعد التو 

  ). ١٢٨٢(بتركيا برقم  أفنديأصله في مكتبة عاطف  ، مخطوط)هـ٥٠٨(النسفي 

، قصيدة لامية في ذم طائفة من المتصـوفة  

وهي مخطوطة
)٢(

.  

 

 

 

                                                
  .)١٥٢ /٣( :ات السنيةالطبق: ينظَر   )١(
، )السـغناقي ( هـ وشرحها للصغناقي٧٩٨ت  سام الدين حسن بن شرف التبريزيلحفي فهرس معجم التاريخ نسبت المنظومة  )٢(

وذلك أن دامغة المبتدعين، وناصـرة المهتـدين   ): ٧٢٩/ ١(وذكر هذا حاجي خليفة في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
في أن أعمال هذه الطائفة : في مشايخ الطريقة، والثاني: الأول: نه للسغناقي، وهو مختصر، على قسمينإ: ، وقيللحسام الدين التبريزي
  .مخالفة لشريعة الإسلام



 

 

 


قال حاجي خليفة في كشـف  تعددت أقوال العلماء والمؤرخين في تعيين تاريخ وفاته، ف

توجـه إلى   -ه االلهرحم-لأنه  ليس بصحيح؛وهذا  .)نه توفي سنة عشر وسبعمائةإ( :الظنون

  .، فدخلها في سنة سبعمائة وعشرة للهجرةدمشق

  .)هـ٧١١ت (إنه توفي في سنة : وقيل

  .)ـه٧١٤ت (توفي في حلب سنة إنه : وقيل

بعد شهر رجب سـنة  لأن المؤرخين لم يذكروا ؛ )ـه ٧١٤( والراجح أن تاريخ وفاته

  .)١(له ن ترجمم هو قولُ وهذامن نشاطه، فكأنه قد مرض إلى أن توفي،  اشيئً) هـ ٧١٤(

                                                
  ).١٦٠ص (لابن قطلوبغا  ؛، تاج التراجم)٢١٣/ ١(الجواهر المضية؛ للقرشي : ينظَر   )١(



 

 

 
 

  

)١( ...)كان عالماً فقيهاً، نحوياً، جدلياً: (... يالسيوطعنه قال 
.  

...)الإمام، الفقيه: (... القادر القرشي عبد عنه وقال
)٢(

 .  

الفهامة، كان إماما، عالمًـا،   الإمام العالم العلاَّمة، القدوةُ: (تقي الدين الغزيفيه قال و

) فقيها، نحْويا، جدليا
)٣(

.  

  .)٤()كان فقيها، جدليا، أصوليا: (...اللكنويفيه وقال 

...)الأصولي، النحوي: (... االله المراغي عبدعنه وقال 
)٥(

.  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ).١/٥٣٧(بغية الوعاة : ينظَر   )١(
  ).٢/١١٤(الجواهر المضية؛ للقرشي : ينظَر   )٢(
  ).١/٢٥٤(الطبقات السنية : ينظَر   )٣(
  ).٦٢ص(الفوائد البهية : ينظَر   )٤(
  ).٢/١١٢(الفتح المبين : ينظَر   )٥(



 

 
 
 

  

   
  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  



 

 

 
 

  

  : )هـ٧٨٦ت ( الْبابرتيقال عنه أكمل الدين 

.)٥٦()، واشتماله علَى ما هو الْغايةُ في التدقيقِعه في نِهاية التحقيقِوسماه النهايةَ لوقُو( 
 

 
  

يعد ثناءُ العلماءِ على هذا الكتاب، من أبرز الأدلة التي تؤكد نسبة الكتـاب للإمـام   

ين السغناقي ام الملة والدسح): (هـ٧٨٦ت ( الْبابرتيقال عنه أكمل الدين ؛ فقد السغناقي

سقى االله ثراه، وجعل الجنة مثواه؛ لإبراز ذلك والتنقير عما هنالك، فشرحهَ شرحاً وافيـاً،  

ة التحقيق، واشتماله على ما هو وبين ما أشكل منه بياناً شافياً، وسماه النهاية لوقوعه في اي

  .)٥٧(...)الغايةُ في التدقيق

 )الإمام السغناقي صاحب النهاية :قائله ،)وما قيل( :قوله(: ابن عابدينعنه قال و
)٥٨(

.  

  

  

                                                
  ).١/٦( العناية شرح الهداية؛ للبابرتي :ينظَر   )٥٦(
  .رجع السابقالم: ينظَر   )٥٧(
  ).١/٨٠(حاشية ابن عابدين : ينظَر   )٥٨(



 

 

 
 

  

ى أهمية الكتاب من أبرز الأدلة عل ،وشرحه باختصار الكتاب يعد صنيع العلماء وقيامهم

حيـث   ؛الإمام جمال الدين محمود بن أحمد السراج القونوي وقيمته العلمية، وممن اختصره

  ".ة في فوائد الهدايةايهخلاصة الن" :اختصره، في كتابه المسمى

ة، وخاصة شـراح  ايهمن كتاب الن الفقه الحنفيممن كتبوا في  الكثيرين ةاستفادكما أن 

، لهو دليلٌ دامغٌ آخر على أهمية الكتـاب لـدى علمـاء    ، والْعنايةفتح القدير: ، مثلالهداية

  .الحنفية

  .)٥٩(كثر النقل عنه في رد المحتار، والفتاوى الهندية، وغير ذلكوكذلك أ 

  

                                                
  ).٣/١٥١( ، الطبقات السنية ) ٦٢ص(، الفوائد البهية ) ٢/٢٠٣٢(كشف الظنون : ينظَر   )٥٩(



 

 

 
 

  

  .)هـ٧٤٣ت(الزيلعي فخر الدينلإمام ؛ ل - ١

الْبـابرتي   مـد ، أكمـل الـدين   محمد بـن مح لإمام ؛ ل - ٢

 ). هـ٧٨٦ت(

  .)ـه٨٥٥ت( در الدين العينيبمحمود بن أحمد  لإمام؛ ل - ٣

 بـدر الـدين العـيني   لإمام ؛ ل - ٤

 ).ـه٨٥٥ت(

 ).هـ٨٦١ت(كمال الدين بن همام لإمام ل ؛ - ٥

 ). هـ٩٧٠ت(ابن نجيم الحنفي  لإمامل ؛ - ٦

مان بن محمد بـن سـلي   الرحمنعبدلإمام ل ؛ - ٧

 ).هـ١٠٧٨ت( الكليبولي المدعو بشيخي زاده

أحمد بـن  لإمام ل ؛ - ٨

 ).هـ١٢٣١ت( محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي

عابدين، محمد أمين بـن عمـر بـن    ابن لإمام ل  ؛ - ٩

 ).هـ١٢٥٢ت( دمشقيالعزيز عابدين العبد

 عبد الغـني الغنيمـي الدمشـقي الميـداني    لإمام ؛ ل  -١٠

  ). هـ١٢٩٨ت(

  



 

 

 
 

  

محمـد بـن   مام لإلالمعروف بالمبسوط  ، -١

لا يجوز ولهذا ): "١٤١(ومن ذلك قوله ص  .)ـه١٨٩ت( الحسن الشيباني

 ".كبيع الحفنة بالحفنتين :إلى قوله... بيع الذرة بالذرة 

 ـ٣٩٣ت(لجوهري ا لإمامل؛   -٢  .)ـه

 ".أربعون درهمًا: الأوقية في الحديث ): "١٥٦(ومن ذلك قوله ص 

ومن ذلك قولـه ص   .)هـ٤٢٨ت(شهور بمختصر القُدورِي الم  -٣

 ".فيكون محلاً للبيع :إلى قوله... بيع كل ذي ناب من السباع): "٢٩١(

 ): "١٩٥(ومن ذلك قولـه ص   .)هـ٤٣٠ت( الدبوسي لإمامل؛  -٤

 ".أو مباشرته بنفسه :إلى قوله... فأما مال الغير فمحل لحكم البيع 

ومن ذلك  .)هـ٤٤٩ت(عبدالعزيز الحلواني الأئمة شمس  لإمامل  -٥

إذا تسـاويا   :إلى قولـه ... بيع الحنطة اليابسة بالمبلولة ): "١٧١(قوله ص 

 ".اكيلً

 ـ٤٩٠ت( محمد السرخسـي  للإمام -٦  .)ـه

فأنـا   إلى قوله... ا فإنه إذا اشترى الرجل متاع): "٨٩(ومن ذلك قوله ص 



 

 

".على ذلكأبيعه مرابحة 

ومن ذلـك   .)هـ٥٣٩ت (علاء الدين السمرقندي لإمام ل ؛ -٧

 ..".بيع إلا أن لا يمكن جعله بيعا فيجعل فسخا): "٦٤(قوله ص 

 قاضـي خـان   لإمـام ل   -٨

بيـع الحنطـة الرطبـة أو    ): "١٧١(ومن ذلك قوله ص  .)ـه٥٩٢ت(

 ".أو المبلولة باليابسة :إلى قوله... المبلولة

٩-    

ومن ذلك قولـه ص   .)هـ٦١٦ت(برهان الدين ابن مازة البخاري لإمام ل

لا يصـحح   إلى قوله... لأن الزيادة بعد القبض إذا كانت منفصلة ): "٦٤(

 ".الإقالة إلا بطريق الفسخ

 ـ٦٩٣ت ( فالمراد به حافظ الدين الكبير البخاري) : (إذا قال -١ )ـه
)٦٠( 

  ).٩٤(كما في ص 

قصد أبي بكر محمد بن الحسين البخاري المعـروف  ي) : (إذا قال -٢

ه ببكر خادز راه٩٤(صرح به في ص  )ـه٤٨٣ت (و(. 

المقصود بالكتاب مختصر القُـدورِي؛ للإمام أبي الحسـين  ) : (إذا قال -٣

 .)ـه٤٢٨ت (أحمد بن محمد القُـدورِي 

                                                
  ).٢١٣/ ١(طبقات الحنفية : ينظَر   )٦٠(



 

 

 . )٣٢١(كما في ص  يهحنيفة وصاحب أبايقصد م ) : (إذا قال -٤

 .)٣٣٧(كما في ص  )ـه٤٢٨ت (محمد القُـدورِي  -٥

بإطلاقه فإنه يقصد مبسوط شمس الأئمـة السرخسـي   ) : (إذا قال -٦

 . )٧٠(كما في ص  )هـ ٤٩٠ت(

كما  يعني المسألتين) (يعني المسألة الأولى و) : (إذا قال -٧

 .)٧٣(في ص 

 .)٩٥(كما في ص  به قاعدة فقهية أو أصولية يقصد) : (إذا قال -٨



 

 

 
 

  : أذكر منها على سبيل المثال للكتاب مزايا عديدة،

، فروعـه ويذكر  يتناولُ موضوعا في بعض الأحيان إلا أنه: العناية بفقه الموضوع - ١

الموضوع آخر، ثم تجده يعود إلى  موضوعيعرج على  ، ثممن مسائل وما يتعلق به

 !مرة أخرى الأول

بعض المواضع إلى الكتب وقد يشير في : والمشكلة توضيح بعض الكلمات الغريبة - ٢

  .)١٢٩(، انظر صفحة )كذا في المغرب: (؛ كقولهعتمد عليها في ذلكاالتي 

٣ - ضرحيث  :العر مناسبة الكتاب والفصل لمايذكو ،د بمقدمة لكل فصل وكتابيمه 

، انظـر  وردها بالاعتراضات، ومناقشتها،لا يكتفي بذلك بل يهتم كذلك و، قبله

  ).١٨١-١٢٩(صفحة 

بإصلاح بعض العبـارات الـواردة في المـتن،    حيث يقوم : الاستدراك والتقييد - ٤

، بدلاً من قوله كذا، مثـل  وكذا ويستدرك عليها، ويبين أن الأولى أن يقول كذا

 .)١٨٢(، انظر صفحة )اب أن يذكرمسائل هذا البمن حق كان : (قوله

راء المفسرين، واللغـويين، والأصـوليين،   حيث يناقش آ: الربط بالعلوم الأخرى - ٥

 .)١٨٤(، انظر صفحة مداً في ذلك على مصادرهم وكتبهموغيرهم، معت

  

  

  



 

 

  
  
  

  

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

 :قالتحقي: القسم الثاني



 

 

 
 

  

 .النهاية شرح الهداية: عنوان المخطوط - 

   .فقه حنفي) ٨١٠- ٩٠٠- ٨٠٩(رقمه  - 

   .حسام الدين حسين بن علي السغناقي رحمه االله :المؤلف - 

  .عبدالوهاب بن عبدالرحمن :الناسخ في الجزء الثاني - 

  .مجلدات) ٥( م ،ورقة ١٣٧٠ :عدد الاوراق - 

  .٣٥- ٢٦ :رسطعدد الأ - 

   .سم٢١×  ٢٨ :مقاس المخطوط - 

   .هـ١٢٧٢ :تاريخ النسخ - 

 .كتب بخط النسخ بحبر أسود - 

 ٥٠عـدد  ] ب/٦٣٣[إلى لوح رقـم  ] أ/٥٨٣[الجزء المحقق من لوح رقم  - 

  .لوحاً



 

 

   .النهاية شرح الهداية :عنوان المخطوط - 

    .٢١٣٦٧٦٢:رقم النسخة - 

  .١٤٧٢٢:رقم الورود - 

  .٤٩٢٧٣٨ :رقم التسجيل في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - 

       .الفقه الحنفي :الموضوع - 

   .السغناقي :المؤلف - 

     .ورقة ١١٢٥ :عدد الأوراق - 

  .٢٧ :سطرعدد الأ - 

  .سم٢٥× ١٩:مقاس المخطوط - 

    .نسخ :نوع الخط - 

   .هـ٩٤٩ :تاريخ النسخة - 

  .مصورات رقمية ملون:شكل النسخة - 

  .محمد بن توشه وارداري :الناسخ - 

   .وتحتوي على فهارس في أوله ،كتب بخط نسخ واضح - 

ودرج  الحمد الله الذي عالى معالم العلـم  –وبعده  - فهرس :بداية النسخة - 

وبعد فإن إيضاح ما انغلق  ...أهاليها وجاوز برتبتهم قمة الجوزاء وأعاليها 

   .من كتب السلف من أهم الأمور



 

 

   .مسائل شتى من دأب المصنفين ...كتاب الخنثى  :وفي خاتمتها - 

إجازة من المؤلف إلى محمد بن القاضي كمال الدين  :السماعات والقراءات - 

   .الدينناصر ،أبي حفص عمر بن القاضي

وقفية من يوسف كتخذا خضـر علـى    :التقييدات والتملكات والوقفيات - 

  .هـ١٢٠٩خزانيته بتاريخ 

  .النسخة تغطي الكتاب كاملاً - 

 .اية النصف الأول ٥٥٠تاريخ النسخة واسم الناسخ من الورقة  - 

 ٦٠عـدد  ] ب/٢١٢[إلى لوح رقـم  ] أ/١٥٢[الجزء المحقق من لوح رقم  - 

 .لوحاً

   



 

 

   .النهاية شرح الهداية :عنوان المخطوط - 

    .١٨٤١:رقم النسخة - 

       .الفقه الحنفي :الموضوع - 

  .رحمه اهللالسغناقي حسام الدين حسين بن علي  :المؤلف - 

     .، الجزء السادسورقة ٢٨٠ :عدد الأوراق - 

  .٣١ :سطرعدد الأ - 

  .سم ١٩.٥× ٢٧.٨: مقاس المخطوط - 

    .نسخ :نوع الخط - 

   .م١٩/ ه١٣القرن الثالث عشر ق  :تاريخ النسخة - 

   .عمر محمد خليل جمعة :الناسخ - 

 . صحيحات ويوجد فيها سقطكتب النص بالمداد الأسود عليها بعض الت - 

 .القسم الثاني الجزء الثاني من المخطوط - 

 .لوحاً ٣٨عدد ] أ/٧٩[ح رقم إلى لو] أ/٤١[الجزء المحقق من لوح رقم  - 

والسبب في اختلاف عدد الألواح بين المخطوطات يعود إلى حجم الخـط   - 

  .وعدد الأسطر في اللوح الواحد والسقط من بعض الألواح والتكرار

  



 

 

 
 

  

  

  

  

  



 

 

  

  



 

 

 



 

 

 
 

 

  .يشكل، مع الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما نسخ النص بالرسم الإملائي   

الاعتماد في تحقيق نص الكتاب على نسخة مكتبة يوسف آغا، المشار إليهـا     

من أي وضوح خطها، وسلامة تصويرها ل، وجعلتها النسخة الأم؛ )ت(رمز الب

نسخة كاملة سالمة من  ولأا، ة عليهاجود تعليقات جانبيلوبياض أو سواد، و

وجود إجازة من المؤلف عليها إلى محمد بن القاضي كمـال  ، وأخيرا لالنقص

  .عمر بن القاضي ناصر الدين الدين أبي حفص

أشـرت إلى  ، وقد بقية النسخ، وإثبات الفروق بينهاالمقابلة بين النسخة الأم، و   

  :في الحاشية على النحو التالي ذلك

إذا جزمت بخطأ ما في الأم؛ أقوم بالتصحيح من النسخ الأخرى، مـع وضـع      

 [    ].الصحيح بين معقوفين هكذا 

إذا كان في الأم سقط أكملته من النسخ الأخرى، ووضعته بين معقوفين هكذا   

جميع النسخ أشرت إليه في ، وإذا ظهر من خلال السياق أن هناك سقطاً في [ ]

 [  ].الحاشية، واجتهدت في إتمامه من مظانه، ووضعته بين معقوفين 

، [  ]إذا كان في إحدى النسخ زيادة ذكرتها في موضـعها بـين معقـوفين      

 .وأشرت في الحاشية بأا زيادة نسخة كذا



 

 

ة إلى رقـم  ؛ للدلالة على اية اللوحة، مع الإشار[/]وضع خط مائل هكذا    

للوجـه الأيسـر،   ) ب(للوجه الأيمن، و) أ(اللوحة من النسخة الأصل واضعاً 

  ).ب/٥(أو ) أ/ ٥(وذلك في الهامش الجانبي الأيسر هكذا 

  .الآيات القرآنية، مع بيان السورة، ورقم الآية، وكتابتها بالرسم العثماني عزو   

كـان الحـديث في    فـإذا ، ومظاـا  من مصادرها النبوية الأحاديث تخريج   

الصحيحين، أو أحدهما اكتفيت ما  أو بأحدهما، وإن لم يكن فإني أعزوه إلى 

  .مصادره،  ذاكراً أقوال العلماء في بيان درجته

  .الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من مظاا الأصلية تخريج   

ت، والأوجه الواردة في النص المحقـق مـن   المسائل، والأقوال، والروايا توثيق   

مع الرجوع إلى الكتب المعتمدة في المـذاهب   –إن وجدت  -مصادر المؤلف 

  .الحنفي وكتب المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة ، وكتب الخلاف

إذا تعرض المؤلف إلى ذكر الخلاف في المذهب الحنفي بينت في الحاشية القول    

وال، وإذا ذكر خلافاً لبعض المذاهب الأربعة أشرت في الحاشية المعتمد من الأق

  .إلى بقية المذاهب الأربعة مقتصراً على المعتمد منها

للأعلام غير المشهورين المذكورين في النص المحقـق عنـد أول   الترجمة الموجزة  

  .ود أسمائهموور

  .غير المشهورة والبلدان، والمواضع، بالمدنالتعريف الموجز  

 أسماء الأعلام، والكتب، والقواعد، والضوابط تسويد .  

 وضع عامة للنص المحقق فهارس.  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .النص المحقق: المطلب الرابع



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  

  باب الإقالة

 البيوعمن كتاب 



 

 

 )٣)(٢(الإقالة )١(باب
وفسخه؛ ناسب أن تذكر بعد معظم أبواب البيوع؛ لأنَّ  )٤(لمَّا كانت الإقالةُ لرفع المبيع

؛ لأنه لمَّا وقع )٧(والمكروه )٦(، ولها مناسبة خاصة بالبيع الفاسد)٥(الرفع يقتضي سبق الإثبات
مـن   )٨(لهاين الرجوع إلى ما كان البيع فاسدا أو مكروها وجب على كلِّ واحد من المتعاقد

، ولم يكن ذلك إلَّا بالإقالـة؛ لأن وقـوع   )٩(لأنفسهما عن مخالطة المحظور وناصرأس المال 
  .عقدهما محظورا يستدعي كل واحد من المتعاقدين إلى فسخهما بالتراضي، وهو معنى الإقالة

 )١٠(همزة السلب كأشكىوالهمزة  -الإقالة مشتقة من القول : ثم اعلم أن قول من يقول
  :، قول وقع سهوا لوجوه)١١(أي أزال القول السابق -

                                                
ل من جنس واحد الْقسم يجمع مسائ :ومن الْكتاب. هي وجوهه وطُرقُه: سطوره، وقيلَ: وبابات الكتابِالباب معروف، : باب )١(

بيروت،  –دار صادر : ابن منظور الإفريقى، الناشر ،لسان العرب لمحمد بن مكرم .أَبواب وبيبان: ، والجمعيقَال هذَا من باب كَذَا
  ).١/٧٥(دار الدعوة، : المعجم الوسيط مع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر، )٢٢٤/ ١(هـ  ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة

اللهم أقل عسرة، أي أسقط ذلتي وارفعها، : الإقالة في اللغة الإسقاط، ولذا قال في الدعاء«: هامش الأصل تعليق هذا نصهفي  )٢(
للسلب أي إزالة قول المتعاقدين، النهي وهو إزالة البيع السابق، وتصح بلفظين أحدهما . »وكذا العاقدين يرفعان العقد بالإقالة

أقلت، : أقلني، ويقول: قالة تثبت بلفظين أحدهما يعبر به عن الماضي الآخر من المستقبل كقول الرجلالإ: في شرح القدوري. مستقبل
  .هي كالبيع لا تصح إلا بلفظين يعبر ما عن الماضي، وفي الفتاوى اختار قول محمد، كذا في الخلاصة: وقال محمد

هي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد : فعند أبي حنيفة رحمه االله :اختلف الأحناف في تعريف الإقالة على أقوال: تعريف الإقالة )٣(
في حق غيرهما إلا أن لا يمكن جعله فسخا فتبطل، وعند أبي يوسف رحمه االله هو بيع إلا أن لا يمكن جعله بيعا فيجعل فسخا إلا أن 

الثانية، : لبنان، الطبعة –ار الكتب العلمية، بيروت د: تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد، أبي بكر السمرقندي، الناشر: انظر. لا يمكن فتبطل
دار : طلال يوسف، الناشر: ، الهداية في شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني، تحقيق)١١٠/ ٢(م  ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤

: بيروت، الطبعة-دار الفكر: ، حاشية ابن عابدين لابن عابدين، محمد أمين، الناشر)٥٥/ ٣(لبنان  –بيروت  -إحياء التراث العربي 
  ). ١٢٠/ ٥(م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، 

)٤( بِيععبد السلام هارون، : معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس الرازي المحقق: انظر .السلعة المثمنة التي يقع عليها البيع: الْم
: الناشر، ناصر بن عبد السيد المُطَرزِىل ب المعربالمغرب في ترتي ،)٩٥/  ٣. (م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر: الناشر

  .)٧٠/  ١(بدون طبعة وبدون تاريخ : الطبعة، دار الكتاب العربي
هو الإيجاب وضدّه السلب، وبالفتح ثقات القوم والمفرد : وعند الميزانيين. بالكسر هو الحكم بثبوت لآخر وضده النفي: الإثْبات )٥(

دار : التعريفات الفقهية لمحمد عميم الإحسان اددي البركتي، الناشر. فلانٌ حجةٌ إذا كان ثقةً: على حد قولهم ثَبت محركة وهو مجاز
  ). ١/١٦. (م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى، : الكتب العلمية، الطبعة

  ). ١/٤٨(التعريفات الفقهية . هو الصحيح بأصله لا بوصفه كبيع مال غير متقوم بالعرض: البيع الفاسد )٦(
التعريفات . هو الصحيح بأصله ووصفه دون مجاوره، كالبيع بعد أذان الجمعة بحيث يفوت السعي إلى صلاة الجمعة: البيع المكروه )٧(

  ). ١/٤٩(الفقهية 
 . لهما): ت(في  )٨(
  ).٣/١٣٦(لسان العرب . مأخوذ من الحظر وهو المنع، والمحظور هو الحرام الذي هو ضد الحلال :لغة المحظور )٩(

وزارة الأوقاف الكويتية: الناشر ،بكر الجصاص بي، لأالفصول في الأصول. ما يستحق بفعله العقاب، وبتركه الثواب: اواصطلاح ،
 .)٢٤٧/  ٣(م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الثانية، : الطبعة

  . »كالأشكى«): ت(في   )١٠(
شهاب الدين أحمد بن : بن علي، فخر الدين الزيلعي، الحاشيةتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلْبِي لعثمان : انظر) ١١(

  ). ٤/٧٠(هـ  ١٣١٣الأولى، : بولاق، القاهرة، الطبعة -المطبعة الكبرى الأميرية : محمد الشلْبِي، الناشر



 

 

صـريحا ـذا    -رحمه االله- )٢(ما وجدت بخطِّ الإمام تاج الدين الزرنوجي: )١(أحدها
قلته البيع بالكسر، : وأما الإقالة في باب البيع فليس من باب القول؛ لأم قالوا(: القول فقال

ه؛ فدلَّ قه على أن العين ياءوأقلت٤())٣(لت(.  
أورد إقالةَ البيع في ذكر القاف مع الياء، لا في ذكر القـاف   )٥(أن في الصحاح: والثاني

  .)٦()وأقَلْته البيع إقالةً، وهو فسخه، وربما قالوا قلته البيع(: مع الواو، فقال
وهـذا  ، وأقاله فسـخه  ،قي وقاله البيع قيلاً: في )٧(ما ذكره في مجموع اللغة: والثالث

: لقوله ؛ -رحمه االله-الثالث أيضاً بخط الإمام الزرنوجي 
  .)٩( الحديث. 

نـدب إلى   ذا الحديث في إثبات جواز الإقالة ظاهر؛ لأنَّ الـنبي   )١٠(والتمسك
 حريضلم به أن الإقالة مشـروع  اعلَّهالإقالة بما يوجب التلأن غـير  ؛ )١١( ةمن الثواب، ع

                                                
  . أحدهما): ت(في  (١)

، "الموضح"وسماه " المقامات"لاد الترك، شرح هو النعمان بن إبراهيم بن الخليل، تاج الدين، الزرنوجي، نسبة إلى زرنوج، من ب )٢(
، لعبد القادر بن محمد القرشي، مير محمد "الجواهر المضية في طبقات الحنفية: "انظر ترجمته في. وتوفي ببخارى، سنة أربعين وستمائة

القلم، دمشق، الطبعة لأبي الفداء بن قطلوبغا، تحقيق محمد خير رمضان، دار " تاج التراجم"، و)٢/٢٠١(كتب خانة، كراتشي، 
ولم أقف فيمن ترجم للزرنوجي على من نسب له كتابا في الفقه، وقد نقل عنه البابرتي ). ٣١١ص(م، ١٩٩٢هـ، ١٤١٣الأولى، 

، ونقل عنه نفس الموضع العيني في )٧/٨٤( دار الفكر: كمل الدين البابرتي، الناشرلأ" العناية شرح الهداية"في موضع واحد بـ 
هـ  ١٤٢٠الأولى، : بيروت، لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمية : بدر الدين العينى، الناشر ،لأبي محمد" رح الهدايةالبناية ش"
)٨/٣٣٩(.  
 –دار إحياء التراث العربي : الناشر، خليل إبراهم جفال: المحقق ،الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي بي، لأالمخصص )٣(

  .)٣٢٣/  ١( م١٩٩٦هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة، بيروت
، )٤/٧٠(هـ ١٣١٣لفخر الدين الزيلعي، المطبعة الأميرية، القاهرة، الطبعة الأولى، " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: "انظر )٤(
 ). ٦/٤٨٦( دار الفكر: فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، الناشرو
، )هـ٣٩٣: المتوفى(هو الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي : كتاب الصحاح )٥(

  . والكتاب مطبوع
لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة " الصحاح: "انظر )٦(

 ). ٥/١٨٠٨(م، ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧الرابعة، 
أو منلا أو  -وفي درر الحكام لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا ) ٨/٢٢٤(ذكر اسم الكتاب في البناية : كتاب مجموع اللغة )٧(

مجموع اللغة، وذكره ابن : باسم) ١٧٨/ ٢(بدون طبعة وبدون تاريخ : دار إحياء الكتب العربية، الطبعة: خسرو، الناشر -المولى 
  . باسم مجمع اللغة، ولم أقف على الكتاب ولا على مصنفه) ١١٩/ ٥(عابدين 

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)
، كتاب "سننه"، وابن ماجه في )٣/٢٧٤(، )٣٤٦٠(فضل الإقالة، رقم : ، كتاب البيوع، باب"السنن"أخرجه أبو داود في  )٩(

الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  ، والحديث صححه)٢/٧٤١(، )٢١٩٩(الإقالة، رقم : التجارات، باب
. م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الثانية : بيروت، الطبعة –المكتب الإسلامي : زهير الشاويش، الناشر: لمحمد ناصر الدين الألباني، إشراف

 ). ١٣٣٤(برقم 
  . فالتمسك): ت(في  (١٠)

 . »مشروع«: في الأصل )١١(

 ]أ/٥٨٣[



 

 

  .)٢(إليه )١(مندوباً المشروع لا يكون
  .)٤(أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وليس بيع في حقهما )٣(والأصل

  :وفائدة كوا فسخا في حقهما يظهر في مواضع
  .)٦) (٥(بخلافه باطل ناهو أن يجب على البائع رد الثمن، وما نطقا فيه العاقد: أحدها
الفاسدة، ولو كانت بيعا في حقهمـا أيضـا    )٧(أن الإقالة لا تبطل بالشروط: والثاني

  .لبطلت بالشروط الفاسدة كما يبطل البيع
  .)٩(في الموضع الذي يجعلها بيعا -رحمه االله- )٨(وتبطل ا عند أبي يوسف

شتري لو باعه من المشتري جاز البيع؛ بعدما تقايلا قبل أن يسترد المبيع من الم: والثالث
، ولو باعه من غير )١٠(لأنه فسخ في حقهما، ولو كان بيعا لما جاز له أن يبيعه منه قبل القبض

  .)١١(المشتري لا يجوز البيع؛ لأن الإقالة في حق غيره تكون بيعا جديدا
                                                

شرح مختصر  .اا ولا ذم على تركه مطلقًهو المطلوب فعله شرع :، واصطلاحاهو الدعاء إلى الفعلو ،ندباللغة من : المندوب )١(
 .)٣٥٤/ ١(هـ ١٤٠٧عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، : لأبي الربيع نجم الدين الطوفي، تحقيقالروضة 

م، ١٩٣٧هـ، ١٣٥٦لي، تحقيق محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، لابن مودود الموص" الاختيار لتعليل المختار: "ينظر )٢(
 ). ٤/٧٠(للزيلعي " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"، و)٢/١١(
 ).٢٢٥/  ٨(البناية شرح الهداية . يعني باب الإقالة. أي في هذا الباب: والمراد بالأصل )٣(
على القول المشهور والمعتمد في المذهب، وهي عند أبي حنيفة فسخ قبل ، وهذا )ت(ليس في » وليس بيع في حقهما«: قوله )٤(

قبض المبيع، وبيع بعد قبضه، وذهب أبو يوسف إلى أن الإقالة بيع جديد ما أمكن ذلك، ومثال ذلك أن تكون الإقالة في دار مثلا 
ل صورة يمكن أن تكون بيعا لا تكون فسخا عند وأقال البائع المشتري قبل القبض، فإنه يمكن في هذه الصورة أن تكون بيعا، وكذا ك

هـ ١٤١٤لعلاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، " تحفة الفقهاء: "انظر. أبي يوسف رحمه االله
  ). ٥/٣٠٦( هـ١٤٠٦لعلاء الدين الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، " بدائع الصنائع"، و)٢/١١١(
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل الجوهري، . من البطلان بمعنى فسد وسقط حكمه فهو باطل :لغةالباطل  )٥(

  .)١/٥٢(م  ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الرابعة : بيروت، الطبعة –دار العلم للملايين : أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: تحقيق
، علاء الدين البخاري، لكشف الأسرار شرح أصول البزدوي .ان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفههو ما ك: اصطلاحا والْباطل
 .)٢٥٩/  ١(بدون طبعة وبدون تاريخ : الطبعة، دار الكتاب الإسلامي: الناشر

  ). ٦/٤٨٧(ببابرتي " العناية شرح الهداية: "ينظر )٦(
وقد شرطَ عليه . عروف، وكذلك الشريطَةُ، والجمع شروطٌ وشرائطُم -بالسكون  –الشرطُ : قال في الصحاح: الشرط لغة )٧(

  .)١١٣٦/  ٣(الصحاح . العلامةُ: والشرطُ بالتحريك. كذا يشرِطُ ويشرطُ، واشترطَ عليه
لمحمد بن أحمد أصول السرخسي : انظر. ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته :اصطلاحا الشرط

  ). ٢/٣٠٣(بيروت  -دار المعرفة : بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، الناشر
الْمهدي : ، ولي الْقَضاء لثَلَاثَة خلفاء]يعني أبا حنيفة[يعقُوب بن إِبراهيم القَاضي الْأنصارِي، أَبو يوسف، من أَصحاب الإِمام  )٨(

مات بِبغداد يوم الْخميس وقت الظّهر لخمس خلون من ربيع الأول سنة . حمد وابن معين وابن المديني ثقَةقَالَ أَ. والْهادي والرشيد
  ). ٢٢٠/ ٢(الجواهر المضية في طبقات الحنفية . اثْنتينِ وثَمانِين ومائَة

 ). ٦/٤٩٠(ن الهمام لاب" فتح القدير"، و)٥/٢١٥(، للكاساني، "بدائع الصنائع: "ينظر )٩(
دار : رمزي بعلبكي، الناشر: جمهرة اللغة لأبي بكر بن دريد الأزدي، المحقق. الْقَبض بِفَتح الْباء هو ما قَبضته من مال أَو غَيره )١٠(

  .)٣٥٤/  ١(م ١٩٨٧الأولى، : بيروت، الطبعة - العلم للملايين 
 ). ٥/٣٠٧(، للكاساني، "بدائع الصنائع: "ينظر )١١(



 

 

  :وفائدة كوا بيعا جديدا في حق غيرهما تظهر أيضا في مواضع
، فسلَّم الشفيع الشفعةَ في )٢(مما يجب فيه الشفْعةُ )١(هو أن المبيع لو كان عقارا: دهاأح

أصل البيع، ثم تقايلا البيع بغير قضاء، وعاد المبيع إلى ملك البائع، فطلب الشفيع الشـفعةَ في  
  .)٣(الإقالة، كان له ذلك؛ لأا بمنزلة البيع في حق ثالث سوى المتعاقدين

من كلا الجانبين شرط لصـحة الإقالـة،    فالتقابض ،)٤(أن البيع لو كان صرفًا: والثاني
  .فيجعل في حق الشريعة كبيع جديد

لا وعاد إلى يأنه لو اشترى شيئًا وقبضه قبل نقد الثمن، ثم باعه من آخر، ثم تقا: والثالث
صار في حق البائع ن البائع اشتراه من المشتري بأقل من الثمن قبل النقد جاز، فإالمشتري، ثم 

  .)٥(كأنه ملك بسبب جديد
لا، فليس للواهب أن يرجـع،  يفي يد البائع، ثم تقا )٦(أن السلعة لو كانت هبة: والرابع

  .)٨)(٧(فصار كأن البائع اشتراها في حق الواهب، كذا في شرح الطحاوي
 حق غيرهمـا  هكذا، وهو أنا جعلناها فسخا في حق المتعاقدين وبيعا في )٩(ثم إنما جعلنا

والرفع على مـا ذكـر في    )١٠(نبئ عن الفسخيعملًا بلفظ الإقالة ومعناها؛ لأن الإقالة لفظًا 
                                                

: العقار هو المتاع المَصون، ورجلٌ معقر: قال ابن الأعرابي. يقال ليس له دار ولا عقار. ضيعة الرجل، والجمع العقارات: العقَار )١(
 ). ٩٥/ ٤(معجم مقاييس اللغة . كثير المتاع

)٢( فَعش قَدرِ والْوِت يضقن وي هفْعِ الَّذالش نةُ مفْعي الشقَارِ الَّذبِالْع هقَارع فَعشةُ يفْعالش لَه نما وفْعلْته شعج بِكَذَا أَي رت الْوِت
ذُهأْخي ،هتاجاءِ حي طَلَبِ قَضف لَه فَعشي نبِم هفْسن عفشأَنْ ي يةُ هفَاعالشطلبة الطلبة لعمر بن محمد، أبو حفص، نجم الدين. و 

  ). ١/١١٩. (هـ١٣١١: بدون طبعة، تاريخ النشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، الطبعة: النسفي، الناشر
  ). ٩/٤١١(للبابرتي " العناية شرح الهداية"، و)٤/٧٢(للزيلعي " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: "ينظر) ٣(
  ). ١/٤٨(قهية التعريفات الف. هو بيع النقد بالنقد: بيع الصّرف )٤(
دت،  لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسرو، دار إحياء الكتب العربية، بيروت،" درر الحكام شرع غرر الأحكام: "ينظر) ٥(
  ). ٣/١٠٤" (مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر"، و)٢/١٨٠(

أحمد،  العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن: انظر. الناس بينهم وتواهبه. وهب االله لك الشيءَ، يهب هبةً: يقال: وهبمن : الهبة(٦) 
   .)٩٧/  ٤(دار ومكتبة الهلال : مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، الناشر: المحقق

حق ثالث، وزاد الزيلعي موضعا خامسا يظهر فيه فائدة كون الإقالة بيعا جديدا في ). ٦/٤٩٢(لابن الهمام، " فتح القدير: "ينظر) ٧(
والخامسة إذا اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعدما حال عليه الحول، فوجد به عيبا فرده بغير قضاء، واسترد العروض «: قال

  .»فهلكت في يده، فإنه لا يسقط عنه الزكاة؛ لأنه بيع جديد في حق الثالث وهو الفقير؛ لأن الرد بالعيب بغير قضاء إقالة
انتهت  المصري المعروف بالطحاوي الإمام، الفقيه، الحافظ، المحدث، كان ثقة، ثبتاً، نبيلاً، بن محمد بن سلامة أبو جعفر أحمد) ٨(

معاني " ، و "أحكام القرآن " وصنف الطحاوي كتباً مفيدة، منها . إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة في زمنه، ولم يخلف بعده مثله
تاج التراجم لأبي الفداء زين الدين أبو العدل قاسم : انظر. اته سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، ووف"بيان مشكل الآثار " ، و "الآثار 

  ). ١/١٠٠( م١٩٩٢-هـ  ١٤١٣الأولى، : الطبعة دمشق، - دار القلم : محمد رمضان، الناشر: بن قُطلُوبغا، المحقق
  . جعلناها): ت(في  (٩)

المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، : ينظر. بمعنى النقض والبطلان والتفرقة: الفسخ لغةً )١٠(
  ). ٣/٤٥(، لسان العرب )٢/٤٧٢(بيروت  -المكتبة العلمية : الناشر

= 



 

 

، وهي في المعنى مبادلة المال بالمال بالتراضي وهو حد البيع فاعتبرنا اللفظ في حـق  )١(الكتاب
  .)٢(المتعاقدين واعتبرنا المعنى في حق غير المتعاقدين عملًا بالشبهين

لأنه حينئذ يلزم تـرك  ؛ ا لم يعكس بأن يعتبر اللفظ في حق غيرهما والمعنى في حقهماوإنم
فلمـا  ، واللفظ لفظ الفسـخ  ،العمل بالمعنى في حق البيع؛ وذلك لأن اللفظ قائم بالمتعاقدين

يجعل فسخا  )٤(فلأن )٣( ]مع أن اللفظ غير قائم بغير المتعاقدين[جعل فسخا في غير المتعاقدين 
لأَنا لما اعتبرنا جانب اللفظ في حق المتعاقـدين   )٦(وقد نوياه بالطريق الأولى، و )٥(مافي حقه

  .)٧(لقيام اللفظ ما، تعين العملُ بالمعنى في حق غيرهما لا محالة؛ للعمل بالشبهين
زيـادة  ولدا بعد القبض؛ لأن ال )٨(إلا أن لا يمكن جعلُه فسخا فيبطل، بأن ولدت البيعة

لأنـه تعـذر   ؛ -رحمه االله- )٩(بعد القبض إذا كانت منفصلة فالإقالة باطلة عند أبي حنيفة
، لأن الزيادة المنفصلة مانعة من فسخ العقد حقًا للشـرع ؛ تصحيحها فسخا بسبب الزيادة

  .)١٠(لا يصحح الإقالة إلا بطريق الفسخ -رحمه االله-وأبو حنيفة 
كما لو ، يع إلا أن لا يمكن جعله بيعا فيجعل فسخاهو ب -رحمه االله-وعند أبي يوسف 

تقايلا في المنقول قبل القبض، أو تقايلا في بيع العرض بالعرض بعد هلاك أحدهما، فالإقالة في 
  .)١١(جعل فسخاتعل فسخا؛ لأنه تعذر جعلها بيعا فتجهذه 

قالة في نفسـها  أي إلا أن لا يمكن جعله فسخا أيضا فحينئذ تبطل الإ، إلا أن لا يمكن
                                                

حل ارتباط العقد، أو هو ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم يكن، فتستعمل كلمة الفسخ أحيانا بمعنى رفع : والفسخ اصطلاحا
، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، الشيخ زكريا عميرات: ، تحقيقبن نجيم المصريالأشباه والنظائر لا: (ينظر .العقد
   .)٨٣٣م ص  ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩الأولى، : الطبعة

 . ، وإطلاق الكتاب عند فقهاء الحنفية ينصرف إلى مختصر القدوري)٦/٤٨٨(لابن الهمام " فتح القدير: "ينظر) ١(
 ). ٢/٧٢(لشيخي زاده، " مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر: "ينظر) ٢(
 ). ت(ما بين المعكوفين سقط من الأصل، وأثبته من ) ٣(

  . كان أولى): ت(في  (٤)
  . حق المتعاقدين): ت(في  (٥)
  . أو): ت(في  (٦)

 ). ١/٢٠٨(هـ ١٣٢٢قاهرة، الطبعة الأولى، لأبي بكر علي بن محمد الزبيدي، المطبعة الخيرية، ال" الجوهر النيرة: "ينظر) ٧(
  . المبيعة): ت(في  (٨)

)٩ (لدو ،يميالت ثَابِت انُ بنمعفَةَ الننِيو حأَب :ةابحارِ الصغص اةيي حف ،نانِيةَ ثَمنا . سأَمو ،كي ذَللَ فحتاربِطَلَبِ الآثَارِ، و نِيعو
سير . في سنة خمسِين ومائَة، ولَه سبعونَ سنةً: توفِّي. تدقيق في الرأْيِ وغوامضه، فَإِلَيه المُنتهى، والناس علَيه عيالٌ في ذَلكالفقْه وال

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب : المحقق أعلام النبلاء لشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي،
  ). ٦/٤٣٠(م  ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥الثالثة، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأرناؤوط، الناشر

عبد الكريم سامي : لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عمر بن مازه، تحقيق" المحيط البرهاني في الفقه النعماني: "ينظر )١٠(
 ). ٧/٤٥(م، ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، الجندي، 

 ). ٥/٣٠٦(للكاساني " بدائع الصنائع"، و)٢/١١١(لعلاء الدين السمرقندي، " تحفة الفقهاء: "ينظر )١١(



 

 

لو تقايلا في المنقول قبل  )١(وكما، كما في بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض
لأن بيـع  ؛ لأنه تعذر اعتبارها بيعـا ؛ القبض على خلاف جنس الثمن الأول بطلت الإقالة

الثمن الأول لأن الفسخ إنما يكون ب؛ وتعذر اعتبارها فسخا أيضا، المنقول قبل القبض لا يجوز
  .)٢(كذا في الذخيرة، وقد سميا ثمنا آخر
حتى لو تقـايلا  ، -رحمه االله-هو فسخ كما قاله أبو حنيفة  -رحمه االله- )٣(وعند محمد

  .بمثل الثمن الأول أو بالأقل يكون فسخا
إلا إذا تعذر جعله فسخا بأن تقايلا بأكثر من الثمن الأول أو بخلاف جنس الثمن الأول 

كمـا في بيـع   ، إلا أن لا يمكن جعله بيعا ولا فسخا فيبطل، كما قاله أبو يوسف فهو بيع
  .العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض على ما ذكرنا

 )٤(وذكر صورة أخرى في الذخيرة لما لا يمكن جعلها بيعا ولا فسخا في إقالـة العبـد  
 )٦(ن العبد أقال البيعإبألف، ثم  جاريةً )٥(اعالعبد المأذون له في التجارة إذا ب: المأذون، فقال

ما إن كانت الإقالة قبل قبض المشتري الجارية أو بعد قبضـه  إ: في الجارية فهو على وجهين
إياها، وجعل كلَّ وجه على وجهين، إما إن كان الثمن موهوباً أو غير موهوب، فإن كانت 

 إلا في فصل وهوقالة فسخا عندهم، الإقالة قبل قبض الجارية والثمن غير موهوب، تصح الإ
  .ما إذا حصلت الإقالة

                                                
  . كما): ت(في  (١)

مختصرة " الذخيرة"، و"المحيط البرهاني"احب لبرهان الدين محمود بن أحمد بن مازة، ص" ذخيرة الفتاوى"أو " الذخيرة البرهانية) "٢(
، ٥٢٢٥، ٥٢٢٦تونس رقم  - هـ، والكتاب له عدة نسخ خطية في دار الكتب الوطنية ٦١٦هـ، وتوفي سنة ٥٥١منه، ولد سنة 

، )٤٢/ ٣" (الجواهر المضية: "انظر. ، ولم نطلع عليه٠٣٤٤٥الرياض رقم -ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
) ٨٢٣/ ١" (كشف الظنون"، و)٢٠٦صـ (بيروت  -لمحمد عبد الحي اللكنوي، دار المعرفة " الفوائد البهية في تراجم الحنفية"و

 . م٢٠٠٢بيروت، الطبعة الخامسة عشر  -دار العلم للملايين ) ١٦١/ ٧" (الأعلام"بغداد، و -مكتبة المثنى 
ان، نشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنِيفَةَ وغَلَب عليه مذهبه وعرف به، وانتقل إلى محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيب )٣(

لو أشاء أن أقول : (بغداد، فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثُم عزله، ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه، فمات في الري، قال الشافعي
ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي، له كتب كثيرة في الفقه والأصول،  )نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن، لقلت، لفصاحته

). هـ١٨٩(توفي بالري سنة ) السير(، و)الآثار(، و)الجامع الصغير(، و)الجامع الكبير(و) الزيادات(في فروع الفقه، و) المَبسوط(منها 
: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: الخطيب البغدادي، المحقق، تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي )١/١٨(تاج التراجم : انظر

  ). ٢/٤٢(، طبقات الحنفية )١٧٢/ ٢(م  ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، : بيروت، الطبعة –دار الغرب الإسلامي 
المملوك : رقيقاسترق فلان مملوكه وأرقه، نقيض أعتقه، وال: مصدر رق العبد يرق، ضد عتق، يقال: والرق لغة: العبد هو الرقيق )٤(

الموسوعة الفقهية : ينظر. ذكرا كان أو أنثى، والرق في الاصطلاح الفقهي موافق لمعناه لغة، فهو كون الإنسان مملوكًا لإنسان آخر
  ). ٢٣/١١) (هـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤من : (الكويت، الطبعة –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : الكويتية، صادر عن

  . »ابتاع«: مش الأصلفي نسخة أخرى عن ها )٥(
 . »أقال المشتري«): ت(في  )٦(

 ]ب/٥٨٣[



 

 

، فأما في سائر الفصول فلا )١(بخلاف جنس الثمن الأول، فإن هناك تبطل الإقالة عندهم
يبطل، فيجعل فسخا؛ لأنه تعذر اعتبارها بيعا جديدا؛ لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجـوز،  

بغير ثمن،  )٢(موهوب للمأذون؛ لأنه لا يكون فسخا وأمكن جعلها فسخا إذا كان الثمن غير
فيجعل فسخا، وأما إذا حصلت الإقالة بخلاف جنس الثمن الأول فلأنه كما تعذر اعتبارها 

لأن ؛ تعذر اعتبارها فسخا أيضا )٥(حينئذ، قبل القبض )٤(]المنقول[بيع  )٣(]يكون[لأنه ؛ بيعا
  .)٦(ضرورة الفسخ ما يكون بمثل الثمن الأول فبطلت 

لأنـه  ؛ وإن كان الثمن موهوبا للمأذون فالإقالة باطلة عندهم جميعا في الفصول كلها
تعذر اعتبارها فسخا لما كـان الـثمن   و، لحصوله قبل القبض في المنقول؛ تعذر اعتبارها بيعا

  .لأنه يكون تبرعا؛ والمأذون لا يملك ذلك، لأنه يكون فسخا بغير ثمن؛ موهوبا
  :يها أيضاوذكر ف

إذا حصل  )٧(فأما، ثم هذا الخلاف الذي ذكرنا في الإقالة إذا حصل الفسخ بلفظ الإقالة
  .عل بيعا وإن أمكن جعلها بيعاتجفإا لا ، الرد )٩(المتاركة أو  )٨(بلفظ المفاسخة أو

قضية اللفظ أي ما اقتضـاه مـن موضـوعه    ، أي فيوفر على اللفظ، فيوفر عليه قضيته
  .فيجعل فسخا )١٠(قضية لفظ الإقالة ههنا الفسخ والرفعو، اللغوي

وهذا هو حد البيع فيجعـل  ، أنه مبادلة المال بالمال بالتراضي -رحمه االله-ولأبي يوسف 
  .)١١(بيعا

ينتقض هذا بالبيع المُبتدأ ذا اللفظ؛ حيث لا ينعقد البيع بلفـظ الإقالـة   )١٢(

                                                
  . عندهما): ت(في  (١)
  . بيعا): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)
  . فحينئذ): ت(في  (٥)

 ). ٧/٤٥(لابن مازه " المحيط البرهاني في الفقه النعماني: "ينظر )٦(
  . أما): ت(في  (٧)
  . و): ت(في  (٨)
  . و): ت(في  (٩)

: الطبعة، بيروت/ لبنان  -دار الكتب العلمية : الناشر، لقاضي عبد النبي بن عبد الرسول، لجامع العلوم في اصطلاحات الفنون(١٠) 
   .)١٠٥/  ١( م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، 

 ). ٨/٢٢٦(للعيني " شرح الهدايةالبناية "، و)٦/٤٨٨(للبابرتي " العناية شرح الهداية: "ينظر )١١(
 . »فإن قلت«): ت(في  )١٢(



 

 

معنى  )٢(ووجود، لاحتمال لفظه؛ )١(ا لمعنى البيع لانعقد به أصلًا، ولو كان لفظ الإقالة محتملً
  .البيع كما ذكرنا

  .روى عن بعض المشايخ أنه ينعقد فيمنع
، ولم )٣(أقلتك العقد في هذا العبد بألف درهـم : ولئن سلمنا فالفرق بينهما هو أن قوله

فت إلى ما لا وجود له فيبطل يكن بينهما عقد أصلًا، تعذر تصحيحها بيعا؛ لأن الإقالة أضي
، أعني بـه  )٤(في مخرجها، وما نحن بصدده ليس كذلك؛ لأن الإقالة أضيفت إلى ما له وجودا

لوجود الدلالة ؛ من اللفظ في موضع )٦(يلزم من إرادة ااز  )٥(]يكن[سابقة العقد قبلها، فلم
لة الدليل على ااز، إلى هذا على ما أراد من ااز إرادة ااز في سائر الصور عند عدم دلا

  .)٧(أشار في الفوائد الظهيرية
  .إذا وجد البائع بعد الإقالة عيباً حدث عند المشتري يرده )٨(ويرد بالعيب، بمعنى

وهذه أحكام البيع، وهي بطلان الإقالة لاك السلعة، والرد بالعيب، وثبوت الشـفْعة  
إنما يصح إذا كان ذلك الأثر  )١٠(بالأثر على العلِّة )٩(لالا، تدل على أن الإقالة بيع، فالاستد

كالاستدلال بالدخان على النار، وهذه الأحكام ذه المثابة؛ لأا ؛ أثرا مخصوصا بذلك المؤثِّر
  .لا توجد بدون البيع، فصح الاستدلال ا، بخلاف الملك فإنه غير مختص بالبيع

إلى أن قـال فـتعين   . . . بئ عن الرفع والفسخأن اللفظ ين -رحمه االله-ولأبي حنيفة 
  .)١١(البطلان

                                                
  . بدونه): ت(في  (١)
  . وجود): ت(في  (٢)

حبة  ٥١غراماً، والدرهم الذي توزن به الأشياء مقداره  ٩٧٩، ٢=حبة  ٤٨= دوانق  ٦قطعة نقدية من الفضة وزنه : الدرهم) ٣(
  ). ١/٢٥٠(معجم لغة الفقهاء . غراماً ١٧١، ٣=

  . وجود): ت(في  (٤)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)

  ). ١/١٩٤(التعريفات الفقهية . اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسداً: المَجاز )٦(
  ). ٦/٤٨٨(للبابرتي " العناية شرح الهداية: "ينظر )٧(

  . يعني): ت(في  (٨)
  . بالاستدلال): ت(في  (٩)

العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، . هي المعنى الجالب للحكم: العلة) ١٠(
جامعة الملك محمد بن  -د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض : حققه وعلق عليه وخرج نصه

 ). ١٧٥/ ١(م  ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠لثانية ا: سعود الإسلامية، الطبعة
 ). ٨/٢٢٦(للعيني " البناية شرح الهداية"، و)٦/٤٨٨(للبابرتي " العناية شرح الهداية: "ينظر )١١(



 

 

ثم ، من المعاني عند دلالة الدليل عليه أولى من الإبطال  )١(إعمال الألفاظ بمعنى
لأن اللفـظ  ؛ عن البيع المبتدأ وجب أن يجعل عبارةً )٢(في لفظ الإقالة لما تعذر اعتبار الحقيقة

  .اه بيعا في حق الثالثألا ترى أنا جعلن، )٣(محتملة
فإن الفسخ ضد العقد ، ان اللفظ لا يحتمل البيع البتة؛ للتضاد بين اللفظين وضعإ)٤(

فأما في حق الثالث فنحن ما جعلنا اللفظ مجازاً ، واللفظ كيف تجعل مجازاً عن ضده، لا محالة
الملك للبـائع ببـدل   ولكن لما ثبت حكم البيع ذا اللفظ وهو حصول ، عن البيع في حقه

فأما في حقهما فاللفظ إذا لم يكن اعتباره بحقيقتـه ولا  ، أظهرنا هذا الموجب في حق ثالث
  .)٥(كذا في الإيضاح، يصلح مجازاً عن البيع لغا في نفسه

والعقـد  ، أن الإقالة رفع وفسخ -رحمه االله-ولأبي حنيفة : )٦(وذكر في الفوائد الظهيرية
وااز حيث مـا  ، فلا يمكن أن يستعار أحدهما للآخر، نهما منافاةفكانت بي، إثبات وتحقيق

؛ بيانه أن الشجاع يسـمى أسـدا  ، )٧(يجوز إنما يجوز باعتبار اشتراكهما في معنى يوجد فيها
وفيمـا  ، لأن لكل منهما شجاعة فأمكن القول بجواز ااز؛ لاشتراكهما في معنى الشجاعة

  .التنافي والتدافع )٨()شأنه من(احد منهما عن معنى هذا نحن فيه تعذر القول به لتعدي كل و
من أحكام  -رحمه االله-عما استدل به أبو يوسف  -رحمه االله-وأما الجواب لأبي حنيفة 

  .البيع في الإقالة على أن الإقالة بيع بدلالة وجود تلك الأحكام المخصوصة بالبيع

                                                
  . لمعنى): ت(في  (١)

 ). ١/٨٠(التعريفات الفقهية . هي اسم لما أريد به ما وضع له، أو كل لفظ يبقى على موضوعه: الحَقيقة) ٢(
  . يحتمله ):ت(في  (٣)

 . »قلت«): ت(في  )٤(
هـ، وقدم مرو ٤٥٧لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم، ركن الدين، أبو الفضل الكرماني، ولد " الإيضاح) "٥(

رات إشا"و" الإيضاح"وشرحه وهو " التجريد"و" شرح الجامع الكبير: "فتفقه وبرع، حتى صار إمام الحنفية بخراسان، من تصانيفه
وغيرها،  ٣٦٩تركيا  -هـ، والكتاب له عدة نسخ خطية في يني جامع ٥٤٣، وتوفي سنة "النكت على الجامع الصغير"و" الأسرار

، )١٨٤صـ " (تاج التراجم"، و)٣٠٤/ ١" (الجواهر المضية في طبقات الحنفية"، و)٢٠٦/ ٢٠" (سير أعلام النبلاء. "ولم نطلع عليه
 ). ٣٢٧/ ٣" (الأعلام"و
هـ، له عدة نسخ خطية في مكتبة عارف حكمت، ٦١٩لأبي بكر محمد بن أحمد بن عمر، المتوفى سنة " الفوائد الظهيرية") ٦(

 . ولم أطلع عليه) ٨٥٧-٨٥(، والمكتبة الوطنية، باريس، رقم )OCT ١٤٦٨(، ومكتبة الدولة، برلين، رقم )٣٧(السعودية، رقم 
  . ما): ت(في  (٧)
  . لما فيه): ت(في  (٨)



 

 

م كدم الاستحاضة حتى أخرجـه  الأحكام من حكم إلى حك )١( )الشارع يبدل(
 عند هلاك المبيع وثبوت حق الشفعةوفساد الإقالة ، )٣(يغير الحقائق )٢(ولا، عن حكم الحدث

أما لا يخرج الإقالة عن الفسخية التي هـي  ، فجاز أن يغير ويثبت ضمنا للإقالة؛ من الأحكام
  .حقيقتها

رحمـه  -ى قول أبي حنيفـة  جواب سؤال يرد عل؛ وكونه بيعا في حق الثالث إلى آخره
لأن ؛ فالجواب أن حكم البيع ثبت في حق الثالث لضرورة دفع الضرر عـن الشـفيع  ، -االله

الضرر إنما يلحقه عند ثبوت الملك لأجنبي لا يرضاه الشفيع، والإقالة مثبتة للملك في حـق  
يثبت البيـع  لفظ الإقالة  )٤(ولأن، الثالث، والشارع أثبت الشفعة له عند ثبوت الملك الجديد

لهما  )٥(لما أن حقيقة الإقالة وهي الفسخ قائم ما لا يعدوهما؛ لأنه لا ولاية؛ في حق الثالث
بخلاف البيع حيث يبطل البيع بالشروط ، على الثالث؛ لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة

  .)٦(الفاسدة
حيـث  ، ة في السما الفرق بين الشروط الفاسدة وبين اشتراط قبول الإقال: فإن قلت

ولم يعتبر في حق الشروط حيث ، اعتبرت الإقالة بالبيع في حق اشتراط قبول الإقالة في الس
  .الإقالة بالشروط الفاسدة )٧(لم يفسد

هو أن الإقالة لا تصح بدون القبول كالبيع، والقيام عن الـس  : الفرق بينهما)٨(
القيام عن الس لذلك، وهذا لأن الإقالة وإن كانت  فلا يصح بعد، والرد )٩(دلالة للإعراض

ضد البيع ولكن في حق ارتباط أحد اللفظين بالآخر فهو نظيره، فاعتبرت به لكوا نظيرة له 
  .على ما قلنا )١٠(في ذلك الحكم

ا في هذا وأما الشرط الفاسد إذا وجد في العقد صار العقد به ربا؛ لأن الزيادة يمكن إثبا
                                                

  . للشارع تبديل): ت(في  (١)
  . لا): ت(في  (٢)
  . للحقائق): ت(في  (٣)
  . لأن): ت(في  (٤)
  . وية، وهو خطأ): ت(في  (٥)

 ). ٦/٤٩٠(لابن الهمام " فتح القدير"، و)٤/٧٢(للزيلعي " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) "٦(
  . تبطل): ت(في  (٧)
  . قلت): ت(في  (٨)
  . الإعراض): ت(في  (٩)

عبد الرزاق : الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن الآمدي، المحقق: هو الأثر المترتب على خطاب االله تعالى، انظر: الحكم )١٠(
  ). ١/٩٥( لبنان -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت: عفيفي، الناشر

]أ/٥٨٤[



 

 

  .العقد
وأما الإقالة فرفع ما كان، ورفع ما كان زائدا على ما كان لا يتصور؛ فلذلك لم يـؤثر  

  .)١(إلى هذا أشار في الإيضاح، الشرط الفاسد في الإقالة
ن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة؛ لأن الشرط يشبه الربا، لأن فيه منعـا  إ: أو نقول

البيع  )٤(، خال عن العوض، والإقالة تشبه)٣(المعاوضة )٢(لأحد المتعاقدين وهو مستحق بعقد
الربا، فلا يؤثر في صحة الإقالة ] شبهتهم[من حيث المعنى، وكان الشرط الفاسد فيها شبهة 

  .)٦(شبهة الشبهة في صحة البيع )٥(كما لا يؤثر
رحمـه  -ثم هذا الذي ذكره بأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة هو قول أبي حنيفة 

  .-)٧(االله
لأن الإقالة عنده بيع ؛ فإا تبطل بالشروط الفاسدة -رحمه االله-عند أبي يوسف  )٨(أماف

، بألف درهم وعبدا بألف درهم حتى لو اشترى أمةً، فيفسد هي كما يفسد سائر البياعات
وتقابضا ثم اصطلحا على أن إقالة البيع في الأمة على ، كل واحد منهما في صفقة على حدة

لأنه أوجب له هذه الزيادة عوضاً عن ؛ الزيادة )١٠(درهم في ثمن العبد لم يجز مائة )٩(أن زاده
؛ وجازت الإقالة في قول أبي حنيفة ، عن الإقالة لا يصح )١١(والاعتياض، الإقالة في الأمة

لا يجـوز   -رحمـه االله -وعند أبي يوسف ، لأن الإقالة عنده فسخ فلا يبطل بالشرط الفاسد
  .عنده بيع فيبطل بالشرط الفاسدلأن الإقالة ؛ الإقالة

إلى  لما بينا إشارةً أي إثبات الزيادة في الإقالة فيلغو ذكر الزيادة، أما لا يمكن إثباا في الرفع
لأن فسخ العقد عبارة عن رفعه على الوصف الذي كان قبلـه  ؛ لتعذر الفسخ على الزيادة؛ قوله

                                                
 ). ٤/٧١(للزيلعي " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) "١(

  . بحق): ت(في  (٢)
  ). ٤٣٨معجم لغة الفقهاء ص : ( ينظر. أخذ العوض، أي البدل: بضم الميم وفتح الواو من اعتاض، ومنه: لمعاوضةا )٣(

  . تشبه): ت(في  (٤)
  . تؤثر): ت(في  (٥)

 ). ٨/٢٢٧" (البناية شرح الهداية) "٦(
 ). ٦/٤٩٠(لابن الهمام " فتح القدير"، و)٢/١٩(للسمرقندي " تحفة الفقهاء) "٧(

  . وأما): ت(في  (٨)
  . يزيده): ت(في  (٩)

  . تجب): ت(في  (١٠)
دار : حامد صادق قنيبي، الناشر -معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي . من عوض، أخذ العوض وهو البدل: الاعتياض )١١(

  ). ١/٧٦(م  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الثانية، : النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة



 

 

وفي الفسـخ  ، ة يلزم رفع ما لم يكن ثابتـا لأن في الفسخ على الزياد؛ من غير زيادة ولا نقصان
، فكانا في الإحالة على السـواء ، ورفع المعدوم محال، على النقصان يلزم رفع عدم ما كان ثابتا
إلا أن يحدث في المبيع عيب فحينئذ جازت الإقالـة  ، فلذلك بطلت الزيادة والنقصان في الإقالة

  .بما فات بالعي )١(لأن الحط يجعل بإزاء؛ بالأقل
  : صورة هذه المسائل الثلاث

، جارية اشتراها بألف درهم وتقايلا العقد فيها بألف درهم] السلعة[ما إذا كانت المبيعة  - 
   .فعلى قوله صحت الإقالة

لأن في الألف ؛ ويلغو ذكر الخمسمائة، وإن تقايلا بألف وخمسمائة صحت الإقالة بألف - 
   .الزيادة )٢(بألف بإلغاءوخمسمائة ذكر الألف فيمكن تصحيحها إقالة 

فإن كانت الجارية قائمة في يد المشتري على حالهـا لم يدخلـها   : وإن تقايلا بخمسمائة - 
، فيجب على البائع رد الألف على المشتري، ويلغو ذكر الخمسمائة، عيب صحت الإقالة بألف

نه لما احتبس عند لأ؛ ويصير المحطوط بإزاء نقصان العيب، وإن دخلها عيب يصير إقالة بخمسمائة
  .المشتري جزء من المبيع جاز أن يحبس عند البائع بعض الثمن

تأويل المسألة أن يكون حصة العيب خمسـمائة أو  : بعض مشايخنا قالوا )٣(]كذا ذكره[
   .)٥(كذا في الذخيرة، ولكن جواب الكتاب مطلق، الناس فيه )٤(أقل أو أكثر مقدار ما يتعامل

بخلاف ما إذا زاد حيث يجعـل  ، أي لأن البيع هو الأصل عنده، )٦(]عنده[ لأنه هو الأصل
وفيما إذا سمى أكثر ، لأنه إذا لم يمكن جعلها فسخا يجعل بيعا عنده؛ - رحمه االله- بيعا عند محمد 

ثم فيجعل بيعـا  ، لأن الفسخ يكون بالثمن الأول؛ من الأول أو جنساً آخر تعذر جعلها فسخا
لو سكت عن جميع الثمن  )٧(]لأنه[؛ أما في الأقل أمكن جعله فسخا، اءصيانة لكلامه عن الإلغ

  .وكذا إذا تقايلا بثمن مؤجل تصح الإقالة والأجل، فكذا إذا سكت عن البعض، صحت الإقالة
  

                                                
  ). ١/١٦(، المعجم الوسيط )٦/٢٢٦٧(الصحاح : انظر. مصب الماء في الحوض: ، والإزاءآزى الشيء إيزاؤ ضمه )١(

  . وتلغى): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)
  . يتغابن): ت(في  (٤)

  ). ٧/٤٥(لابن مازه " المحيط البرهاني) "٥(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٦)
  ). ت(ة من ما بين المعقوفين زياد (٧)

 ]ب/٥٨٤[



 

 

  .)٢)(١(كذا ذكره الإمام قاضي خان
  .)٣(لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب: فهو فسخ بالأقل لما قلنا إشارة إلى قوله

، -رحمـه االله -لأن الإقالة لا يمكن جعلها بيعا عند أبي حنيفـة  ؛ ويجعل التسمية لغوا
وأما عند محمد ، أما عند أبي يوسف فما ذكر أن البيع هو الأصل عنده، وعندهما بيع لما بينا

؛ وههنا تعذر جعله فسخا، فهو ما ذكر أنه فسخ عنده إلا إذا تعذر جعله فسخا فيجعل بيعا
وههنا وقعت الإقالة بغير جنس الثمن الأول فيجعل بيعا ، الفسخ إنما يكون بالثمن الأوللأنّ 

  .عنده أيضاً
وهذا إذا ، )٤(-رحمه االله-فالإقالة باطلة عند أبي حنيفة : ولو ولدت المبيعة ولدا ثم تقايلا

  .ولدت بعد القبض وأما إذا ولدت قبل القبض فالإقالة صحيحة عنده
سواء ، فإن كان قبل القبض صحت الإقالة، إذا ازدادت ثم تقايلا )٥(ريةوحاصله أن الجا

لأن الزيادة ؛ )٧(والعقر )٦(كانت الزيادة متصلة كالسمن والحمال أو منفصلة كالولد والأرش
  .قبل القبض لا تمنع الفسخ منفصلة كانت أو متصلة

رحمه -أبي حنيفة  إن كانت منفصلة فالإقالة باطلة عند: وإن كانت الزيادة بعد القبض
لأن الزيادة المنفصلة مانعة فسخ العقد حقاً ؛ لأنه تعذر تصحيحها فسخا بسبب الزيادة؛ -االله

  .لا يصحح الإقالة إلا بطريق الفسخ -رحمه االله-وأبو حنيفة ، للشرع
 )٨(لأن الزيادة المتصلة عنده لا يمنـع ؛ وإن كانت الزيادة متصلة فالإقالة صحيحة عنده

وقـد وجـد   ، حقه في الزيادة )١٠(وجد الرضاء ممن له الحق في الزيادة يبطلان )٩(الفسخ متى
                                                

 ). ١/١٦٠(لقاضي خان " الفتاوى الخانية) "١(
تفقه على . ، فخر الدين"قاضي خان"الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأُوزجندي، الفرغاني، المعروف بـ )٢(

وله . العزيز المرغيناني، وغيرهماأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفّاري، وظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد 
توفي ليلة النصف من رمضان سنة اثنتين . للخصاف" أدب القاضي"وشرح " الزيادات"وشرح " الجامع الصغير"وشرح " الفتاوي"

  ). ٢/٢٢٤(، الأَعلاَم للزركلي )٢١/٢٣١(سير أَعلاَمِ النبلاَء . وتسعين وخمسمائة
  ). ٦/٤٩٠(لابن الهمام " فتح القدير"، و)٣/٥٥(للمرغيناني " الهداية شرح بداية المبتدي) "٣(
 ). ٤/٧٠(للزيلعي " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) "٤(

  . الإجارة): ت(في  (٥)
)٦( للمال الواجب على ما دون النفس، يعني دية الجراحات: الأرش التعريفات الفقهية . هو اسم)١/٢٢ .(  
التعريفات الفقهية . ة الوطء لو كان الزنا غير موجب للحد، كالوطء بشبهة وهي عشر مهر مثلهابالضم مقدار أجر: العقر )٧(
)١/١٤٩ .(  

  . تمنع): ت(في  (٨)
  . إذا): ت(في  (٩)

  . ببطلان): ت(في  (١٠)



 

 

  .)١(كذا في الذخيرة، فأمكن تصحيحها فسخا عنده، الرضاء لما تقايلا
  .وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها

لثوب فهلـك في  إذا كان رأس السلم عرضا معينا كالعبد وا )٢(فإن قلت يشكل هذا بما
والمسلم ، مع أن رأس المال عرض معين، فالإقالة جائزة )٣(يد المسلم إليه ثم تقايلا عقد السلم

ولا يغني بالمبيع سوى أنه معين لا يجوز الاستبدال به وبالثمن أنه ، فيه دين في ذمة المسلم إليه
  .ةفعلم ذا أن الإقالة بعد هلاك المبيع صحيح، غير معين يجب في الذمة

إنما جازت الإقالة هناك بعد هلاك رأس مال السلم الذي هو : )٤(ذكر في المبسوط: قلت
؛ لأن المسلم فيه مبيع معقود عليه فجازت الإقالة بعد )٥(لأن السلم بمنزلة بيع المقايضة؛ معين

  .الإقالة فعليه رد قيمة رأس المال لتعذر رد العين )٦(وإذا تعينت، هلاك ما يقابله
  .أي البيع قائم بالمبيع دون الثمن، موهو قائ

ويشـترط   )٧(من أين وقع هذا التفاوت بين المبيع والثمن مع أما حـالان : فإن قلت
  .ذكرهما في حال انعقاد البيع على السواء

لأنـه عـين   ؛ فإن المبيع مال حقيقة وحكما، لأن للمبيع فضل مزية على الثمن: قلت
  .حكما إن لم يكن مشاراً إليهوالثمن دين حقيقة و، حقيقة وحكما

أن المبيع لا يتعلق بعين المشار إليه وإنمـا   )٨(]إلا يرى[ن كان مشاراً إليه دين حكما وإ
والدين في الذمة مال حكمـا  ، فلهذا جاز الاستبدال به قبل القبض، يتعلق بمثله دينا في الذمة

                                                
  ). ٤/٧٠(للزيلعي " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"، و)٧/٤٥(لابن مازه " المحيط البرهاني) "١(

  . ما ):ت(في  (٢)
بمعنى واحد، هذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن . سلَّم وأَسلَم، وسلَّف وأَسلَف: يقال. السلَم، والسلف واحد: قال الأزهري )٣(

المطلع على ألفاظ المقنع . عقد لموصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد: السلف، يكون قرضا أيضا وحده في الشرع
محمود الأرناؤوط وياسين محمود : ، المحقق)هـ٧٠٩: المتوفى(بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد االله، شمس الدين  لمحمد

  ). ١/٢٩٣(م  ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى : مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة: الخطيب، الناشر
، وبسط فيه واضحبكر السرخسِي جميع أبواب الفقه بأسلوب سهل استوعب فيه أبو  ،هو كتاب في الفقه على المذهب الحنفي )٤(

وقد . المالكي، وقد يذكر مذهب أحمد والظاهريةوالأحكام والأدلة والمناقشة مع المقارنة مع بقية المذاهب، وخاصة المذهب الشافعي 
ا غير الحنفية، ويؤيد رأيه بالأدلة، وقد يجمع بين أدلة ايرجح في المسألة مذهبلحنفية وغيرهم جمعا ينفي التعارض بينهاا حسن .  

  ). ١/٤٩(التعريفات الفقهية . هو بيع العين بالعين، أي مبادلة مال بمال غير النقدين: بيع المقايضة) ٥(
  . ثبتت): ت(في  (٦)
  . مالان): ت(في  (٧)
  . ألا ترى): ت(في  (٨)



 

 

 )١(من غـير قبـول كـالطلاق   ولهذا قالوا بأن البراءة عن الدين تصح ؛ وليس بمال حقيقة
  .، ويرتد بالرد لأنه مال حكما)٢(والعتاق

لأن الدين أنقـص  ؛ زكاة العين بالدين )٣(ولا يؤدي، وهبة العين لا تصح من غير قبول
  .من العين فصار مؤدياً الكامل وبالناقص

وله ديـون علـى   ، )٥()في المساكين(مالي صدقة : قالوا فيمن حلف وقال )٤(وكذلك
  .)٦(لأنه ناقص في كونه مالاً؛ لا يدخل تحت مطلق اسم المال من غير نية

وقد تعذر إظهار مزية ، وإذا كان للمبيع ضرب مزية على الثمن لا بد من إظهار مزيته
فأظهرنا مرتبة ، لأنه لا بد لانعقاد البيع من ثمن ومثمن؛ المبيع على الثمن في حق انعقاد البيع

على الثمن في حالة  )٧(بقاء العقد مضافاً إلى قيام المبيع حتى يظهر فصلهفجعلنا ، في حق البقاء
فإذا هلك المبيع ارتفـع  ، دون الثمن )٨(فجعلنا قيام البيع حكما كله مضافاً إلى البيع، البقاء

  .كذا في الذخيرة، وإن بقيت الدراهم والدنانير، البيع لذلك
نين، أي عقدا بيع المقايضة وهو بيع عـرض  المنقوطة من تحتها باث )٩(اءبولو تقايضا بال

بعرض، تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما، أي ابتداء، فإن تبايعا عبدا بجارية فهلك العبد في يد 
ثم أقالا البيع في الجارية يجوز ويجب عليه رد قيمة العبد، ولا تبطل ـلاك  ، الجارية )١٠(بايع

لو هلَك أحـدهما بعـد    )١١(عنيتك أحدهما، أحدهما، أي ولا تبطل الإقالة بعد وجودها لا

                                                
المفردات في غريب : ينظر. بعير من عقاله، وطلقته، وهو طالق وطلق بلا قيدأطلقت ال: التخلية من الوثاق، يقال: الطلاق لغةً )١(

  . ٥٢٣هـ، ص  ١٤١٢ ،الأولى: بيروت، الطبعة -دار القلم، دمشق: صفوان الداودي، الناشر: لراغب الأصفهانى، المحققلالقرآن 
دار الكتب : بن مفلح، أبو إسحاق، الناشرمد في شرح المقنع لإبراهيم بن محالمبدع : ينظر. حل عقد النكاح أو بعضه: اواصطلاح

  . ٤٠٥، والمطلع على ألفاظ المقنع ص )٢٩٢/ ٦(م  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الأولى، : لبنان، الطبعة –العلمية، بيروت 
)٢ (قالُ الرواقَةُ زتالْعو اقتالْعو قتد عتقا وعتاقة، وعتاقا وهو عتيق عتق العب: الخروج من المملوكية، يقال: العتق: وفي المغرب. الْع

 ، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء)١/٦٣(طلبة الطلبة . وقد يقام العتق مقام الإعتاق. وهم عتقاء وأعتقه مولاه
)١/٦٠ .(  

  . تتأدى): ت(في  (٣)
  . وكذا): ت(في  (٤)
  . للمساكين): ت(في  (٥)

  ). ٧/١١٧(مازه لابن " المحيط البرهاني) "٦(
  . فضله): ت(في  (٧)
  . المبيع): ت(في  (٨)
  . بالياء): ت(في  (٩)

  . بائع): ت(في  (١٠)
  . يعني): ت(في  (١١)



 

 

 )١(الإقالة لا تبطل الإقالة، أما لو كان أحدهما هالكًا وقت الإقالة، والآخر قائما، فصـحت 
  .)٢(كذا في شرح الطحاوي، الإقالة بطلتالإقالة، ثم هلك القائم قبل الرد، 

ا هلك أحد العوضين في بيع ما الفرق بين البيع والإقالة حيث لا يبقى البيع إذ: فإن قلت
الإقالـة   )٤(كان أحدهما هالكًا وقت البيع لا يصح البيع، ويصح )٣(المقايضة قبل القبض، ولو

ولو : في الصورتين، مع أن الإقالة بمنزلة البيع من حيث الحكم؟ فإنه ذكر في شرح الطحاوي
العقد قبل القـبض  كانا قائمين فهلك أحدهما بعد )٥(حدهما هالك وأتبايعا عرضاً بعرض و

  .)٦(بطل العقد بخلاف الإقالة
الإقالة وإن كان لها حكم البيع، ولكن هي ليست ببيعٍ على الحقيقة، فتجـوز  : )٧(

  .)٨(بعد هلاك أحد العوضين
وأما بيع المقايضة فهو بيع على الحقيقة فلكل واحد من العوضين جهة كوـا مبيعـا،   

وهلاك المبيع من كل وجه مبطل للعقد إذا كان ، كل وجه فالحق في البيع الحقيقي بالمبيع من
الهلاك قبل تمام العقد بالقبض، سواء كان في الإقالة أو في البيع، فكان فيه عمل بالشـبهين  

  .بقدر الإمكان
؛ احتـرازا  )٩()يجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما(: ثم إنما قيد في الكتاب في المقايضة بقوله

لا يجـوز؛ لأن البيـع لم يبـق     )١١(لو هلكا ثم أقالا )١٠(ضينرإن الععن هلاكهما جميعا، ف
جميعـا   )١٤(وقت الإقالة، فلا يجوز عند هلاكها )١٣(بقاء البيع )١٢(قتضييلاكهما، والإقالة 

                                                
  . صحت): ت(في  (١)

 :دار الفكر، الطبعة: للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الناشر" الفتاوى الهندية"، و)٦/٤٩٢" (العناية شرح الهداية: "انظر) ٢(
 ). ٣/١٥٧(هـ  ١٣١٠الثانية، 

  . أو): ت(في  (٣)
  . وتصح): ت(في  (٤)
  . أو): ت(في  (٥)

 ). ٨/٢٢٩" (البناية شرح الهداية"، و)٤/١٢٢" (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: "انظر) ٦(
 . »قلنا«): ت(في ) ٧(
 ). ٦/٤٩٢" (العناية شرح الهداية: "انظر) ٨(
 ). ٣/٥٦" (المبتدي الهداية شرح بداية: "انظر) ٩(

  . العوضين): ت(في  (١٠)
  . تقايلا): ت(في  (١١)
  . تقتضي): ت(في  (١٢)
  . المبيع): ت(في  (١٣)
  . هلاكهما): ت(في  (١٤)

]أ/٥٨٥[



 

 

  .لذلك
لتقابض(ما الفرق بين  لتصارف وا ؟ فإن هلاك البدلين جميعا )١( )ا

لتقابضفي بيع الصرف غير مانعٍ للإقالة، وفي مانع، مع أن في كلّ واحد من  )٢( ا
لتقابض - العقدين  لتصارف  )٣(أعني ا ] )٤(فيهمـا [لكل واحد من العوضين  - وا

لا بد منهما وليس أحدهما بأولى من الآخر في  )٥(حكْم المبيع والثمن؛ لأن المبيع
، ثم جعله مبيعا أو ثمنا، فلذلك كان لكل واحد من العوضين حكم المبيع والثمن

لتقا   .ض يمنع صحة الإقالة وفي التصارف لا يمنعبهلاكهما في ا
لأن المعقود عليه في التصارف ما استوجب كل واحد منهما في ذمـة  

  .صاحبه
إن شـاء  (الإقالة لا يلزمه رد المقبـوضِ بعينـه، ولكـن     )٦(ألا ترى أن في

مانعا صحةَ الإقالة وإن ، وإن شاء رد مثلَه، فلا يكون هلاك المقبوض )٧(])رده[
كان في العوضين جميعا؛ لأنه لما كانت الإقالة لا يتعلق بأعياما لو كانا قائمين، 

لأما مـتى كانـا   ؛ )٨()العرض بالعرض(صار هلاكهما كقيامهما، بخلاف بيع 
قائمين تتعلق الإقالةُ بأعياما، فمتى كانا هالكين لم يبق شيءٌ من المعقود عليه، 

من قيام المعقود عليه، فلم يبق  - سواء كان بيعا أو إقالة  - د لقيام العقد ولا ب
المعقود عليه أصلاً في هلاك العوضين، وبقي في بيع الصرف بعد هلاك البـدلين  

  .)٩(على ما قلنا
  
  
  

                                                
  . التقايض والتصارف): ت(في  (١)
  . التقايض): ت(في  (٢)
  . التقايض): ت(في  (٣)
  . فيها): ت(في  (٤)
  . للبيع): ت(في  (٥)
  . بعد): ت(في  (٦)
  . ورد): ت(في  (٧)

 . »العروض بالعروض«): ت(في ) ٨(
 ). ٨/٢٣٠" (البناية شرح الهداية"، و)٤/٧٣" (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: "انظر) ٩(



 

 

: فيقول الآخر، أقلني: أحدهما يعبر به عن المستقبل نحو أن يقول: ثم الإقالة تصح بلفظين
إلا بلفظين يعبر ما عن الماضي اعتبارا بالبيع، ولهما أن الإقالة  )١(لا يقوم: ، وقال محمدأقلت

ا للتصرف، مساومة، بل كان تحقيقً )أقلني(: لا تكون إلا بعد نظر وتأمل، فلا يكون في قوله
  .)٦( )٥(هذا كله من المبسوط والذخيرة. واالله أعلم، ، وبه فارق المبيع)٤( )٣(في النكاح )٢(وكما

                                                
  . تقوم): ت(في  (١)
  . كما): ت(في  (٢)

القاموس المحيط د . زوجذات : الوطء، والعقد له، نكح كمنع وضرب، ونكحت وهي ناكح وناكحة: النكاح: النكاح لغةً )٣(
محمد نعيم العرقسوسي، : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق

  . ٢٤٦م، ص   ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الثامنة، : لبنان، الطبعة –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : الناشر
. النكاح عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصدا، أي يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي :واصطلاحا

: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار لمحمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، المحقق: ينظر
  . ١٧٧م ص ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: لناشرعبد المنعم خليل إبراهيم، ا

وبيانه أن المساومة في البيع معتادة، فلو استعمل اللفظ في المستقبل حمل على حقيقته لاحتمال حقيقة البيع والعادة الجارية في هذا ) ٤(
و استعمل فيهما لفظ مستقبل لم يحمل على حقيقته لعدم الحمل، أما في الإقالة فالمساومة فيها غير معتادة، وكذلك النكاح، فل

 ). ٥/٣٠٦" (بدائع الصنائع: "انظر. إمكانيته حمله على ذلك؛ لأن العادة غير جارية بالمساومة فيهما، فيحمل على الإيجاب
  . هذا كله من المبسوط والذخيرة، واالله أعلم): ت(في  (٥)

 ). ٧/٥٢" (يط البرهانيالمح: "وانظر) ٨٠ل" (الذخيرة البرهانية) "٦(



 

 

  )٢(التولية و )١(باب المرابحة
لما ذكر أنواع البيوع التي يرجع إلى جانب المبيع من البيوع اللازمـة وغـير اللازمـة    

وأتمها بأحكام ما يرفعها شرع في بيان أنواع البيوع التي يرجـع أحكامهـا إلى   ، بالخيارات
لأنواع لبيان أصالة المبيع وما وقدم تلك ا، من المرابحة والتولية والربا والصرف؛ جانب الثمن
  .أحكام البيع )٣(يتعلق به في

  :ثم اعلم أن أنواع البياعات بحسب الثمن الذي يذكر بمقابلة السلعة أنواع أربعة
  .المساومة وهي التي لا يلتفت إلى الثمن السابق
  .والوضيعة وهي البيع بنقصان من الثمن الأول

  .)٤(والمرابحة والتولية
ا عـن بيـع   احتـراز ؛ سب الثمن الذي يذكر بمقابلة السلعةبح )٥( )بقولناقيدنا (وإنما 

  .)٦(لأنا لو قلنا البياعات بالإضافة إلى ذكر الثمن يدخل ذلك؛ الصرف
  .اسم المرابحة لما ذكر من التفسير ظاهر )٧(ثم

اوأما التولية فهي أن يجعله والي ،بمـا  ] لما اشتراه[ا فصار البائع كأنه يجعل المشتري والي
  .اشتراه

  .)٩(المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح: )٨(قال
لأن في كل واحد من هذه القيـود  ؛ هذا التعريف غير مستقيم لما طلب منه: فإن قلت

  .مؤاخذة وشبهة
نقل ما ملكه : بل من حقه أن يقال، نقل ما ملكه فهو غير مجرى على عمومه: أما قوله

                                                
التعريفات الفقهية . عند الفقهاء أن يشترط البائع في بيع العرض أن يبيع بما اشترى به من زيادة شيء معلوم من الربح: المُرابحة )١(
)١/٢٠٠ .(  
  ). ١/٦٥(التعريفات الفقهية . عند الفقهاء هو بيع المشتري بثمنه بلا فضل: التولية )٢(

  . نم): ت(في  (٣)
: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم بن عبد االله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي، المحقق: انظر )٤(

  ). ١/٧٦(هـ ١٤٢٤-م٢٠٠٤: دار الكتب العلمية، الطبعة: يحيى حسن مراد، الناشر
  . قيد بقوله): ت(في  (٥)

  ). ٤/٧٣(الدقائق  تبيين الحقائق شرح كنز: انظر )٦(
  . في): ت(في  (٧)
  . قوله): ع(في ) (٨
  ). ٦/٤٩٥(العناية شرح الهداية  )٩(



 

 

أنه إذا اشترى : لأن المسألة منصوصة في فتاوى قاضي خان؛ )٢(أو من العروض )١(سلعمن ال
مع استقامة قولنا في بيع الدنانير بعد ، بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة

ولا يجوز ذلـك في مقـام   ، نقل ما ملكه من الدنانير فعلم ذا أن المراد به العروض: ذلك
  .لأنه إخلال به؛ التعريف

نقل ما ملكه من السلع بما : بل من حقه أن يقال، بالعقد الأول غير مفيد: وكذلك قوله
  .لأنه لا يشترط العقد فيما ملك لجواز بيع المرابحة؛ يملكه

وقضى القاضـي علـى   ، من يد الغاصب )٤(عبدا وأبق العبد )٣(ألا ترى أن من غصب
غاصب أن يبيع العبد مرابحة على القيمة الـتي أداهـا إلى   فلل؛ الغاصب بالقيمة ثم عاد العبد

 ولم يكن العقد هناك فعلم به أن ذكر العقد مستغنى، ا في فتاوى قاضي خانهذا أيض، مالكه
  .عنه

إذ الحصر على الثمن ، بما قام عليه: بل من حقه أن يقال، بالثمن الأول: قوله )٥(وكذلك
 )٧(د من قوله بالثمن الأول لا يخلو أما إن كان بعـين وذلك لأن المرا، )٦(الأول غير مشروط

  .بمثل الثمن الأول )٨(الثمن الأول أو
 )٩(لأن عين الثمن الأول صار ملكًا للبائع الأول فلا يكون هو مرادا في؛ فالأول لا يجوز

  .فتعين أن المراد منه بمثل الثمن الأول، البيع الثاني
كان مثل الثمن الأول من حيث الجنس أو المثـل مـن   ثم المراد من المثل لا يخلو إما أن 

  .حيث المقدار
  
  
  

                                                
  . السلعة): ع(في ) (١
 ). ٢٠٩/ ١(المصباح المنير . العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا) ٢(
  ). ٣/٤٨٤(تاج العروس . قهره: غضب فلانا على الشيءأخذه ظلما، كاغتصبه، و: غصبه يغصبه غصبا) ٣(

  . العيب): ع(في ) (٤
  . ولذلك قيد): ع(في ) (٥
  . مشروطة): ع(في ) (٦
  . بغير): ع(في ) (٧
  . و): ع(في ) (٨
  . إلى): ع(في ) (٩

 ]ب/٥٨٥[



 

 

فإن الرواية منصوصة في الإيضاح والمحيط ، فلا يصح أن يراد به المثل من حيث الجنس
سواء جعل الربح من جنس رأس ، أنه إذا باعه مرابحة فإن كان ما اشتراه به له مثل جاز

إذا ، ])٣(على العكس[الدراهم من الدنانير أو  )٢(أو من غيره، من الدراهم )١(المال الدراهم
  .)٤(لأن الكل ثمن؛ كان معلوما يجوز به الشرى

لأنه لو ضم إلى الثمن الأول مـا  ؛ ولا يصح أيضاً أن يراد به المثل منه حيث المقدار
والمدفوع إلى ذلك ليس ، جاز والفتل، )٦(الطراز الصباغ، و و، )٥(دفع إلى أجرة القصار

بل هذا ، للأول من حيث المقدار] )٨(للثمن[فلا يكون اموع مثلاً ، الأول )٧(عقدبثمن لل
  .)٩(أزيد من الثمن الأول

كانوا  - االله مرحمه- غير أن سلفنا الصالحين ، بل هو مستقيم غاية الاستقامة: قلت
وتاركين التكلف فيمـا  ، طرق أمور المسلمين )١٠(وهداة في تبيين، قدوة في أمور الدين

 ـا على فهوم ين التصنع من بيان مسائل سؤالهم فيما أنجحوا اعتمادذحوا ونابأوض ن لم م
وذلك ، ا على الياء غير المنفقين في مظان التدقيقفي استفادة التحقيق واتكالً )١١(يتغطرف

بعض أوقاته في طلبه علم أن الدراهم والدنانير  )١٢(لأن من مسلك في باب الفقه وصرف
لأن المبيع هـو  ؛ فلما لم يتعين لا يصلح أن تكون مبيعة، والفسوخ لا يتعينان في العقود

فالمرابحة اسم للبيع الذي يستفاد به من ثمن المبيع الذي اشتراه قبل هـذا بـثمن   ، المتعين
الدراهم والدنانير لا يثبت فيها عقد المرابحة الـتي   )١٣(**ولما لم يثبت ، معلوم مما له مثل

                                                
  . لدراهم): ع(في ) (١
  . غير): ع(في ) (٢
  . بالعكس): ع(في ) (٣
دار الكتاب : ز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، الناشرالبحر الرائق شرح كن: انظر) ٤(

  ). ٦/١١٦(بدون تاريخ  -الثانية : الإسلامي، الطبعة
ى، الزبيدي، تاج العروس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتض. محور الثِّياب ومبيضها: القصار) ٥(

  ). ١٣/٤٣١(دار الهداية : مجموعة من المحققين، الناشر: المحقق
  ). ١/٢٨٩(معجم لغة الفقهاء . بوزن فعال للتكثير، الذي يطرز الثياب: الطراز )٦(

  . العقد): ع(في ) (٧
  . الثمن): ع(في ) (٨
  ). ٨/٢٣١( البناية شرح الهداية )٩(

  . سنن): ع(في ) (١٠
قعود الرجل على عرقوبيه قائما على أطراف أصابعه، ** التغطرف بالمعنى المعجمة والتكبر «: صل تعليق هذا نصهفي هامش الأ )١١(

 . »الرجل إذا جلس كذلك أي جلس جلوسا
  . تصرف): ع(في ) (١٢
  . ببيعه): ع(في ) (١٣



 

 

إلى ما هو المعلـوم   )٢(انقل ما ملكه مصروفً: في قوله )١(ن العموممبنية في ثمن المبيع فكا
فقال في فتاوى قاضـي خـان في   ، )٣(عندهم وهو نقل ما ملكه الذي هو صالح للمبيعية

لأن الدنانير لا يتعين في البيع فلم يكن المقبوض ؛ وهي الشبهة الأولى: تعليل تلك المسألة
  .بعقد الصرف مبيعا في البيع الأول

فإن الغصب هو أحد وجهي المعاوضة عندنا حتى أنه صـار سـبباً   : أما السؤال الثانيو
ا فيه بل لكونه سببا لضمان المعاوضةللملك لا مقصود.  

، لما أن الإقرار بالغصب إقـرار بالمعاوضـة  ؛ ألا ترى أن إقرار المأذون بالغصوب جائز
  .عاوضة جائزوإقراره بعقد الم

حتى أنه ، يمة على الغاصب كان وجوب القيمة عليه مترددالكن قبل قضاء القاضي بالق
وبعد قضاء القاضي عليه بالقيمة لم يجب ، كان يجب عليه رده إلى مولاه )٤(لو عاد من إباقه

ولو ، فكان وجوب القيمة بعد قضاء القاضي عليه وشراؤه بمثل ذلك القيمة سواء، عليه رده
فكذلك ، العبد مرابحة على الثمن الذي أداه إلى البائع اشتراه بمثل تلك القيمة لجاز له أن يبيع

  .ههنا يجوز له أن يبيع ذلك العبد مرابحة على القيمة التي أداها إلى المالك
  .وأما الثالث فجوابه ما يجيء في هذا الباب

وهي أن في بيع المرابحـة لا يشـترط   ، شبهة أخرى] الأول[في قوله بالثمن : فإن قلت
ألا ترى أنه لو ملك أصل الثوب بميراث أو هبة أو ، اوقت يملك الثوب مثلً اا أصلًالثمن أيض

  .)٦(والمسألة في المبسوط، فقومه قيمة ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز، )٥(وصية
وفي هذه المسـألة هـو   ، الكذب )٧(الأصل في بيع المرابحة والتولية الاحتراز من: قلت

وإنمـا  ، وذلك لأنه ما أخبر المشتري بشيء هو كذب، )٨(كفيجوز بيع المرابحة بذل، موجود
                                                

  . العلوم): ع(في ) (١
  . متصرفا): ع(في ) (٢
  . للمبيعة): ع(في ) (٣
  ). ٤/١٤٤٥(الصحاح . د يأْبِق ويأْبق إباقاً، أي هربأَبق العب )٤(
ثُم سمى الْموصى بِه ] ١٠٦: المائدة[ }ژٱژٱ{ :الْوصيةَ في اللُّغة اسم بِمعنى الْمصدرِ هو التوصيةُ، ومنه قَوله تعالَى) ٥(

تمليك مضاف إلَى ما بعد الْموت بِطَرِيقِ : وفي الشرِيعة] ١٢: النساء[ }ÁٱÂٱÃٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱ{ :وصيةً، ومنه قَوله تعالَى
 ). ١٠/٤١١(فتح القدير . التبرعِ، سواءٌ كَانَ ذَلك في الْأَعيان أَو في الْمنافعِ

: بدون طبعة، تاريخ النشر: بيروت، الطبعة –دار المعرفة  :لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، الناشر المبسوط )٦(
  ). ١٣/٩١(م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

  . عن): ع(في ) (٧
  . لذلك): ع(في ) (٨



 

 

فيه فذلك  )٢(فإن صار المشتري مغبونا، صادق في ذلك )١(هو، قيمته كذا أو رقمه كذا: قال
  .)٣(كذا في المبسوط، من قبل جهله

وغبى على الشـيء  ، إذا لم تفطن له، ا غباوةوغبيته أيض، غبيت عن الشيء غبية: يقول
وهو من الـواو كمـا في   ، وفلان غبي على فعيل إذا كان قليل الفطنة، عرفهكذلك إذا لم ت

  .)٤(شقي
، وقد ذكى الرجل بالكسر يذكى ذكاء فهـو  )٥(حدة الفؤاد: ]ممدودة[والذكاء ممدود 

  .)٦(كذا في الصحاح، ذكي
  .التغابي )١٠(وثلثاه )٩(مثقال  )٨(العقل )٧(: قبل
  .تمدوتطيب بالنصب للعطف على أن يع )١١(: قال

  .لقوله أن يعتمدا كان مبناهما على الأمانة إيضاح )١٣(ولهذا )١٢(: وقال
لأن الاحتراز عن الجناية يسـتفاد  ؛ الاحتراز عطف على الأول على وجه التأكيد: وقال

لكن لما كان مبنى إلا على المرابحة والتولية على شدة الاستقصاء ، مبناهما على الأمانة: بقوله
كان مبناهما علـى الأمانـة   : ناية احتاج إلى ذكر زيادة تأكيدات لقولهفي الاحتراز عن الج

وعن هذا لم يصح المرابحة والتولية فيما إذا كان الـثمن  ، والاحتراز عن الجناية وعن شبهتها
وكان فيه ، لأن المعادلة والمماثلة في ذوات القيم إنما يعرف بالحرز والظن؛ الأول ذوات القيم
   .شبهة عدم المماثلة

                                                
  . وهو): ع(في ) (١
ما لا : وقيلهي الخديعة في البيع والشراء واليسير منه ما يقوِّم به مقوِّم والفاحش منه ما لا يخل تحت تقْويم المقوِّمين، : الغبن )٢(

  ). ١/١٥٦(التعريفات الفقهية . يتغابن الناس فيه
  ). ١٣/٩١(المبسوط  )٣(
  ). ٦/٢٤٤٣(الصحاح  )٤(

  . الضوء): ع(في ) (٥
  ). ٦/٢٣٤٦(الصحاح  )٦(

  . وقيل): ع(في ) (٧
  . الفعل): ع(في ) (٨
درهم وثلاثة أسباع درهم، وكل سبعة مثاقيل عشرة  ميزانه من مثله، وهو مفرد يجمع على مثاقيل، والمثقال: في اللغة: المثقال) ٩(

 ). ١/٥٢٢: (فتح القدير. المثقال وزن الدينار من الذهب: دراهم، وفي اصطلاح الفقهاء
  . وثلثاه): ع(في ) (١٠
  . قوله): ع(في ) (١١
  . وقوله): ع(في ) (١٢
  . وذا): ع(في ) (١٣

]أ/٥٨٦[



 

 

، لأن زيادة الفضل حقيقة حـرام فيهـا  ؛ في الأموال الربوية )١(كما لم يجز بيع اازفة
حنطـة   )٣(كما إذا باع صبرة، ثبوت الفضل في الأموال الربوية حرام أيضاً )٢(فكذلك بشبهة

لكن لما كان معرفة المساواة هناك ، اوإن كان فيه احتمال المساواة أيض، بصبرة حنطة مجازفة
وهو المعنى بشبهة الفضل فكان حرامـا  ، لحرز والظن كان فيه احتمال عدم المساواةبسبب ا

  .كحقيقة الفضل
 )٤(فكذلك ههنا كما حرم حقيقة الخيانة بأن كان قوله على خلاف ما اشتراه من تعديد

ة ، كما إذا أراد بيع المرابحة أو التولي]أيضاً[يحرم شبهة الجناية قضاء  )٥(]به[الثمن وهو عالم 
فكان فيه ، لأن قدره هناك إنما يعرف بالحرز والظن؛ وهو من ذوات القيم، فيما ملكه بثمن

  )٧(]يمكـن [ باعتبار احتمال أن لا يكون الثمن الثاني مثل الثمن الأول حتى )٦(شبهة الخيانة
  .يتمكن فيه من بيع المرابحة والتولية

  .فيه لأن الحرمة مما يحتاط؛ كل ما حرم حرم ما يشبهه: وقيل
  .ا حرامأيض )٩(حرام وما يشبهه وهو الباذق والمنصف )٨(ألا ترى أن الخمر

ووقع التفاوت بينهما من ، ولو صلى وبين يديه صورة يكره صلاته، وعبادة الصنم حرام
  .)١٠(]المشاة[الحرمة والكراهة باعتبار قلة 

فإنه بيع بالثمن الأول ، ةوالأصل في بيع المرابحة أنه مبني على الأمان: )١١(وذكر في التحفة

                                                
مفاتيح العلوم لمحمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد االله، الكاتب البلخي . ونبيع اازفة وهو أن يباع الشيء غير مكيل ولا موز )١(

  ). ١/٣٢(الثانية : دار الكتاب العربي، الطبعة: إبراهيم الأبياري، الناشر: الخوارزمي، المحقق
  . شبهة): ع(في ) (٢
. تمع كالكومة وجمعها صبر بضم الصاد وفتح الباءوالصبرة الطعام ا. بلا كيلٍ ولا وزن: اشتريت الشيء صبرة: يقال: الصبرة )٣(

د يوسف  -مطهر بن علي الإرياني  -د حسين بن عبد االله العمري : شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني، المحقق: انظر
م  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠لى، الأو: ، الطبعة)سورية -دمشق (، دار الفكر )لبنان -بيروت (دار الفكر المعاصر : محمد عبد االله، الناشر

  ). ٨/٢٠(، البناية شرح الهداية )٦/٣٦٥٢(
  . تقدير): ع(في ) (٤
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٥
  . الجناية): ع(في ) (٦
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٧
  ). ٢٥٥/ ٣العرب لسان : ( ينظر. ما أسكر من عصير العنب، وسميت بذلك لأا تخامر العقل: الخمرة لغة )٨(

  ). ٩/١٥٩(المغني لابن قدامة : انظر. الخمر تطلق على ما يسكر قليله أو كثيره: واصطلاحا
هو ماء عنبٍ طُبخ فذهب منه أقلُّ النصف، فإن ذهب النصف يسمى المنصّف، وإن ذهب الثلثان وبقي الثلث يسمى : الباذَق )٩(

   ).١/٤١(التعريفات الفقهية . المُثَلَّث
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (١٠

 ). هـ٥٣٩(تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي المتوفى سنة ) ١١(



 

 

، عن حقيقة الخيانة وشبهتها )٢(فيجب صيانته، )١( )ولا استخلاف(بقول البائع من غير بينة 
يرد قولـه   )٤(الخيانة )٣(كالشاهد يجب قبول قوله فإذا طهرت ، فإذا ظهرت الخيانة يجب رده

  .)٥(كذا هنا
فإنه إذا اشترى شيئاً بثمن مؤجل ، في المرابحة كثيرة )٦(ثم صور الاحتراز عن شبهة الخيانة

لأن الأجل معنى يزاد في الثمن لأجله فكـان فيـه شـبهة    ؛ )٧(لا يبيعه مرابحة من غير بيانه
فباع أحدهما مرابحـة  ، فلو باعه مرابحة يصير كأنه اشترى شيئين بثمن، الاعتياض عن الأجل

فكان فيـه  ، لى جميع الثمنكأنه اشترى شيئين بثمن فباع أحدهما مرابحة إلى عا، يصير زائد
  .)٨(شبهة الخيانة

لأن ؛ من الثمن لا يجـوز  )٩(وكذلك لو اشترى ثوبين فباع أحدهما مرابحة على حصته
  .حصة أحدهما من الثمن لا يعرف إلا بالحزر والظن ويجري فيه الغلط

وكذلك لو كان له على رجل عشرة دراهم فصالحه منها على ثوب لا يبيـع الثـوب   
ولو (، لأن الصلح مبناه على التحرز؛ عشرة وإن كانت قيمة الثوب عشرة دراهم مرابحة على

فكذا إذا تمكنت الشبهة وما ذلك إلا باعتبار أن مبنى ، الحط حقيقة لا يبيع مرابحة )١٠()وجد
إلى هذا أشـار الإمـام   ، وشبهة الخيانة )١١(والاحتراز عن حقيقة الخيانة، المرابحة على الأمانة

  .)١٢(-ه االلهرحم-قاضي خان 
  .وجازت المرابحة )١٣(يشكل على هذا مواضع لم يحترز فيها شبهة الخيانة: فإن قلت

أنه إذا اشترى جارية فاعورت في يد المشتري فإن له أن يبيعها مرابحة على جميـع  : منها
  .الثمن من غير بيان

                                                
  . واستخلاف): ع(في ) (١
  . صيانة): ع(في ) (٢
  . ظهرت): ع(في ) (٣
  . الجناية): ع(في ) (٤
  ). ٢/١٠٦(تحفة الفقهاء  )٥(

  . الجناية): ع(في ) (٦
  . بيان): ع(في ) (٧
  . الجناية): ع(في ) (٨
  . حصة): ع(في ) (٩

  . ويوجد): ع(في ) (١٠
  . الجناية): ع(في ) (١١

  ). ٣/٥٦(الهداية في شرح بداية المبتدي  )١٢(
  . الجناية): ع(في ) (١٣



 

 

 ولا، غير بيانرٍ أو حرق نار يبيعه مرابحة من أأنه إذا اشترى ثوباً فأصابه قرض ف: ومنها
شك أن المشتري لو علم أنه اشتراه غير معيب بما سمى من البدل لم يلزم له ربحا على ذلك ما 

بعشرة للإنسان ثم من البدل لم يلتزم له ربحا على ذلك ما لم يـبين  [ )١(لم يبين بعدما تعيب
  .)٢(]بعدما يعيب
ه فله أن يبيعه مرابحة على أنه إذا وهب الثوب المشتري بعشرة لإنسان ثم رجع في: ومنها

ينبغـي   )٣(فكان، مع أن اختلاف الأسباب ينزل منزلة اختلاف الأعيان، عشرة من غير بيان
  .)٥(عن اشتراط البيان )٤(وإن بين جاز كان ينبغي أن لا يتقاعد، أن لا يجوز المرابحة

  .أما المسألتان المتقدمتان فيذكر جواما في الكتاب: قلت
، سواء رجع بقضاء أو بغير قضاء، فإن العين بالرجوع يعود إلى قديم ملكه: وأما الثالثة

بالوصف في الغير إنما يشترط بيانه إذا كان في ] تغير[وهذا لأن ، ن السبب لم يوجدأفصار ك
لأن الخيانة إنما يكون أن لو كان لهـا تـأثير في   ؛ وهذا ليس كذلك، )٦(ستره شبهة الخيانة

فلا يكون فيـه الخيانـة ولا   ، ع بعد الهبة تأثير في نقصان الثمنوليس للرجو، نقصان الثمن
  .شبهتها

أي حتى تكون الثمن في البيع ، ولا يصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل
لأنه لو كان الثمن الأول من ذوات القـيم لـو   ؛ والموزونات الأول مما له مثل كالمكيلات

لأنه ليس ؛ إذ لا يمكن رد عينه، بالتولية لاشتراه بقيمة ذلك الحيواناشتراه مشترياً بالمرابحة أو 
 )٧(]تعـرف [ والقيمة مجهولـة ، فتعينت القيمة، لأنه لا مثل له؛ وكذا رد مثله، هو في ملكه

كون الـثمن   )١١(اشترط )١٠(فلذلك، فيحترز عنها )٩(شبهة الخيانة )٨(فيتمكّن، بالحرز والظن
  .الأول مما له مثل

                                                
  . يبين): ع(في ) (١
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٢
  . فإنه): ع(في ) (٣
  . عديتصا): ع(في ) (٤
  ). ١٣/٨٨(المبسوط  )٥(

  . الجنابة): ع(في ) (٦
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٧
  . فيمكن): ع(في ) (٨
  . الجنابة): ع(في ) (٩

  . وكذلك): ع(في ) (١٠
  . اشتراط): ع(في ) (١١

 ]ب/٥٨٦[



 

 

  .لمشتري مرابحة ممن يملك ذلك البدلولو كان ا
  .ممن تملك متعلق بالمشتري )١(: فقال
 )٣(]الـثمن [ وكشف هذا الكلام هو أنه إذا كان، نصب على التميز مرابحةً )٢(: وقال

، مثل له فأراد المشتري أن يبيع ما ملكه بالثمن الذي لا مثل لـه مرابحـة   )٤(]مما لا[ الأول
أو من المشـتري  ، ه مرابحة من المشتري الذي لا يملك ذلك البدلفالحال لا يخلو إما أن يبيع

لأنه إذا ؛ فإن باعه مرابحة من الذي لا يملك ذلك البدل فالبيع فاسد، الذي يملك ذلك البدل
وإن كـان الـذي   ، لم يكن من ذوات الأمثال لو انعقد العقد لانعقد بالقيمة وهي مجهولة

   ، لك ذلك البدليم )٦(]من الذي لا[ مرابحة )٥(اشتراه
لأنه جعـل  ؛ ويربح عشرة دراهم جاز، ن قال أبيعك مرابحة بالثوب الذي في يدكإأما 

   .وهي معلومة، الربح على الثوب عشرة دراهم
ده يازده أو أحد  )٩(بربح )٨(لأن تسمية؛ فإنه لا يجوز )٧(ده يازده وإن قال أبيعك بربح

لأنه لا يكون أحد عشر إلا أن يكـون  ؛ جنس رأس المالعشر يقتضي أن يكون الربح من 
الثوب وبجزء من  )١٠(فحينئذ صار كأنه باع بالثمن الذي هو، الحادي عشر من جنس العشرة

فيصير العقد منعقدا برأس المال وببعض ، )١١(والثوب لا مثل له من جنسه، جنس الثمن الأول
  .كذا في الإيضاح والتحفة، وهذا لا يجوز، قيمته
فإن كان الـثمن  ، ده يازده أي بربح مقدار درهم على عشرة دراهم :)١٢(معنى قولف

                                                
  . فقوله): ع(في ) (١
  . وقوله): ع(في ) (٢
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٣
  ). ع(لمعقوفين زيادة من ما بين ا) (٤
  . اشترى): ع(في ) (٥
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٦
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر . أحد عشر: ده يازده )٧(

 –مكتبة لبنان ناشرون : علي دحروج، الناشر. د :رفيق العجم، تحقيق. د: الفاروقي الحنفي التهانوي، تقديم وإشراف ومراجعة
وفي رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ). ٢/١٢٤٦. (م١٩٩٦ -الأولى : بيروت، الطبعة

أَي : ده يازده: نى قَولهومع): ٥/١٣٥(م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، : بيروت، الطبعة-دار الفكر: عابدين الدمشقي الحنفي، الناشر
ماهرد ةرشلَى عمٍ عهرارِ دقْدحِ مبِرِب .  

  . تشبه): ع(في ) (٨
  . ربح): ع(في ) (٩

  . وهو): ع(في ) (١٠
  . جنس): ع(في ) (١١
  . قوله): ع(في ) (١٢



 

 

فكان ، )١(ثين كان الربح بثلاثة دراهموإن كان ثلا، الأول عشرين كان الربح بزيادة درهمين
فإن كان الثمن في البيع الأول مائة درهـم  ، ده يازده أي درهم زايد على عشرة: معنى قوله

ويجب على المشتري مائة وعشرة ، من آخر بربح ده يازده يصح المرابحة فباعه المشتري الأول
فيجعـل  ، والثوب من ذوات القيم، وهنا لما كان الثمن ثوباً فيكون الربح من جنسه، دراهم

فنذكر صورة لمسألتنا هذه لزيادة كشـف في الكـلام   ، بعض قيمة الثوب ربحا وأنه مجهول
وذلك ، وملك ذلك الثوب غيره بسبب من الأسباب، صورته رجل باع عبدا بثوب: فيقول

أو شيء من المكيل  )٢(الغير الذي في يده الثوب يشتري هذا العبد بذلك الثوب وبربح درهم
يبيع الموصوف مرابحة هو المشـتري الأول الـذي    )٤(البائع والذي )٣(وكان، موصوف جاز

   .اشترى عبدا
لأنه يقدر ؛ من وهو الثوب من ذوات الأمثالوإن لم يكن الث، جائز )٥(وبيع المرابحة هنا
وقادر على تسـليم  ، وهو الثوب الذي هو الثمن الأول بعينه لهذا العبد، على تسليم ما التزم

  .وليست المرابحة إلا نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح، ربح درهم
واء باعه من الذي يملك الثوب أو س، إذا باع هذا العبد بربح ده يازده فلا يجوز )٦(فأما

لأن هذا اللفظ وهو ربح ده يازده إنما يستعمل فيما إذا قام له السلعة بعشـرة  ؛ ممن لا يملك
الثوب  )٧(والثمن ههنا وهو، يبيعها بأحد عشر من جنس ذلك الثمن الذي اشترى السلعة به

نئذ بائعا للعبـد بـذلك   بل من ذوات القيم فيصير بائع العبد حي، من ذوات الأمثال )٨(لبس
، والجزء الحادي عشر لا يعـرف إلا بالقيمـة  ، الثوب وبجزء من أحد عشر جزءًا من الثوب

وذا المعـنى صـرح في   ، مالك الثوب وغيره )٩(وهذا المعنى يشمل، فلا يجوز، وهي مجهولة
ثوب لا يجوز هذا سواء باعه ذا اللفظ من الذي عنده الثمن وهو ال: شرح الطحاوي فقال

لأن الربح ههنا يقتضي أن يكون من جنس الثمن فصار كأنه باعه بذلك ؛ ههنا أو من غيره

                                                
   .)١٣٥/  ٥(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  ) (١
  . دراهم): ع(في ) (٢
  . فكان: )ع(في ) (٣
  . الذي): ع(في ) (٤
  . ههنا): ع(في ) (٥
  . وأما): ع(في ) (٦
  . هو): ع(في ) (٧
  . ليس): ع(في ) (٨
  . يشتمل): ع(في ) (٩



 

 

، لأنه لا مثل لـه ؛ وذلك مجهول، وهو ليس بمثلي، الثمن وبجزء منه من أحد عشر جزءًا منه
وقد باعه بربح درهم ممن يملك ذلك الثمن ما سمى الربح من : وفي الفصل الأول أي في قوله

  .)٢(فيجوز )١(بل سمى درهمًا، المعلوم وهو الثوبذلك الثمن 
اعلم أن ههنا مسألة تدل على أن الربح على الثمن الأول لا يقتضي أن يكون الربح من 

  .جنس الثمن الأول
يقتضي أن يكون الربح من جنس ذلك فيها يتضـح  [ ده يازده زيادة )٤(بربح )٣(: وقال

ي أن من اشترى من رجل عبدا بـألف درهـم   وه، إيضاح )٥(]مسألة بربح ده يازده زيادة
فإن المائة الربح يكون ، مائة درهم )٧(ثم باعه مرابحة عليها بربح، نقد بيت المال وقيضه )٦(نخية

عشرة أحد عشر فإن الربح  )٩(لو باعه مرابحة بربح )٨(وبمثله، من نقد البلد لا من جنس الثمن
، يكون الربح من جنسـه  ن هذا يقتضي أنثبت أ، يكون من النخية لا يكون من نقد البلد

  .كذا في شرح الطحاوي
، وذكره في الإيضاح أيضا أن من اشترى ثوبا بعشرة خلاف نقد البلد فباعه بربح درهم

في  )١٠(لأن مثل الـثمن الأول مـتعين  ؛ والربح من نقد البلد إذا أطلقه، فالعشرة مثل ما نقد
فإن نسب الربح إلى رأس المال ، بح إلى نقد البلدالر )١١(والربح مطلق فينصرف، العقد الثاني
لأنه عرفه بالنسبة إليه ؛ من جنس الثمن )١٣(فالربح، بربح العشرة أو ده يازده )١٢(فقال اتبعك

  .)١٤(فكان على صفته 

                                                
  . درهم): ع(في ) (١
  ). ٥/١٣٥(، ورد المحتار على الدر المختار)٦/٤٩٩(العناية شرح الهداية : انظر )٢(

  . وقوله): ع(في ) (٣
  . ربح): ع(في ) (٤
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٥
 . »دراهم نخية بتشديد الخاء والياء نوع من أجود الدراهم«: في هامش الأصل تعليق هذا نصه )٦(

  . ربح): ع(في ) (٧
  . ومثله): ع(في ) (٨
  . ربح): ع(في ) (٩

  . يتعين): ع(في ) (١٠
  . فيصرف): ع(في ) (١١
  . أبيعك): ع(في ) (١٢
  . حوالرب): ع(في ) (١٣

دار الكتب العلمية، : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، الناشر: انظر )١٤(
  ). ٥/٢٢٢(م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة

 ]أ/٥٨٧[



 

 

ثم اعلم أن من باع المتاع مرابحة كان الثمن هو الذي ملك المبيع به بالـذكر دون مـا   
لأا هي ؛ ا دينارا أو ثوبا فرأس المال العشرة يوبا بعشرة فأعطبيانه أنه إذا اشترى ث، نقده
  .آخر فلم يعتبر )٢(معقد )١(والدينار ملك، الثمن

قام علـي  : وإذا قال، فإنه ما اشتراه بذلك، ااشتريته بكذا كيلا يكون كاذب: ولا نقول
غـرم فيـه القـدر     وقد، لأن الشيء إنما يقوم عليه بما يغرم فيه؛ بكذا فهو صادق في ذلك

  .المسمى
ولا ، اشتريته بكذا: هل تجد في مسائل المرابحة صورة لا يصح أن يقول فيها: فإن قلت

ومع ذلك يصح بيع المرابحة، قام علي بكذا: ا فيها أن يقوليصح أيض.  
ا ثم رقمه بأكثر مـن  فإنه إذا اشترى الرجل متاع، وهي مسألة البيع بالرقم، نعم: قلت

ولا ، قام علي بكـذا  :)٣(ولكن لا ينبغي أن يقول، عه مرابحة على رقمه فهو جائزثم با، ثمنه
فأنا أبيعه ، رقمه كذا: ولكن يقول، والكذب لا رخصة فيه، فإن ذلك كذب، اشتريته بذلك

  .)٤(كذا في المبسوط، مرابحة على ذلك
هم طعـام ] أن يلحـق ـم  [وأما الرقيق فله أن يلحقهم ، وسوق الغنم بمنزلة الحمل

  .قاموا علي بكذا للعرف الظاهر في ذلك: ثم يقول، وكسوم بالمعروف
أجر التعليم فإنه إذا أنفق على عبده في تعلم عمل من الأعمـال دراهـم لم    )٥(بخلاف

وكذلك الشعر والغناء والعربية وأجر تعلـيم  ، لأنه ليس فيه عرف ظاهر؛ يلحقها برأس المال
ء من ذلك عرف ظاهر في موضع بإلحاقه برأس المال حتى لو كان في شي، القرآن والحساب
  .كان له أن يلحقه

فلم ، ولأن زيادة المالية باعتبار معنى في المتعلم وهو الذهن والذكاء لا بما أنفق على المعلم
وعلى هذا أجر الطبيب أوجبا زيادة في مالية العين بل ذهنه هو الذي يكن ما أنفق موجب ،

والراعي وجعل الآبق والحجام والختان لا يلحق شيء من ذلـك   )٨(والبيطار )٧( )٦(والرايض
                                                

  . ملكه): ع(في ) (١
  . بعقد): ع(في ) (٢
  . يقوم): ع(في ) (٣
  ). ١٣/٩١(المبسوط  )٤(

  . وبخلاف): ع(في ) (٥
  . والرابض): ع(في ) (٦
)٧( ائضشمس العلوم . الذي يروض الخيل: الر)٤/٢٦٧٥ .(  
  ). ١/٥٥٨(شمس العلوم . وهو البيطَر، بحذف الألف. الذي يعالج الدواب: البيطَار )٨(



 

 

  .)١(برأس المال لما قلنا
للعرف الظـاهر  ؛ وأما أجر سائق الغنم الذي يسوقها من بلد إلى بلد يلحق برأس المال

جـرى   )٤(فقد، وكذا أجرة السمسار، ومؤنة )٣(فيما له حمل )٢(ولأن هذا بمنزلة الكراء، فيه
؛ وأجر الراعي ليس نظير أجر السائق للغنم، فهو كأجر القصار، برأس المال العرف بإلحاقها

كأجر البيـت   )٥(فهو، لأن الراعي لا يستحق الأجر بالفعل ولا بعمل الرعي بل بحفظ الغنم
  .الذي يحفظ فيه الغنم

وفي إلحاق شـيء  ، لأن الإباق نادر؛ الغنم )٦(قئر ساأجوكذلك جعل الآبق ليس نظير 
  .)٧(وذلك لا يوجد في النادر، كذا في المبسوط، ل المعتبر العرف الظاهربرأس الما

 )١٠(وإن لم يكـن  ، )٩(إن كانت مشروطة في العقد بالإجماع )٨(وأجرة السمسار بضم
  .ومنهم من قال تضم، على أا لا تضم )١١(مشروطة بأن كان مرسومة أكثر المشايخه

لسمسار والباج الذي يؤخذ في الطريق بخلاف أجرة ا، ولا يضم أجرة الدلال بالإجماع
لو كان في موضع جرت العادة فيما بين التجار بإلحاقه : قال رحمه االله، لا يلحق برأس المال

وما عمل بيده من قصادة أو خياطة أو ما أشبه ذلك من الأعمال ، ابرأس المال يلحق به أيض
  .)١٣(إلى رأس المال )١٢(لا يضمه

ثم أراد ، فباع البيضات بدرهم، اضت عنده ثلاثين بيضةرجل اشترى دجاجة وقبضها فب
لأنه جعـل ثمـن   ؛ إن أنفق على الدجاجة قدر ثمن البيضات جاز، أن يبيع الدجاجة مرابحة

                                                
  ). ٦/٤٩٩(العناية شرح الهداية : انظر )١(
  ). ١/١٨١(التعريفات الفقهية . ر من كاريتهأجرةُ المستأجر وهو في الأصل مصد: الكراء )٢(
  ). ١/١٥١(المصباح المنير . الحمل بالكسر ما يحمل على الظهر ونحوه والجمع أَحمال وحمول )٣(

  . وقد): ع(في ) (٤
  . وهو): ع(في ) (٥
  . سابق): ع(في ) (٦
  ). ١٣/٨٣(المبسوط  )٧(

  . تضم): ع(في ) (٨
أا لا تضم؛ لأا لا تزيد في عين السلعة، ولا : الثاني. أا تضم، وهو ظاهر الرواية: الأولى: فتها روايتانجرة السمسار في إضا أ )٩(

  ). ١٦٢/ ٣(الفتاوى الهندية . في قيمتها
  . تكن): ع(في ) (١٠
  . المشايخ): ع(في ) (١١
  . يضمنه): ع(في ) (١٢

عبد الكريم : أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ البخاري الحنفي، المحققالمحيط البرهاني لأبي المعالي برهان الدين محمود بن  )١٣(
  ). ٧/١١(م   ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الأولى، : لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت : سامي الجندي، الناشر



 

 

وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل أن ، لم ينفق لا يجوز )١(وإن ، ا عما أنفقالبيض عوض
لا يلزمه بيان ذلك في بيع المرابحة، كـذا في  أنفق من ماله   )٢(يقدر ما أصاب من الزيادة إذا

  .)٣(المحيط
كذا ، وظهور الخيانة إما بإقرار البائع أو بالبينة، فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة

  .فيه )٧(عن اليمين )٦(أو بنكوله: في تقرير مسألة أخرى )٥(وذكر في المبسوط، )٤(في التحفة
فإذا كان الاعتبار لهـا  ، الثانية] للتسمية )٨(إلا[للتسمية أن الاعتبار  -رحمه االله-لمحمد 

إلا ، والعلم يحصل بالتسـمية ، ويتعلق العقد بالمسمى وهذا لأن الثمن يجب أن يكون معلوما
بعتك مرابحة أو تولية فإن كان الثمن الأول معلوما صح العقد علـى  : أنه إذا لم يسم فقال

   .معياراً للثمن في هذا العقد فيصير كالمسمىتقدير أن الثمن في العقد الأول صار 
والترغيـب   جذكر المرابحة والتولية للتـروي  )٩(: وإذا ثبت أن الأصل هو التسمية نقول

  .)١١(كذا في الإيضاح ، مجرى الوصف )١٠(فجرى
اشتريته )١٣(: وقال، )١٢(غير أنه يحط في التولية قدر الخيانة بأن كان اشترى ثوباً بثمانية

رحمهمـا  -فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ، ثم علم المشتري، قام علي تك بمثل مابعشرة وولي
يخير إن شاء  -رحمه االله- )١٤(وعند محمد، يحط الخيانة فيأخذه بثمانية ولا يخير المشتري -االله

  .أخذه بعشرة وإن شاء تركه
ه مرابحة بيانه أن من باع، وفي المرابحة يحط منه ومن الربح أي من رأس المال ومن الربح

                                                
  . فإن): ع(في ) (١
  . إن): ع(في ) (٢
  ). ٧/١٢(المحيط البرهاني  )٣(
اب لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، حققه، وفصله، وضبطه، اللباب في شرح الكت )٤(

  ). ٢/٣٤(لبنان  - المكتبة العلمية، بيروت : محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: وعلق حواشيه
  ). ١٣/٨٩(المبسوط  )٥(
 . لأَا ينكَل ا أَي يمنع ومنه النكول في اليمين وهو الامتناع منها وترك الإِقدام عليها النكُول بمعنى القُيود وسميت القيود أَنكالاً) ٦(

  . الثمن): ع(في ) (٧
  . أي): ع(في ) (٨
  . فيقول): ع(في ) (٩

  . يجري): ع(في ) (١٠
  ). ٤/٧٥(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )١١(

  . بالثمانية): ع(في ) (١٢
  . فقال): ع(في ) (١٣
  . أبي حنيفة): ع(في ) (١٤

 ]ب/٥٨٧[



 

 

فيحط قدر الخيانـة   )١(ه بثمانية دراهم اوقد كان هو اشتر، باثني عشر درهمًا يربح درهمين
لأنه إذا قسم الربح على العشـرة  ؛ وخمس الدرهمين من الربح، وهو درهمان من رأس المال

أنـه إذا ابتـاع ثوبـا     )٤(وهو: أخرى )٣(وصورة، الخمس بمقابلة الخيانة فيحط هو )٢(يبقى
ظهر أن البائع اشتراه بثمانية وباعه منه بعشرة علـى ربـح    )٦(على ربح خمسة بل )٥(ةبعشر

فيأخـذ  ، وما قابله من الربح وهو درهـم ، خمس يحط قدر الخيانة من الأصل وهو درهمان
فيظهر الأثـر  ، في الكل )٧(وقد ظهرت خيانته، لأن هذا ربح الكل؛ الثوب باثني عشر درهمًا
٨(ا والذي يقابل الخيانة بين الربح درهمفيما خان من الربح أيض(.  

  .هلك قبل أن يرده إلى آخره )٩(ولو
 )١١(ثم على قول من مال بالحط إذا هلك المبيع أو استهلك  )١٠(: قال الإمام التمرتاشي

  .، ومن قال بالفسخ إذا امتنع الفسخ لزمه جميع الثمن)١٢(أو انتقص فله الحط
  .أبى البائع اثم حدث عنده عيب حتى امتنع الرد إذا بالمبيع عيب )١٣(ولو وجد المولى

لأنه لو رجع يصير الثمن الثاني أنقص من ؛ لا يرجع المشتري بنقصان العيب )١٤(: فقال
  .)١٥(وقضية التولية أن يكون مثل الأول، الأول

يعني أن الربح الذي استفاده ، أن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة ولأبي حنيفة 
من المشتري  )١٦( )أشر أن(بأن يرد عليه بعيب فإذا [الأول كان على شرف السقوط بالعقد 

                                                
  . درهم): ع(في ) (١
  . يقع): ع(في ) (٢
  . صورة): ع(في ) (٣
  . وهي): ع(في ) (٤
  . لعشرة): ع(في ) (٥
  . ثم): ع(في ) (٦
  . جنايته): ع(في ) (٧
  ). ٦/١٢٠(البحر الرائق  )٨(

  . فلو): ع(في ) (٩
توفي في حدود سنة . الخوارزمي، الحنفي ظهير الدين، أبو محمد مفتي خوارزمأحمد بن إسماعيل بن محمد إيدغمش التمرتاشي  )١٠(

لعمر بن رضا بن ، معجم المؤلفين )١/٩٧(، الأَعلاَم للزركلي )١/١٠٨(تاج التراجم  .شرح الجامع الصغير: من مؤلفاته. هـ ٦٠٠
  ). ١/١٦٧(دار إحياء التراث العربي بيروت  بيروت، -مكتبة المثنى : محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي، الناشر

  . استهلكه): ع(في ) (١١
  . الخيار): ع(في ) (١٢

  ). ١٥/٤٠٨لسان العرب . (المولى الحليف، وهو من انضم إليك فعز بعزك وامتنع بمنعتك )١٣(
  . فقوله): ع(في ) (١٤

)١٥(  لْبِيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش)٤/٧٦ .(  
  . اشتراه): ع(في ) (١٦



 

 

  .وللتأكيد في بعض المواضع حكم الإيجاب، ]ما كان على شرف السقوط )١(فأكد
ألا ترى أم لو شهدوا على رجل بالطلاق قبل الدخول ثم رجعوا يضـمنون نصـف   

ا يصـير البـائع في   اعتبر التأكيد إيجاب )٣(فإذا، لتأكد ما كان على شرف السقوط؛ )٢(المهر
ويبقى ، فيكون الخمسة بإزاء الخمسة، ا بالعقد الثاني ثوباً وخمسة دراهم بعشرةمسألتنا مشتري

  .)٤(الثوب بخمسة دراهم فيبيعه مرابحة على خمسة
ولهذا لم يجز المرابحة فيما أخذ بالصلح وهو ما ذكرنا صورته وهي أن يكون لرجل على 

لأن الصـلح  ؛ لا يبيع الثوب مرابحة على عشرة، رة دراهم فصالحه منها على ثوبآخر عش
 )٥( ، فثبتفكذا إذا تمكنت الشبهة، ولو وجد الحط حقيقة لا يبيع مرابحة، مبناه على التجوز
، وكذلك في مسألة شرى شيء بثمن مؤجـل ، بالحقيقة في بيع المرابحة )٦(أن الشبهة ملحقة

  .في هذا الباب ذكرنا منهماوقد ، ز بيع أحدهما مرابحةوشرى ثوبين مع عدم جوا
، يبيعه مرابحة بخمسة )٨(فلذلك، خمسة وثوبا بعشرة فيطرح خمسة )٧(فيصير كأنه اشترى

  .عشر )١٠(باعه بخمس )٩()الصورة التي(وهذا في 
لأنه ؛ لو كان كذلك ينبغي أن لا يجوز الشرى بالعشرة فيما إذا باعه بالعشرين: فإن قيل

 )١١(فكـان ، نئذ على هذا التقدير يصير في الشرى الثاني كأنه اشترى ثوبا وعشرة بعشرةحي
  .وهي حصول الثوب بلا عوض، شبهة الربا

                                                
  . تأكد): ع(في ) (١
المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما بالتسمية أو : صداق المرأة، وفي الاصطلاح: المهر في اللغة )٢(

  ). ٣/٣١٦(العناية شرح الهداية : ينظر. بالعقد
  . وإذا): ع(في ) (٣
  ). ١٧/٤(المبسوط  )٤(

  . قلت): ع(في ) (٥
  . يلحقه): ع(في ) (٦
  . يشري): ع(في ) (٧
  . فكذلك): ع(في ) (٨
  . الثاني): ع(في ) (٩

  . بخمسة): ع(في ) (١٠
  . كان): ع(في ) (١١



 

 

على مـا   )٢(العباد احترازا عن الخيانة )١(]الإيجاب[ للتأكيد شبهة الإيجاب في حق: قلنا
فيؤثر التأكيـد في  ، اجع إلى العبادوشرعية جواز المرابحة لمعنى ر، في حق الشرع )٣(ذكرنا لا

فلا يكون للتأكيد فيه شبهة ، الشرع )٤(وأما جواز البيع وعدمه في شبهة الربا فحق، المرابحة
  .)٥(كذا نقل من فوائد مولانا حميد الدين رحمه االله، الإيجاب

  .)٨( )٧(مشتريه )٦(بخلاف ما إذا تخلل ثالث بأن اشترى من مشتري
  .)٩(أذون له إلى قوله وعليه دين يحيط برقبتهوإذا اشترى العبد الم
لأنه لو لم يكن على العبد دين فباع العبد من مـولاه  ؛ )١٠(يط برقبتهوإنما قيد بالدين المح

ا لم يكن له قبل البيع لا ملك الرقبة ولا فإن هذا البيع لا يفيد للمولى شيئً، ا فإنه لا يصحشيئً
في حاشية ما دون هذا الكتاب  )١١(-االله رحمه-هكذا وجدت بخط شيخي ، ملك التصرف

  .)١٣(-رحمه االله- )١٢(ا إلى شيخ الإسلام جواهر زادهمحالً
  

                                                
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (١
  . الجناية): ع(في ) (٢
  . لأن): ع(في ) (٣
  . حق): ع(في ) (٤
فقهاء الحنفية، من أهل بخارى، انتهت إليه رياسة العلم في عصره بما وراء النهر، من : علي بن علي، حميد الدين الضرير الرامشي )٥(

المنافع في " و " شرح الجامع الكبير " و " شرح المنظومة النسفية " الحاشية على الهداية في الفقه، و " الفوائد " له تصانيف، منها 
  ). ٤/٣٣٣(، الأعلام )١/٣٧٣( الجواهر المضية. للسمرقندي" الفقه النافع " حاشية على كتاب " فوائد النافع 

  . يشتري): ع(في ) (٦
  . شريه): ع(في ) (٧
  ). ٦/٥٠٢(العناية شرح الهداية  )٨(

  . رقبته): ع(في ) (٩
  . رقبته): ع(في ) (١٠

في المذهب، ) البداية(و) ايةالهد(برهان الدين، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الْمرغينانِي الحنفي، صاحب كتابي ) ١١(
سير أَعلاَمِ ). هـ ٥٩٣ت (فقيه، فرضي، محدث، حافظ، مفسر، مشارك في أنواع من العلوم، أقر له أهل مصر بالفضل والتقدم، 

  ). ٧/٤٥(، معجم المؤلفين )١/٣٨٣(، الجواهر المضية )٢١/٢٣٢(النبلاَء 
، ابن أخت القاضي أبي ثابت البخاري، لحسين بن محمد، أبو بكر البخاري، الحنفياخواهر زاذة، شيخ الحنفية، اسمه محمد بن  )١٢(

كان أبو بكر إماما كبير الشأن، بحرا في معرفة المذهب، توفي ببخارى . ابن أخت عالم: ومعناهخواهرزاذة، : ولهذا قيل له بالعجمي
  ). ٦/١٠٠(، الأعلام )١٠/٥٢٠(سلام تاريخ الإ. في الفقه) التجنيس(و ) المختصر(و ) المبسوط(له . هـ ٤٨٣

  ). ٦/٥٠٤(العناية شرح الهداية  )١٣(



 

 

 )٤(رحمهما )٣(الإسلام )٢(وفخر )١(وإلى ما ذكرنا من فائدة هذا القيد أشار شمس الأئمة
  .االله في جامعيهما

وبـين   )٥(لأن العقد الذي جرى بين المولى؛ وههنا تمكنت الشبهة: فقال فخر الإسلام
، قيام المانع )٧(الدين مقام  )٦(وإنما صح العقد لمكان، لأنه عبده؛ العبد صحيح له شبهة العدم

  .وهو كون العبد ملكًا للمولى ولا حكم له
فإن المولى من ، أما جواز هذا العقد بين العبد والمولى فلكونه مفيدا: وذكر شمس الأئمة

ويسلم ، ما لم يكن فيه )٩(العقد يدخل في كسبه )٨(فبهذا، كسب العبد المديون كأجنبي آخر
  .)١١(من قبل )١٠(]له[ا للمولى ما لم يكن سالمً

عنه كل مة وخيانة ويتحرز فيه من  )١٤(تنفى )١٣(أمانة )١٢(ثم الأصل أن بيع المرابحة بيع
  .كل كذب

احـد  كـل و  )١٥(لعلم؛ والمسامحة بين المولى والعبد في المعاملة ظاهرة لا يمكن إنكارها

                                                
كان إماما في فقه . ويلقب بشمس الأئمة. محمد بن أحمد بن أبي سهل؛ أبو بكر؛ السرخسِي من أهل سرخس بلدة في خراسان) ١(

) الأصول(في الفقه؛ و) المَبسوط: (من تصانيفه. هـ ٤٨٣سنة توفي . الحنفية، وعلامة حجة متكلما ناظرا أصوليا مجتهدا في المسائل
  ). ٦/٢٠٨(، الأَعلاَم للزركلي )٢/٢٨(، الجواهر المضية )١/١٥٨: (الفَوائد البهية. في أصول الفقه

  . فخر): ع(في ) (٢
فقيه، أصولي، . ن، فَخر الْإِسلَامعلي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد البزدوي، أبو الحس )٣(

المَبسوط، شرح الجامع الكبير : هـ، ودفن بسمرقند، من تصانيفه٤٨٢هـ وتوفي سنة  ٤٠٠ولد في حدود سنة . محدث، مفسر
 ). ١٨/٦٠٣(، سير أَعلاَمِ النبلاَء )١٤/ ١(تاج التراجم . للشيباني في فروع الفقه الحنفي

  . رحمه): ع(في ) (٤
  . مولى): ع(في ) (٥
  . لما كان): ع(في ) (٦
  . مع): ع(في ) (٧
  . فيها): ع(في ) (٨
  . كسب العبد): ع(في ) (٩

  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (١٠
  ). ٦/٥٠٣(فتح القدير ) ١١(

  . مع): ع(في ) (١٢
  . أمانته): ع(في ) (١٣
  . بقي): ع(في ) (١٤
  . إذ لم يكن): ع(في ) (١٥

 ]أ/٥٨٨[



 

 

ما يتيقن بخروجه من ملكـه   فإنما يبيعه مرابحة على، منهما أن ما يحصل لصاحبه لا يبعد عنه
فأما الزيادة على ، )٣(الثوب ابتداء )٢(البائع )١(ما يسلم، وذلك أقل الثمنين، بمقابلة هذا الثوب

 ـ، ذلك دايرة بين العبد والمولى فلا يتم خروج ذلك من ملك المولى أو على العكس ذا لا فله
  .على أقل الثمنين )٤(يبيعه مرابحة إلا

وإذا اشترى : ولكن ذكر هذه المسألة وأخواا في المبسوط من غير ذكر دين العبد فقال
 )٦(العبد أو المكاتـب  )٥(] شيئًا[ أو اشترى، ا من أبيه أو أمه أو ولده أو مكاتبه أو عبدهشيئً

مرابحة [ يكن له أن يبيعه مرابحة إلا بالذي قاملم ، من مولاه بثمن قد قام على البائع بأقل منه
لأن بيع المرابحة على مـا يتـيقن   ؛ على البائع في العبد والمكاتب بالاتفاق )٧(]لا بالذي قام

فأما الربح الـذي  ، إلى البائع الأول )٩(وهو المدفوع، العين )٨(بخروجه من ملكه بمقابلة هذه
لعبد لمولاه وما حصل لمكاتبه من وجه كأنه لأن كسب ا؛ لم يخرج من ملكه )١٠(حصل لعبده

  .ذلك حقيقة الملك بعجزه )١٢(المكاتب وتنقلت )١١(فللمولى حق الملك في الكسب، له أيضا
الجواب عند  )١٣(فكذلك، فأما في غير المماليك من الآباء والأولاد والأزواج والزوجات

  .-)١٤(رحمه االله- حنيفةأبي 
له أن يبيعه مرابحة على ما اشـتراه بـه مـن    : -رحمهما االله-وقال أبو يوسف ومحمد 

  .لتباين الأملاك بينهما؛ هؤلاء

                                                
  . سلم): ع(في ) (١
  . لبائع): ع(في ) (٢
  . أبدا): ع(في ) (٣
  . لا): ع(في ) (٤
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٥
  ). ٩/٥٧٦٢(شمس العلوم . فَكاتبوهم إِنْ علمتم فيهِم خيراً: العبد يشتري نفسه بشيءٍ يؤديه، قال تعالى: المكاتب )٦(

  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٧
  . هذا): ع(في ) (٨
  . المرفوع): ع(في ) (٩

  . بعده): ع(في ) (١٠
  . كسب): ع(في ) (١١
  . وينقلب): ع(في ) (١٢
  . فلذلك): ع(في ) (١٣
  . رضي االله عنه): ع(في ) (١٤



 

 

، ما يحصله المرء لهؤلاء بمنزلة ما يحصله لنفسه من وجه: يقول -)١(رحمه االله-وأبو حنيفة 
وبيع المرابحة يؤخذ ، فباعتبار هذا الوجه صاروا في حقه كالعبد، ولهذا لا يقبل شهادته لهؤلاء

وهو كون العبـد  ، لجوازه مع المنافي؛ اط وهو أقل الثمنين كما في العبد والمكاتبفيه بالاحتي
والدليل على ، )٢(وكذلك في الشراء، فصار هو بائعا ملك نفسه من ملك نفسه، ملكًا للمولى

لأن بيع المولى من : بقوله في تعليل هذه المسألة -رحمه االله-هذا ما ذكره الإمام قاضي خان 
لأن مال ؛ المديون والمكاتب وبيعهما من المولى وإن كان جائزا فله شبهة العدم عبده المأذون

ويقضي الديون ، ولهذا كان للمولى أن يمنع كسب العبد لنفسه، العبد لا يخلو عن حق السيد
والمكاتب إذا عجز ورد إلى الرق كان كسبه للمولى فكان بائعا من نفسه من ، من مال نفسه

من نفسه باطل فإذا بطل البيع الثاني لا يبيعه مرابحة على الثمن المذكور  وبيع الإنسان، وجه
  .الأول )٣(في العقد] في البيع الثاني وإنما يبيع على الثمن المذكور[

أي يبيعه مرابحة ، وهو ما إذا باعه العبد من مولاه وكأنه يبيعه للمولى: في الفصل الأول
  .عبده  )٤(]من[ إذا باعه المولىوهو ما : في الفصل الثاني، لأجل المولى

لا يجوز بيع رب المـال  : وقال زفر، -رحمه االله- )٥(ا لزفروإن قضى بجوازه عندنا خلافً
لأن البيع ؛ يريد به إذا لم يكن في المال ربح، )٦(ولا بيع المضارب من رب المال، من المضارب

د منهما ذا العقد يسـتفيد  كل واح: ولكنا نقول، معدوم ههنا )٧(وأنه، تمليك المال بالمال
وهذا لأن البيع مأخوذ من ، فكان مفيدا صحيحا، ملك اليد إن كان لا يستفيد ملك الرقبة

والبيـع  ، لأن كل واحد منهما بعد البيع يمد باعه إلى ما في يد صاحبه؛ سمى بيعا، يد البائع
أي مع ، اشترى ماله بماله مع أنه، كذا في الفوائد الظهيرية، على هذا الوجه )٩(هنا )٨(مأخوذ

لأن بالتسليم ؛ لما فيه من استفادة ولاية التصرف؛ أن رب المال يشتري مال نفسه بمال نفسه
                                                

  . رضي االله عنه): ع(في ) (١
  ). ١٣/٨٨(المبسوط  )٢(

  . النقد): ع(في ) (٣
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٤
ر بن الهذيل بن قيس، كنيته أبو الهذيل، من أصحاب أبي حنِيفَةَ، وكان زفَر متقنا حافظًا قليل الخطأ، وكان أقيس أصحابه زفَ )٥(

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )١/٢٤٣(الجواهر المضية ). هـ ١٥٨(ا إلى الحق إذا لاح له، ومات بالبصرة وأكثرهم رجوع ،
  ). ٢/٣١٧(م  ١٩٩٤ – ١٩٠٠بيروت، الطبعة من  –دار صادر : إحسان عباس، الناشر: ققبي بكر ابن خلكان، المحلأ
  ). ٨/٢٤١(البناية شرح الهداية  )٦(

  . فإنه): ع(في ) (٧
  . موجود): ع(في ) (٨
  . ههنا): ع(في ) (٩



 

 

فبالشـراء عـن   ، ماله في التصرف فيه )١( ]رب[ إلى المضارب انقطعت ولاية رب المال عن
  .)٢(]فيه[المضارب يحصل له ولاية التصرف

فليس لرب المال  )٤(عارية )٣(لو صار مال المضاربة: -رحمه االله-وذكر الإمام التمرتاشي 
ألا ترى أن رب المـال لا  ، لأن للمضارب حق التصرف؛ وإن لم يكن فيها ربح، أن يطأها
  .)٦(وأحاله إلى الإيضاح، )٥(يملك منعه

غيره واشتراهما صـفقة   )٧()عبده وعبد(ألا ترى أنه إذا جمع بين ، والانعقاد يتبع الفائدة
  .انقسام الثمن ثم يخرج )٨(لفائدة؛ ودخل عبده في شرائه، ز البيع فيهماواحدة جا

  .لفائدة استفادة ولاية التصرفه؛ بين رب المال ومضارب البيعفكذلك ههنا يجوز 
رحمه -لما ذكرنا من تعليل زفر ؛ أي ففي هذا البيع شبهة عدم الجواز، ففيه شبهة العدم

  .-االله
: وهذا لإيضـاح قولـه  ، لمضارب وكيل عن رب المالأي أن ا، ألا ترى أنه وكيل عنه

كما ، ا عنه وجب أن لا يجوز البيع بينهمالأن المضارب لما كان وكيلً؛ شبهة العدم )٩(]ففيه[
  .لا يجوز البيع بين الموكل وبين وكيله فيما وكله فيه

وكـذلك في  ، أي لا يقول أا كانت سليمة فاعورت في يدي، بيعها مرابحة ولا يبين
  .لأن الأوصاف التابعة لا يقابلها الثمن؛ )١٠(لوطءا

، فكذلك الأجل في البيع وصف للـثمن ، كما أن أعضاء المبيع للمبيع وصف
فكيف لم يجب بيـان  ، سليم ومبيع معيب )١١(ببيع: كما يقال، حال مؤجل و ثمنثمن : يقال

                                                
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (١
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٢
 }چٱچٱچٱچٱ{: وهو السير فيها، قال االله عز وجل) مشتقة من الضرب في الأرض(لى وزن مفاعلة المضاربة ع) ٣(

، )١٠/٤٢(البناية شرح الهداية  . وعقد المضاربة في الاصطلاح إعارة المال إلى من يتصرف فيه ليكون الربح بينهما على ما شرطا
: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: ن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، الناشرالبحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم ب

 ). ٢٦٣/ ٧(بدون تاريخ  -الثانية 
  . جارية): ع(في ) (٤
  . بيعها): ع(في ) (٥
  . جارية): ع(في ) (٦
  . عبد): ع(في ) (٧
  .لم أقف عليه) (٨
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٩
)١٠( انِي الْوعم نةًماعِ: طْءِ لُغى الْجِمنعبِم هلُونمعتساءُ فَيا الْفُقَهأَم ،اعالْجِمو كَاحالموسوعة الفقهية الكويتية . الن)٣٠/٢٩٤ .(  

  . مبيع): ع(في ) (١١



 

 

  .يأتي تلك الأوصاف في بيع المرابحة ووجب بيان وصف الأجل فيه على ما
ا لكن له قسط من الـثمن  ا يأتي هناك وهو أن الأجل وإن كان وصفًجوابه أيض

  .لا يقابلها الثمن )١(وكذا منافع البضع، على ما يأتي
والجزء إذا قصد إتلافـه  ، بل المستوفى من منافع البضع بمنزلة الجزء، لا يسلم
ا لا أنه لو اشترى جارية فوطئها ثم وجد ا عيبوالدليل على ما قلنا ، كان له قسط من الثمن

 الـوطء وذلك باعتبار أن المستوفى من ، وقت الشراء )٢(اوإن كانت هي ثيب، يتمكّن من الرد
  .بمنزلة احتباس جزء المبيع عند الشرى

، لما أن ذلك تصرف في ملك نفسه؛ عدم جواز الرد بالعيب لا باعتبار ما ذكرت
أن يردها مع العقـر   )٤(آخر وهو أنه لو ردها لا يخلو ما )٣(بل لمعنى، ن الردوذلك لا يمنعه م

الوطءا عن احتراز ه يعود إليه الجارية كما ؛ لا وجه إلى الأول، )٥(أو من غير عقره، امجانلأن
والعقد لم يـرد  ، والفسخ إنما يرد على ما ورد عليه العقد، خرجت من يده وزيادة بالفسخ

إلى قديم ملـك   )٦(لأن الجارية يعود؛ ولا وجه إلى الثاني، فلا يرد الفسخ عليها ،على الزيادة
  .وذلك لا يجوز، بلا عوض باعتبار البيع الوطءالبائع ويسلم للمشتري 

ها الموهوب لـه يصـح   أبخلاف الواهب إذا رجع في الهبة والموهوب جارية بعدما وط
للموهوب لـه بـلا    )٧(و الجارية يسلملأن الأصل وه؛ ولا يلزم الموهوب له شيء، الرجوع
ولا يجوز في صورة البيع أن يفسخ البيـع  ، وطئها بلا عوض )٨(]له[ فيجوز أن يسلم، عوض

كالولد ؛ أو شيء وجب بإتلاف العين )٩(ويسلم للمشتري أو للبائع زيادة متولدة من العيب
  .كذا في الفوائد الظهيريةالوطء، فكذا ، والأرش والعقر

                                                
زاهر في غريب ، ال)١/٧٤(، غريب الحديث لابن الجوزي )٨/١٤(لسان العرب : ينظر. البضع هو الفرج نفسه وقيل هو الجماع )١(

  . ٢٠٠دار الطلائع ص : مسعد عبد الحميد السعدني، الناشر: ألفاظ الشافعي لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، المحقق
  ). ٢/٩١٦(شمس العلوم . رجل ثيب أيضاً، يقع على الذكر والأنثى: ويقال. التي تزوجت ثم ثابت: الثيب )٢(

  . بمعنى): ع(في ) (٣
  . إما): ع(في  )(٤
  . عقر): ع(في ) (٥
  . تعود): ع(في ) (٦
  . ويسلم): ع(في ) (٧
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٨
  . العين): ع(في ) (٩

 ]ب/٥٨٨[



 

 

لكنـهما  ، )٤(]رحمـه االله [ وهو أيضاً قول زفر، )٣(]رحمه االله[ )٢)(١(افعيوهو قول الش
فعند زفر إنما يجب البيان باعتبار أن المشتري لو علم أنه اشـتراه غـير   ، يختلفان في التخريج

  .)٦(]ما تعيب بعد[ ما لم يبين، على ذلك )٥(معيب بما سمى من البدل لم يلتزم له ربحا
 )٩(مذهبه بأن الأوصاف )٨(فيقول بوجوب البيان بناء على -االله رحمه-الشافعي  )٧(وأما

  .)١١(ضع من العباد فيه سواء عندهوبآفة سماوية من  )١٠(من الثمن حصة وأن التعيب
ا من المعقود عليه فيكون له أن يبيعه مرابحـة  ولكنا نقول بأن المشتري غير حابس شيئً

ن تبعا لا يقابله شيء من البدل إذا فات فيكو، وهذا لأن الفائت وصف، كما لو تغير السعر
أرأيت ، عه مرابحةيوهو باق على حاله فيب، وإنما البدل كله بمقابلة الأصل، من غير صنع أحد

  ؟نعه من البيع مرابحةيملو اصفر الثوب أو توسخ أو تكسر أكان ذلك 
ب شيئًا العي )١٥(هذا إذا نقصه: قال -االله )١٤(رحمه-ذكر محمد  )١٣(هشام )١٢(وفي نوادر

                                                
هو محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي المطلبي، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه نسبة الشافعية كافة، رحل إلى  )١(

طبقات : انظر. هـ٢٠٤، وقصد مصر فتوفى ا سنة )الرسالة(، و)الأم(م مالك وأخذ عنه، له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب الإما
هجر : عبد الفتاح الحلو، الناشر. د ،محمود الطناحي. د: الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، المحقق

  ). ١٠/٥(، سير أعلام النبلاء )٤/١٦٣(، وفيات الأعيان )٢/٧١(هـ ١٤١٣الثانية، : ةللطباعة والنشر والتوزيع، الطبع
: سنة النشر، بدون طبعة: الطبعة، بيروت –دار المعرفة : الناشر ،عبد االله محمد بن إدريس أبي ،لشافعي، للإمام االأم :انظر) (٢

   .)١٢٠/  ٧( م١٩٩٠/هـ١٤١٠
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٣
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٤
  . صريحا): ع(في ) (٥
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٦
  . أما): ع(في ) (٧
  . هذا: )ع( في) (٨
  . للأوصاف): ع(في ) (٩

  . العيب): ع(في ) (١٠
  ). ٥/٧٥(المبسوط  )١١(

الروايات المتفرقة في المذهب الحنفي، ويرمز له في  جمع فيه، وقد )هـ ٢٠١ المتوفى(لهشام بن عبيد االله الرازي : نوادر هشام(١٢) 
كشف الظنون عن أسامي الكتب : انظر ).نوادر هشام(ثم ذكر في أولها والنوادر تسع،  :قال في كشف الظنون). نو(المذهب بالرمز 

   .)١٢٨٢/  ٢( م١٩٤١: لنشرتاريخ ا ،بغداد –مكتبة المثنى : اجي خليفة، الناشربح الشهير ،والفنون لمصطفى بن عبد االله
هشـام بن عبيد االله الرازي، تفقه على أبي يوسف، ومحمد، وحدث عن مالك، وابن أبي ذئب، وحماد بن زيد، وطبقتهم،  )١٣(

صدوق، : قال أبو حاتم. لقيت ألفًا وسبع مائة شيخ أصغرهم عبدالرزاق: قال هشام. وحدث عنه بقية بن الوليد وأبو حاتم، وجماعة
سير  .هـ ٢٠١توفي  ".صلاة الأثر"، و"النوادر: "من تصانيفه. ت أحدا أعظم قدرا، ولا أجل من هشام بن عبيد االله بالريوما رأي

  ). ٢٢٣ص(، الفَوائد البهية )٢٠٥/ ٢(، الجواهر المضية )٢٤٦/ ١٠(أَعلاَمِ النبلاَء 
  . رحمهما): ع(في  (١٤)
  . نفقه): ع(في  (١٥)



 

 

كـذا في  ، يتغابن الناس فيه لم يجز بيعـه مرابحـة   )٢()قدر ما لا(العيب  )١(فإن نقصه، يسيرا
  .)٣(المبسوط

قلنا : وفي بعض النسخ، أي المشتري فقأ عين الجارية بنفسه، )٤(وأما إذا فقأ عينها بنفسه
  .-رحمهما االله-فعلى ذلك التقدير كان جواباً لقول أبي يوسف والشافعي ، وأما: مقام قوله

هو فبنفسها [لأن الجارية لو فقأت عين نفسها ؛ ثم إنما خص فقأ المشتري وفقأ الأجنبي
في بيع ] فصار بمنزلة الإعوار الذي ذكر حكمه بأنه لا يجب البيان، كما لو تعيب بآفة سماوية

، هـدر  لأنه؛ ن تعيب بفعل المبيع بنفسهإوكذلك : فقال، )٥(كذا ذكر في المبسوط، المرابحة
  .وغيره بأنه لا يجب البيان )٦(]الخادم[ عورارابعدما ذكر حكم التعييب بآفة سماوية من 

لأنه لما فقأ الأجـنبي  ؛ االأرش وقع اتفاقً )٧(ن ذكر أحدأك، أو فقأها أجنبي فأخذ أرشها
  .حكمه )٨(ووجوب ضمان الأرش سبب لأخذ الأرش فأخذ، يجب عليه ضمان الأرش
لكن وجوب ، المشتري يجب عليه البيان مع أنه لا يجب عليه الضمانألا ترى أنه لو فقأ 

وههنـا يجـب   ، فإن ثبوت الملك يمنعه عن وجوب الضمان التحقيقي، رييدقالضمان فيه ت
لأن الوصف الجامع في وجوب البيان عليه هو ؛ أن يجب عليه البيان )٩(الضمان حقيقة فأولى

 )١١(]أخذ[ )١٠(وإن لم يوجد، د في فعل الأجنبيوهو موجو، التعيب مقصودا بصنع من العباد
والدليل عليه إطلاق ما ذكره في المبسوط من غير تعرض لأخذ الأرش حيث ، منه الأرش بعد

حابس لجـزء   )١٣(لأنه؛ له أن يبيعه مرابحة حتى تبين )١٢(وإن تعيب بفعل المشتري فليس: قال
صار مقصودا بالتناول كان له حصـة  وما يكون تبعا إذا ، من المبيع بما أحدث فيه من العيب

                                                
   .بعضه): ع(في  (١)
  . قد مر ما): ع(في  (٢)

  ). ١٣/٧٩(المبسوط  )٣(
  . بنفسها): ع(في  (٤)

  ). ١٣/٧٩(المبسوط  )٥(
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من   (٦)
  . أخذ): ع(في  (٧)
  . وأخذ): ع(في  (٨)
  . فأرى): ع(في  (٩)

  . يكن): ع(في  (١٠)
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من  (١١)
  . وليس): ع(في  (١٢)
  . أنه): ع(في  (١٣)



 

 

فإن فعله بـأمر  ، أجنبي بأمر المشتري أو بغير أمره )١()إن عيبه(وكذلك : ثم قال، من الثمن
فيكـون  ، وبغير أمره جناية موجبة ضمان النقصان عليه، المشتري فهو كفعل المشتري بنفسه

  .)٣(المرابحة حتى يبين وذلك يمنعه من بيع، عليه )٢(المشتري حابساً بدل جزء من المعقود
  .فإن باعه ولم يبين كان للمشتري رده إذا علم به

هذه التفريعـات إليهـا    )٦(لاحتياج؛ لا بد من ذكرها )٥(مسائله )٤(ثم ذكر في المبسوط
أي انتفع ا أو الدابة أو الخادم شيئًا ، ولكنه أصاب من علة الدار، فإن لم يصبه عيب: وقال

فلا يكون حابسـا  ، لأن العلة ليست بمتولدة من العين؛ رابحة على ثمنهفله أن يبيع المشتري م
واستيفاء المنفعة لا يمنعه من بيعها ، ولأن العلة بدل المنفعة، عليه باعتبارها )٧(شيئًا من المفقود

  .وهذا لأنه أنفق عليها بإزاء ما نال من المنفعة، فكذا بدلها، مرابحة
لأنه ؛ و أثمر النخيل فلا بأس يبيع الأصل مع الزيادة مرابحةوإذا ولدت الجارية أو السالمة أ

وبإزائه مـا  ، وإن نقصتها الولادة فهو نقصان بغير فعل أحد، لم يحبس شيئاً من المعقود عليه
  .يجبره وهو الولد

 )٨(فـإذا ، وإن لم يكن بإزاء النقصان ما يجبره، ففي مثل هذا النقصان له أن يبيعه مرابحة
يجبره أولى فإن استهلك المشتري الزيادة لم يبع الأصل مرابحة حتى يـبين مـا   كان بإزائه ما 

ولو استهلك جزءاً من عينها لم يبعها ، من العين )٩(لأن ما استهلكه متولد؛ أصاب من ذلك
وكذلك ألبان الغنم وأصوافها ، فكذلك إذا استهلك ما تولد من العين، مرابحة من غير بيان

لأن مـا  ؛ ك شيئاً فلا يبيع الأصل مرابحة حتى تبين ما أصاب منهاوسموا إذا أصاب من ذل
علـى   له أن يبيعها مرابحة بناءً -رحمه االله-وعند الشافعي ، أصاب في حكم جزء من عينها

حـتى لا يمنـع رد   ، مذهبه أن الزيادة المنفصلة وإن كانت متولدة من العين فهي بمنزلة الغلة
يساوي ذلك في علفها وما يصلحها فلا بأس  )١٠(]ما[ الأصل بالعيب وإن كان أنفق عليها

                                                
  . أن يبيعه): ع(في  (١)
  . المقصود): ع(في  (٢)

  ). ١٣/٧٩(المبسوط  )٣(
  ). ١٣/٧٩(المبسوط  )٤(

  . مسائل): ع(في  (٥)
  . لا تحتاج إلى): ع(في  (٦)
  . المعقود): ع(في  (٧)
  . وإذا): ع(في  (٨)
  . متولدة): ع(في  (٩)

  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٠)

]أ/٥٨٩[



 

 

، )١(لأن حصول الزيادة له باعتبار ما أنفق عليها من حالـه ؛ بأن يبيعها مرابحة من غير بيان
  .)٢(والغنم مقابل بالغرم

  .قطعه ضالثوب بالمقرا ضر من قرأف ضقر
قها بواحـدة  ر والفرض بفاء معجمة من فوأفأصابه قرض ف: وذكر في الفوائد الظهيرية

  .)٦( )٥(وغيره بالقاف )٤(صدر الإسلام أبو اليسر )٣(نص على ذلك
  .رأأي في هاتين الصورتين في حق قرض ف، والمعنى ما بيناه

لأن الأوصـاف  ؛ ر فهو قولـه أأما في حق قرض ف، وفي حق الثوب الذي تكسر ينشره
لأنـه صـار مقصـودا     ؛وأما في حق بكسر الثوب ينشره فهو قوله، تابعة لا يقابلها الثمن

  .بالإتلاف
فعلم المشـتري  ، مائة ولم يبين )٩(فباعه يربح )٨(بألف درهم نسبة )٧(ومن اشترى غلاها

ولم يذكر ههنا وجوب البيان صريحا في بيع المرابحة أنه اشـتراه  ، وإن شاء قبل، فإن شاء رده
له أن يبيعه  )١٢()فليسبنسبة (وإذا اشترى شيئًا : فقال )١١(ولكن ذكر في المبسوط، )١٠(نسيه

  .)١٣(مرابحة حتى يبين أنه اشتراه بنسبة
ا بـألف  رجل اشترى من رجل غلام: فقال )١٤(وذكر صدر الإسلام في الجامع الصغير

                                                
  . ماله): ع(في  (١)

  ). ١٣/٨٠(المبسوط  )٢(
  . هذا): ع(في  (٣)

محمد بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى بن مجاهد، أبو اليسر البزدوي، فقيه، أصولي ولي القضاء بسمرقند، ملأ  )٤(
     ).١٨٨/ ١( الفَوائد البهية، )٢/٢٧٠(الجواهر المضية ). هـ ٤٩٣(الكون بتصانيفه في الأصول والفروع، توفي ببخارى 

  . باتفاق): ع(في  (٥)
)٦( برض دح نم هقَطَعو أَكَلَه فَأْرٍ أَي ضقَر هابطلبة الطلبة . فَأَص)١/١٢٨ .(  

  . غلاما): ع(في  (٧)
  . نسيئة): ع(في  (٨)
  . بربح): ع(في  (٩)

  . نسيئة): ع(في  (١٠)
  ). ١٣/٧٨(المبسوط  )١١(

  . بنسيئة وليس): ع(في  (١٢)
  . بنسيئة): ع(في  (١٣)

، ولأهمية الكتاب قام العديد من )هـ١٨٩: المتوفى(عبد االله محمد بن الحسن الشيباني  أبي: هو من تأليفالجامع الصغير  )١٤(
ح الجامع تحقيق كتاب شر: انظر. )هـ ٤٩٣المتوفى (البزدوي  صدر الإسلام: الأحناف بشرحه وترتيبه ومن هؤلاء الذين شرحوه

نادية بنت هشام اللحيان، جامعة أم : ا، رسالة ماجستير أعداالصغير من أول كتاب الحدود إلى اية كتاب البيوع، دراسة وتحقيقً
   .هـ١٤٣٠-١٤٢٩القرى، كلية الشريعة الدراسات الإسلامية، قسم الفقه وأصوله، للعام 



 

 

  .فباعه بربح درهم ولم يبين إلى آخره )١(درهم نسبة
؛ وإنما كان هذا هكـذا ، وهذا يدل على أنه ليس له أن يبيعه مرابحة ما لم يبين: ثم قال

ولهذا المعنى إذا شهد شاهدان على رجل بتأجيل الدين ، )٢(لأن الدين المؤجل في معنى التأوي
لأن الدين المؤجل غير منتفع به فيصـير  ؛ وقضى القاضي بذلك ثم رجعا يضمنان ذلك الدين

ولأن المشتري لو علم ، من وجه كأنه ملك هذا الشيء بلا ثمن فلا يكون له أن يبيعه مرابحة
فلا يجوز البيع ، ا من المرابحةى لا يرضى بشرائه بذلك الثمن الذي اشتراه بايعه فضلًبذلك عس
  .لأن للأجل شبها بالمبيع؛ ما لم يبين

  .في الثمن لأجل الأجل )٣(ألا ترى أنه يزاد
فإن التجار يشترون الغلام الذي هو سليم ، يكفي لوجوب البيان  )٤(وهذا لا: فإن قلت

ومع ذلك إذا فاتت أعضـاؤه  ، ثمن من الغلام الذي هو ناقص الأعضاءالأعضاء بأزيد في ال
بآفة سماوية في يد المشتري لم يجب عليه البيان في بيع المرابحة بأنه كان سليم الأطراف حـين  

  .ااشتراه على ما ذكر آنفً
يعـور  (ولا شك أا إذا لم ، عورت بيعها مرابحة ولا يبيناومن اشترى جارية ف: فقال

  .اررالتجار في ثمنها من الثمن الذي يشتروا به في وقت الاعو )٥()بزيد
الأعضـاء   )٧(وفي سليم، في زيادة الثمن باتفاق الحال من غير شرط )٦()لا كلام: (قلت

المقدار  )٨(]على[زدت هذا : فإم لا يقولون، أعني من غير شرط، إنما يزاد الثمن ذا الطريق
بكذا من المدة في ثمنه  )١٠()أما يقولون إن أجلتني(، له أو عينهيده أو رج )٩(لسلامة؛ من الثمن

ولا يثبت ذلك في ، فأنا أيضا أزيد من ثمنه ذا المقدار فيثبت زيادة الثمن في الأجل بالشرط
  .سلامة الأعضاء

                                                
  . نسيئة): ع(في  (١)
  . التأويل): ع(في  (٢)
  . يزداد): ع(في  (٣)
  . أن): ع(في  (٤)
  . تعور يزيد): ع(في  (٥)
  . الكلام): ع(في  (٦)
  . السليم): ع(في  (٧)
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)
  . بسلامة): ع(في  (٩)

  . إنا لا نقول أن رجلين): ع(في  (١٠)



 

 

ولهـذا حـرم   ، أن المؤجل أنقص في المالية من الحال: )٢(يوضحه )١(وذكر في المبسوط
فإذا باعه وكـتم  ، وجود أحد الوصفين للفضل الخالي عن المقابلة حكماالشرع النساء عند 

لأن الأجل لا يقابله شيء مـن  ؛ يس الموجود من البائعللتدافالمشتري بالخيار إذا علم ، ذلك
يلزم التنـاقض بمـا    )٤(كيلا -رحمه االله-صرح الإمام قاضي خان  )٣(وبه، أي حقيقة، الثمن

  .ذكر قبله بقوله
فكان التوفيق بينهما هو أن الأجل في نفسه ، في الثمن لأجل الأجل  )٥(ه يزادألا ترى أن

إذا  )٦(ويـزاد ، فلا يقابله شيء من الثمن إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدا، ليس بمال
 )٧(ولما كان كذلك ثم لما باع مرابحة ما اشتراه نسـبة ، ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا

بما ذكره من  )٩(ثم علم المشتري أنه كان اشتراه البائع من بائعه نسيه )٨(ن بيان النسيةمطلقًا ع
، وقد دلّس في بيع نفسه كان للمشتري الخيار في فسخ البيع إذا كان المبيـع قائمـا  ، الثمن
وإذا هلك المبيع أو استهلكه المشتري لم يبـق  ، الجانب أجل يزاد بمقابلة الثمن قصدا )١٠(نظر

البيع بما اشتراه من الثمن وهو ألف ومائة درهم نظر الجانـب أجـل لا    )١١(بل يلزم، لخيارا
الأجـل   )١٢(يعني إذا لم يذكر زيادة الثمن بمقابلته عملًا بجانب، يقابله شيء من الثمن حقيقة

  .الثابتين له
  

                                                
  ). ١٣/٧٨(المبسوط  )١(

  . توضيحه): ع(في  (٢)
  . وا): ع(في  (٣)
  . لكيلا): ع( في (٤)
  . يزداد): ع(في  (٥)
  . أو يزداد): ع(في  (٦)
  . نسيئة): ع(في  (٧)
  . النسيئة): ع(في  (٨)
  . نسيئة): ع(في  (٩)

  . نظير): ع(في  (١٠)
  . يلزمه): ع(في  (١١)
  . بجانبي): ع(في  (١٢)

 ]ب/٥٨٩[



 

 

أو هلك المبيع  )٣(]لم يبق[ المشتري )٢(فإن استهلك: ذكر في الفوائد الظهيرية )١(]قد[و
الخيارات مـن خيـار    )٥(المبيع يبطل اعتبارا بعامة )٤(لاك] لأن الخيار[؛ عنده بطل الخيار

ثم في الأجل المشروط إذا باعه من غير بيـان وعلـم بـه    : وذكر في المحيط، الشرط والرؤية
   .وإن شاء رده، إن شاء رضي به وأمسكه، المشتري فله الخيار

ويصير ذكر هذه المسألة رواية فيمن اشترى ، امع الصغيروالج )٦(ذكر المسألة في الأصل
   .)٧(ا أن له أن يرده على البائع بحكم الغينا وصار مغبونا فيه غبنا فاحششيئً

  .)٩( عن العيوب )٨(]في باب الصلح[ في كتاب الصلح -رحمه االله-وإليه أشار محمد 
في المسـألة  : أنه كان يقوليحكي عن أستاذه  )١٠(وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي

   .ا بالناسوكان يفتي برواية الرد رفقً، روايتان عن أصحابنا
و اليسر والقاضي الإمام ركن الإسلام أبو بكـر  بوكان القاضي الإمام صدر الإسلام أ

يفتون أن البائع  -رحمهم االله-والقاضي الإمام جمال الدين الديغدموني جدي  )١١(الزرنجري
فاشترى بنـاء  ، يساوي كذا )١٣(متاع: قال )١٢(أو، قيمة متاعي كذا: تريإن كان قال للمش

، أما إذا لم يقل ذلك فلـيس لـه الـرد   ، ثم ظهر بخلافه أن له الرد بحكم التغرير، على ذلك

                                                
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)
  . استهلكه): ع(في  (٢)
  ). ع( زيادة من ما بين المعقوفين (٣)
  . لهلاك): ع(في  (٤)
  . لعامة): ع(في  (٥)

)٦ (  انِيبيد بن الحسن الشموط لمُحسعقود رسم المفتي لابن عابدين . -رحمه االله- الأصل عند الأحناف هو كتاب المَب) ١٩ص .( 
  . الغبن): ع(في  (٧)
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)

جـ (عبد الحكيم بن محمد شاكر : شكلات الهداية لصدر الدين علي بن علي ابن أبي العز الحنفي، تحقيق ودراسةالتنبيه على م) ٩(
مكتبة : الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الناشر -رسالة ماجستير: ، أصل الكتاب)٥، ٤جـ (أنور صالح أبو زيد  -) ٣، ٢، ١

  ). ٤/٣٥٠(م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الأولى، : ة، الطبعةالمملكة العربية السعودي -الرشد ناشرون 
قال السمعاني كان إمام عصره تفقه ببغداد، وله  ،الحسين بن الخضر بن محمد الفقيه القشيديرجي القاضي أبو علي النسفي )١٠(

الذهب في أخبار من  ، شذرات)١/٢١١(الجواهر المضية . أصحاب وتلامذة مات سنة أربع وعشرين وأربع مائة وقد قارب الثمانين
عبد القادر الأرناؤوط، : محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: ذهب، لعبد الحي بن أحمد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح، حققه

  ). ٣/٢٢٧(م  ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الأولى، : بيروت، الطبعة –دار ابن كثير، دمشق : الناشر
من قرى : وزرنجر. لفضل الأنصاري الخزرجي، السلمي، الجابري، البخاري، الزرنجريأبو الفضل بكر بن محمد بن علي بن ا )١١(

أبو حنيفة الأصغر، مات في : بخارى، كان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وتفرد، وعلا سنده، وعظم قدره، حتى كان يقال له
  ). ١٩/٤١٥(سير أعلام النبلاء . تاسع عشر شعبان سنة اثنتي عشرة وخمس مائة

  . و): ع(في  (١٢)
  . متاعي): ع(في  (١٣)



 

 

، والصحيح أن يفتي بالرد إذا وجـد التغريـر  ، وغيرهم كانوا لا يفتون بالرد على كل حال
  .)١(وبدونه لا يفتي بالرد

أي ففي هذه المسألة التي اشترى غلاما نسيئة بـألف  ، ولم يبين )٣(ان ولاه أباهك )٢(فإن
أي باعه بألف بمثل ما اشترى من غير زيادة ولا نقصـان  ، درهم عقد مع آخر عقد التولية

ثم علم المشـتري الـذي   ، ولم يبين أنه كان اشترى الغلام بألف نسيئة، مكان عقد المرابحة
لأن ؛ ذكر النسيئة كان للمشتري هذا الخيار  )٥(يترك  )٤(ن البائع خاناشتراه بطريق التولية أ

أي في أنه يجب الاحتراز عن حقيقة الخيانة وعن شبهتها في ، الخيانة في التولية مثلها في المرابحة
  .)٦(المرابحة

: وهو قولـه ، لما ذكرنا؛ لزمه بألف حالة، لأن بناهما على الأمانة؛ في التولية )٧(وكذلك
   .يقوم بثمن حال إلى آخره: وقيل، ن الأجل لا يقابله شيء من الثمنلأ

أي يقوم المبيع بثمن حال وبـثمن  ، )١٠(-رحمه االله- )٩(قول أبي جعفر )٨(وهذا القول 
وبدون الأجل يشتري بـدينار  ، )١١(مؤجل حتى أنه لو كان يشتري في الأجل بدينار ودانق

 القبول إلى آخر الس بأن قال البائع في أول كتأخير، وهو الدانق، فضل ما بينهمابويرجع 
لأن ؛ يصـح وإن طـال الـس    )١٢(اشتريته: وقال المشتري في آخر الس، بعت: الس

  .الس كساعة واحدة )١٣(ساعات

                                                
  ). ٧/٧(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )١(

  . وإن): ع(في  (٢)
  . إياه): ع(في  (٣)
  . خانه): ع(في ) (٤

  . بترك): ع(في  (٥)
  ). ٦/٥٠٨(العناية شرح الهداية  )٦(

  . فكذلك): ع(في  (٧)
  . قول): ع(في  (٨)
  . حفص): ع(في  (٩)

كان يقال له من كماله في ] هـ ٣٦٢: المتوفى[الهندواني . فر محمد بن عبد االله بن محمد، الفقيه البلْخي الحنفيأبو جع) ١٠(
شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز تاريخ الإسلام ل). ٣٦٢(توفّي ببخارى سنة " أبو حنيفة الصغير " 

  ). ٨/٢٠٧( م ٢٠٠٣الأولى، : دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: قالذهبي، المحق
  ). ١٠/١٠٥(لسان العرب . سدس الدينار والدرهم: الدانق) ١١(

  . اشتريت): ع(في  (١٢)
  . البياعات): ع(في  (١٣)



 

 

فإن التـاجر  ، وقد ذكرنا صورته فيما قبل، )١(ونظيره بيع الشيء برقمه بسكون القاف
فيبيع بذلك الثمن الذي هو معلوم للبائع ، علامة بأن ثمنها كذاأي يعلمها ب )٢( )برقم الثبات(

وإن كان بعـد  ، لساثم لو علم المشتري قدر ذلك الثمن في ذلك ، غير معلوم للمشتري
واالله ، لاتحـاد الـس  ؛ فيجعـل كأنـه علـم وقـت القبـول     ، صـح البيـع  يالقبول 

  .)٤(]بالصواب[)٣(أعلم

                                                
لكتابة والنقش ثم قيل للنقش الذي يرقم التاجر على الثياب وهو في الأصل ا. الرقم وشي الثَّوب وكل نقش رقم والمنقوش المرقوم )١(

: اتفاق المباني وافتراق المعاني لسليمان بن بنين بن خلف بن عوض، تقي الدين، الدقيقي المصري، المحقق. علامة على أن ثمنها كذا
التعريفات الفقهية ، )١/١٩٧(م، ١٩٨٥هـ ١٤٠٥الأولى، : الأردن، الطبعة -دار عمار : يحيى عبد الرؤوف جبر، الناشر

)١/١٠٥ .(  
  . يرقم الثياب): ع(في  (٢)

  ). ٦/٥٠٩(العناية شرح الهداية  )٣(
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)



 

 

  فصل
علـى   )١()وصف زايـد ب(تفرقة التي قيدت كل واحدة منها لما اختلف جنس المسائل الم

المرابحة والتولية الـتي قيـدت    )٣(بتلك المسائل لحقأعن تلك الأوصاف  )٢(البيع الذي تجرد
لاتحادهمـا في الوصـف   ؛ وخرجت عن جنس البيع الذي تجرد عن أوصاف زائدة، بوصف

  .ائل المرابحة والتوليةالمسائل ليست من مس )٤(لأن هذه؛ ولكن أتى بالفصل، الزائد
  .لم يجز له أن يبيعه حتى يقبضه )٦()ويحول ينقل(ومن اشترى شيئًا مما : )٥(فقال

فـإن عنـد   ، ليقع المسألة على الاتفاق؛ يتصرف فيه بتصرف )٧(أن: قيد بالبيع ولم يقل
  .فكان عدم جواز البيع على الاتفاق، يجوز الهبة والصدقة قبل القبض -رحمه االله-محمد 
فإن عنـد  ، فيما سوى الطعام )٨(ولم يبال خلاف مالك، عم في قوله مما ينقل ويحولو
يجوز جميع التصرفات من البيع والهبة قبـل   ما )٩(]فيما سوى الطعام فإن عند مالك[ مالك

  .)١٠(القبض فيما سوى الطعام
 )١٣(الطعام بالـذكر  )١٢(أنه خص )١١(بما روي عن النبي  -رحمه االله-احتج مالك 

 التخصـيص  )١٤(وإلا فليس لهـذا ، فذلك دليل على أن الحكم فيما عداه بخلافه، النهيعند 
  .فائدة

  

                                                
  . وصف زائدي): ت(في  (١)
  . مجرد): ع(في  (٢)
  . لمسائل: )ع( في (٣)
  . هذا): ع(في  (٤)
  . قوله): ع(في  (٥)
  . لينتقل ويتحو): ع(في  (٦)
  . لم): ع(في  (٧)

إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب : مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد االله )٨(
أله وس. كان صلبا في دينه، بعيدا عن الأمراء والملوك، وشي به فضربه سياطا انخلعت لها كتفه. المالكية، مولده ووفاته في المدينة

  ). ٥/٢٥٧(، الأَعلاَم للزركلي )٤/١٣٥(وفيات الأعيان . المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به، فصنف الموطأ
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من  (٩)

   .)١٣٤/  ٣(المدونة (١٠) 
  . صلى االله عليه وسلم): ع(في  (١١)
  . اختص): ع(في  (١٢)
  . بذكره): ع(في  (١٣)
  . هذا): ع(في  (١٤)



 

 

  .)٢(  )١( وحجتنا ما روي عن النبي
٣(اب بن أسيدوكذلك في حديث عت(  ،وكلمة ما للتعميم فيما لا يعقل)٤(.  

قـال االله  ، ن الحكم فيما عداه بخلافهلا يدل على أ )٥(ثم تخصيص الشيء بالذكر عندنا
يدل على أنه يجوز ذلـك في غـير    لا وذلك، ٱ)٦(پٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅپ: تعالى

: وقال بعد روايتـه ، رضي االله عنهما )٧(وراوي هذا الحديث ابن عباس كيف، أشهر الحرم
  .)٩(كل شيء مثله )٨(وأحسب

ك جائز في المبيـع قبـل   كل تصرف لا يتم إلا بالقبض فذل: -رحمه االله-ثم قال محمد 
لأن تمام هذا العقد لا يكون إلا بـالقبض والمـانع   ؛ على قبضه فقبضه  )١٠(القبض إذا سلّطه

  .عند ذلك )١١(زائل
، من عليه الدين )١٢(وقاس هذا بة الدين لغير ، بخلاف البيع والإجارة فإنه يلزم بنفسه

                                                
  . صلى االله عليه وسلم): ع(في  (١)

فَإِذَا اشتريت بيعا، فَلَا «: يا رسولَ اللَّه، إِني أَشترِي بيوعا فَما يحلُّ لي منها، وما يحرم علَي قَالَ: قُلْت: قال حكيم بن حزام )٢(
هقْبِضى تتح هبِعباب في الرجل يبيع ما ليس عنده  - ، وأبو داود في كتاب البيوع)١٥٣١٦(» مسنده« أخرجه أحمد في. »ت

باب بيع  -، والنسائي في كتاب البيوع)١٢٣٢(باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك  -، والترمذي في كتاب البيوع)٣٥٠٣(
 ). ٧٢٠٦(المكتب الإسلامي، : ، الناشر»تهصحيح الجامع الصغير وزيادا«، وصححه الألباني في )٤٦١٣(ما ليس عند البائع 

)٣(  بِيالن لَهمعتاس ،افنم دبنِ عسِ بمش دبنِ عةَ بينِ أُميصِ بنِ أَبِي الْعب ديأُس نب ابتصلى االله عليه وسلمع  فِّيوتكَّةَ، ولَى مع
عاملُه علَى مكَّةَ وفي المؤرخين من يذكر أنه عاش واليا على مكة إلى أواخر أيام عمر، فتكون وعتاب  صلى االله عليه وسلمرسولُ االلهِ 

: معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، تحقيق. هـ ٢٣وفاته في أوائل سنة 
  ). ٤/٢٠٠(، الأعلام )٤/٢٢٢٣(م،  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الأولى : ض، الطبعةدار الوطن للنشر، الريا: عادل العزازي، الناشر

إِني قَد بعثْتك إِلَى أَهلِ االلهِ، وأَهلُ مكَّةَ فَانههم عن : " لعتابِ بنِ أَسيد صلى االله عليه وسلمقَالَ رسولُ االلهِ : عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ )٤(
ي ا لَمعِ ميب لَفسعٍ ويب نععٍ، ويي بنِ فطَيرش نععٍ، ويبضٍ، وقَر نعوا، ونمضي ا لَمحِ مرِب وا أَوأبو  ،أخرجه أحمد بن الحسين". قْبِض

 - هـ  ١٤٢٤ الثالثة،: لبنات، الطبعة -دار الكتب العلمية، بيروت : محمد عبد القادر، الناشر: بكر البيهقي في الكبرى، المحقق
  . تفَرد بِه يحيى بن صالحٍ الْأَيلي وهو منكَر بِهذَا الْإِسناد: ، وقال)١٠٦٨٢(م،  ٢٠٠٣

  . عنده): ع(في ) (٥
  .]٣٦:التوبة) [(٦
وكان يسمى البحر، لسعة  ،االله عليه وسلمصلى عبد اللَّه بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول اللَّه  )٧(

طَالب، علمه، ويسمى حبر الأمة، واستعمله علي بن أَبِي طَالب علَى البصرة، فبقي عليها أميرا، ثُم فارقها قبل أن يقتل علي بن أبي 
وعن عمر،  صلى االله عليه وسلملنبِي عن ا: وروى ابن عباس. وعاد إلى الحجاز، وشهد مع علي صفين، وكان أحد الأمراء فيها

  ). ٣/٢٩١(أسد الغابة . وعلي، ومعاذ بن جبل، وأبي ذر
  . واجب): ع(في ) (٨
_ ، ومسلم في كتاب البيوع )٢١٣٥(باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك _  أخرجه البخاري في كتاب البيوع )٩(

  ). ١٥٢٥(بلَ الْقَبضِ باب بطْلَان بيعِ الْمبِيعِ قَ
    . سلط): ع(في ) (١٠
  . زائد): ع(في ) (١١
  . بغيره): ع(في ) (١٢

]أ/٥٩٠[



 

 

  .بخلاف البيع، على قبضه )١(فإا يجوز إذا سلّطه
بدليل أن الشـيوع فيمـا   ؛ البيع أسرع نفاذاً من الهبة: يقول -رحمه االله-وسف وأبو ي

تمليك العين  ؛ لأنهثم البيع في المبيع قبل القبض لا يجوز، نع تمام الهبة دون البيعيمل القسمة ميحت
من  )٣(لأن الهبة في استدعاء الملك القوي؛ في ملكه فالهبة أولى )٢(ما ملكه في حال قيام الغرر

  .)٥(كذا في المبسوط، له دون الهبة )٤(والمأذونلبيع حتى يجوز البيع من المكاتب ا
  .الغرر ما طوي عنك علمه وقد ذكرناه

  .أي العقد الثاني، العقد )٧(انفساخ )٦(غرر
، غرر الانفساخ فيما بعد القبض متوهم أيضاً على تقدير ظهور الاستحقاق: فإن قلت

مـن   )٨(فاستويا، أن عدم ظهور الاستحقاق هناك أصل كما، مع أن عدم الهلاك ههنا أصل
  .وهو عدم جواز البيع، فيجب أن يستويا في الحكم، هذا الوجه في الغرر

: ولخـلا قولـه تعـالى   ، وهو مفتوح، اباب البيع أصلً )٩(لو قلنا به يلزم اسنداد: قلت
  .عن فائدة إثبات الإحلالٱٱٱ)١٠( پٹٱٹٱٹپ

وإن اشتركا في أحد المعنـيين  ، ا متوهموهذا أيض، القبض ذلك متوهم )١١(ولأن قبض
وهو غرر انفساخ العقد علـى  ، الموجب لعدم الجواز فامتاز ما قبل القبض بما هو السالم له

وهو عدم جواز البيع ، فلذلك اختص بحكم يمتاز به عن حكم ما بعد القبض، اعتبار الهلاك
  .قبل القبض

  .لأن الهلاك في العقار نادر؛ ولا غرر فيه

                                                
  . سلط): ع(في ) (١
التعريض للهلكة وما طوي عنك علمه، وفي : -محركة -هو البيع الذي فيه خطر انفساخه لاك المبيع، والغرر: بيع الغرر )٢(
التعريفات الفقهية ". هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا" الغرر": "المغرب"وفي . "الغرر ما كان مستور العاقبة": "المبسوط"
)١/٤٨ .(  

  . أقوى): ع(في ) (٣
  . المأذون): ع(في ) (٤
  ). ١٣/٨(المبسوط  )٥(

  . عند): ع(في ) (٦
  . الانفساخ): ع(في ) (٧
  . فيستويان): ع(في ) (٨
  . انسداد): ع(في ) (٩

  .]٢٧٥:البقرة[) (١٠
  . قبل): ع(في ) (١١



 

 

في موضع لا يخشى عليه أن  -)١(رحمه االله-جواب أبي حنيفة : حتى قال بعض أصحابنا
عليه ذلك لا يجوز، كمـا في   )٢(فأما في موضع لا يؤمن، أو يغلب عليه الرحال، يصير بحراً

  .)٤)(٣(-رحمه االله-كذا ذكره الإمام المحبوبي ، المنقول
د فيه بالهلاك يتوهم انفساخ العقد فيه العقار وإن كان لا يتوهم انفساخ العق

  .بالرد بالعيب
بل هذا لا ، لم قلتم أنه يتوهم انفساخ العقد فيه بالرد متى جاز البيع فيه قبل القبض

وحينئذ لا يملك المشـتري  ، لأنه متى جاز البيع فيه قبل القبض يصير ملكًا للمشتري؛ يصح
  .)٥(كذا في الفوائد الظهيرية، رد حينئذالأول الرد فلا يتوهم الانفساخ فيه بال

وهو مـا  ، الهلاك في العقار نادر تعليل في موضع النص )٦(لأن : التعليل بقوله
وأنه عام على مـا ذكـر مـن    ، )٨(  )٧(روي عن النبي 

  .لا يقبل والتعليل بخلاف النص في موضع النص، المبسوط فيتناول العقار وغيره
  .ذاك حديث خص منه مواضع فيخص العقار ذا الدليل

أي ما لم يقبض من ملكه الـذي  ، ى عن بيع ما لم يقبض: وذلك لأن معنى ما روى
  .ملكه بسبب من أسباب الملك )٩(ثبت

، غيرهمـا جـاز   )١٠(ن المرأة لو تصرفت في الصداق قبل قبضها بالبيع أو الهبـة أو إثم 
  .)١١(في بدل الخلعالزوج 

                                                
  . رضي االله عنه): ع(في ) (١
  . يؤم): ع(في ) (٢
سير ). هـ ٦٣٠ت (، انتهت إليه معرفة المذهب، والمعروف بأبي حنيفة الثاني، جمـال الدين أبو الفضل عبيد االله بن إبراهيم) ٣(

أحمد الأرناؤوط وتركي : عبد االله الصفدي، المحقق ، الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك بن)٣٤٥/  ٢٢(أَعلاَمِ النبلاَء 
  ). ٢٢٩/  ١٩(م، ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠: بيروت، عام النشر -دار إحياء التراث : مصطفى، الناشر

  ). ٦/٥١٣(فتح القدير  )٤(
  ). ٨/٢٤٩(البناية شرح الهداية  )٥(

  . بأن): ع(في ) (٦
  . صلى االله عليه وسلم): ع(في ) (٧
 . تقدم )٨(

  . يثبت): ع(في ) (٩
  . و): ع(في ) (١٠

من النزع والتجريد، تقول خلعت الثوب والرداء والنعل إذا نزعته وجردته، وخلع الرجل امرأته، واختلعت منه : الخلع لغة )١١(
  ). ١/١٧٨(، المصباح المنير )٨/٧٦(لسان العرب مادة خلع : ينظر. وخالعته إذا افتدت منه بمالها فطلقها وأباا من نفسه

عبد الغني : تحرير ألفاظ التنبيه لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المحقق: ( ينظر. مفارقة المرأة بعوض مأخوذ: طلاحاواص
  ). ٤٠٣المطلع على ألفاظ المقنع ص (، )٢٦٠، ص١٤٠٨الأولى، : دمشق، الطبعة -دار القلم : الدقر، الناشر



 

 

  .على قبضه يجوز )٢(غيره وسلّطه )١(وكذلك رب الدين في الدين وملك 
على جواز التصرف  )٥(لإجماعنا؛ والحديث عام دخله خصوص: )٤(في المبسوط )٣(وذكر

، )٦(ومثل هذا العام يجـوز تخصيصـه بالقيـاس   ، التصرف في الثمن والصداق قبل القبض
والدليل عليه أن حق الشفعة يثبت للشفيع قبـل  ، رنابدليل ما ذك؛ على المنقول] )٧(فيحمل[

فلو كان العقار قبـل القـبض لا   ، )٨(تملك ببدليوالشفيع ، أي قبل قبض المشتري، القبض
غـرر   )٩(والغـرر المنـهي  ، يحتمل التمليك ببدل لما ثبت للشفيع حق الأخذ قبل القـبض 

  .العقد )١٠(انفساخ
يل عليه أن التصرف في الثمن قبل القـبض  والدل، أي بذلك الغرر، والحديث معلول به

لانعـدام  ؛ وكذلك التصرف في المهر قبل القبض جائز عنـدنا ، لأنه لا غرر في الملك؛ جائز
والدليل عليـه  ، ولكن على الزوج قيمته لها، بالهلاك لا يبطل ملكها )١١(فإن، الغرر في الملك

 )١٣(وبه، والتزويج )١٢(بض وهو العتقأن التصرف الذي لا يمتنع بالغرر نافذ في المبيع قبل الق
لأنا نقـول أن  ؛ وذلك بالقبض، السبب )١٦(الملك بتأكد )١٥(أن تأكد: فساد قولهم )١٤(تبين

 ثم يجوز ذلك في المبيع قبل القـبض كـذا في  ، العتق في استدعاء ملك تام في المحل فوق البيع
  .)١٧(المبسوط

                                                
  . فهلك): ع(في ) (١
  . وسلط): ع(في ) (٢
  . ذكر): ع(في ) (٣
  ). ١٣/١٠(المبسوط  )٤(

  . إجماعنا): ع(في ) (٥
  ). ١/١٧٤( العدة في أصول الفقه. رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما: القياس )٦(

  . فيحمله): ع(في ) (٧
  . ببدله): ع(في ) (٨
  . النهي): ع(في ) (٩

  . الانفساخ): ع(في ) (١٠
  . وإن): ع(في ) (١١
  . العين): ع(في ) (١٢
  . به): ع(في ) (١٣
  . يبين): ع(في ) (١٤
  . تأكيد): ع(في ) (١٥
  . بتأكيد): ع(في ) (١٦

  ). ١٣/١٠(المبسوط  )١٧(

 ]ب/٥٩٠[



 

 

و أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ والأصل فيما يجوز تصرفه قبل القبض وما لا يجوز ه
كالبيع والأجرة وبدل الصـلح إذا كـان   ؛ العقد فيه لاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه

كالمهر وبدل الخلـع  ؛ وما لا ينفسخ العقد فيه لاكه فالتصرف فيه جائز قبل القبض، معينا
ق للتصرف هو الملك وكان الفقه فيه أن المطل، )١(والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد

فإذا كان يتوهم غرر الانفساخ لاك ، لكن الاحتراز عن الغرر واجب ما أمكن، وقد وجد
فجـاز  ، الانفساخ انتفى المانع )٢(وإذا لم يتوهم غرر، المعقود عليه لم يجز بناء عقد آخر عليه

  .)٤(المعنى جوز أبو حنيفة  )٣(ولهذا، العقد
فـإذا  ، الإجارة بملك الرقبة )٥(لأن صحة؛ فكذلك إجارتهوما لا يجوز بيعه قبل القبض 

  .وما لا فلا، كذا في الإيضاح )٦(ملك في البائع -وهي الأصل-ملك التصرف في الرقبة 
؛ وهو الصـحيح ، أنه لا يجوز بلا خلاف )٧(وقبل، والإجارة قيل على هذا الاختلاف 

كذا في الفوائـد  ، افع فيمتنع جوازها لذلكالمن )٩(والإجارة تمليك )٨(لأن المنافع بمنزلة المفعول
  .)١٠(الظهيرية

اشـتريت  : أي بشرط الكيل بأن قال، والشعير مكايلة )١١(ومن اشترى مكيلاً كالحنطة
أي بشرط الوزن ، أو موزونا كالحديد والذهب موازنة، )١٢(هذا الطعام على أنه عشرة أقفزة

لا يجوز له أن يتصرف فيه قبـل  ، بضهاشتريت هذا الحديد على أنه عشرة أمناء وق: بأن قال
  .)١٣(  لنهي النبي ؛ الكيل أو الوزن

  .)١٤(مكايلة قيود ا يقع الاحتراز عن مسائل أخر، ومن اشترى مكيلاً: ثم قال
                                                

  . العقد): ع(في ) (١
  . عقد): ع(في ) (٢
  . وذا): ع(في ) (٣
  ). ٤/٨٧(المغني لابن قدامة  )٤(

  . بصحة): ع(في ) (٥
  . البيع): ع(في ) (٦
  . قيل): ع(في ) (٧
  . المنقول): ع(في ) (٨
  . بتمليك): ع(في ) (٩
  ). ٦/٥١٥(فتح القدير  )١٠(
  ). ١/٢٠٢(المعجم الوسيط . حنط: القمح، جمع: الحنطة) ١١(

  . العشرة): ع(في ) (١٢
 . تقدم )١٣(
  ). ٦/٥١٥(العناية شرح الهداية  )١٤(



 

 

ا أو موزونا بة أو ميراث أو وصية جاز لمن ملك أن لأنه إذا ملك مكيلً؛ قيد بالاشتراء
  .ف فيه قبل القبض وقبل الكيليتصر

ومن اشترى مكيلاً فإنه إذا كان ثمنـا  : الموزون مبيعا حتى قال )١(وقيد بكون المكيل أو
  .ا ذه المسألةعلى ما يجيء متصلً، وإن كان معينا عندنا، يجوز التصرف فيه

التصرف فيه لأنه إذا باع المكيل أو الموزون مجازفة جاز ؛ وقيد بكونه مكايلة أو موازنة
  .قبل القبض وقبل الكيل بالبيع أو بالأكل أو غيرهما على ما يجيء

  .)٣(الجامع الصغير لقاضي خان هذا أشار في الإيضاح و )٢(وإلى
  .أي كال لنفسه ووزن لنفسه، فاكتاله أو اتزنه

مـن   )٤(أي ثم باع المشتري بشرط الكيل أيضـا فاشـتراه  ، ثم باعه مكايلة أو موازنة
الثاني مـن المشـتري   ] لم يجز للمشتري )٦(منه إن[لم يجز للمشتري ، بشرط الكيل )٥(المكيل

  .الأول] المشتري[كما كان كذلك الحكم في حق ، الأول أن يبيعه حتى يعيد الكيل لنفسه
وإن كان ذلك الكيـل  ، ذلك للمشتري الثاني )٧(فإن اكتاله لنفسه حين اشتراه لم يكف

؛ ثم باعه مكايلة أو موازنـة : قوله في الكتاب )٩(]في[ ذلك ذكرفل، المشتري الثاني )٨(يحضره
  .ليتحقق فيه اشتراط الكيلين

ما إذا كان البيع والشراء مرتين في المكيلات بشرط الكيل لا بـد أن   )١٠(وحاصله أن

                                                
  . و): ع(في ) (١
  . إلى): ع(في ) (٢
  ). ٢/٣٥(اللباب في شرح الكتاب  )٣(

  . ما اشتراه): ع(في ) (٤
  . الكيل): ع(في ) (٥
  . أي): ع(في ) (٦
  . يكتف): ع(في ) (٧
  . بحضرة): ع(في ) (٨
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٩

  . أنه): ع(في ) (١٠



 

 

: )١(عملًا بما روي عن النبي ؛ يكون الكيل مرتين
)٣(.  

وهذا الذي قلته إنما ينكشف ويتضح تمام انكشاف واتضاح بما ذكره الإمام المحقق ظهير 
  :)٦( )أقسام ثلاثة(أما المكيلات فهي على : فقال )٥(في فوائده -رحمه االله- )٤(الدين المرغيناني

وبيـع  ، - تعالىإن شاء االله-وهو السلم على ما يجيء ، منها ما يحتاج إلى الكيل مرتين
ولا يكفي المشـتري  ، العين بأن باع مكيلًا مكايلة بعدما اشتراه مكايلة يحتاج فيه إلى كيلين

  .للحديث الذي ذكرنا؛ وإن كان بحضرته، كيل البائع لنفسه
وما يحتاج فيه إلى صاع البائع وصاع المشتري إنما يكون فيما إذا كان شراؤه بشـرط  

  .رط الكيلالكيل ثم يبيعه من غيره بش
وأصل القبض شـرط  ، لأن الكيل من تمام القبض فيما يبيع مكايلة؛ وإنما كان كذلك

وذلك لأن القدر معقود عليـه  ، فيكون تمام القبض شرطًا أيضا، )٧(لجواز التصرف في المبيع
  .مكايلة )٨(فيما بيع

 ـ )١٠(وينقص من الثمن حصة، ازداد )٩(ألا ترى أنه يلزم رد الزيادة إذا والقـدر  ، تقصما ان
ولا ينوب قبض المشتري الأول عـن  ، لتوهم الزيادة والنقصان؛ غير متعين قبل الكيل] والقبض[

  .فكذا الكيل الذي هو من تمام القبض، وإن كان بحضرته، قبض المشتري الثاني

                                                
  . صلى االله عليه وسلم): ع(في ) (١
ربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الصاع هو الذي يكال به وتدور عليه أحكام المسلمين، وهو أربعة أمداد، كل مد أ) ٢(

ثمانية أرطال بالبغدادي وقال مالك، : اختلف العلماء في مقدار الصاع  فقال أبو حنيفة، ومحمدوقد . الكفين ولا صغيرهما
انية وعشرون والرطل البغدادي مائة وثم. خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادي، وهو مذهب أهل الحجاز: والشافعي، وأحمد بن حنبل
 ١٠٢٨، ٥٧= أرطال  ٨= أمداد  ٤: ومقدار الصاع عند الحنفية. مائة وثمانية وعشرون درهماً: وقيل. درهماً، وأربعة أسباع درهم

 ٢، ٧٤٨= درهماً  ٦٨٥، ٧= رطلاً  ٥، ٣/١= أمداد  ٤: غراماً، ومقداره عند غير الحنفية ٣٢٦١، ٥= لتراً  ٣، ٣٦٢= درهماً 
 ). ١/٢٧٠(معجم لغة الفقهاء ، )١/٥١٨(تحفَة الْفُقَهاء . اماًغر ٢١٧٢= لتراً 

 . ، وحسنه الألباني)٢٢٢٨(باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض  –أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات  )٣(
ين أستاذ مسعود بن الحسين الحسن بن علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق ابن أبي النصر المرغيناني أبو المحاسن، ظهير الد )٤(

  ). ٢/٣٧٨(الجواهر المضية . بالإجازة" كتاب الترمذي " " الهداية " روى عنه صاحب . الكشاني
  ). ٨/٢٥١(البناية شرح الهداية : انظر. يعني الفوائد الظهيرية )٥(

  . ثلاثة أقسام): ع(في ) (٦
  . البيع): ع(في ) (٧
  . يبيع): ع(في ) (٨
   .وإذا): ع(في ) (٩

  . حصته): ع(في ) (١٠



 

 

وهو مـا إذا اشـترى   ، وهو القسم الثاني، ومن صورة المكيلات ما يكتفي فيه بكيل واحد
أو استقرض حنطة على أـا كـرثم   ، )٢(زراعة أو إرثًا )١(أو استفادهما، نطة مجازفةالمسلم إليه ح

أو كيـل  ، وهو كيل المشتري، احتيج فيه إلى كيل واحد، رب السلم أو باعها مكايلة )٣(أوفاها
  .البائع بحضرة المشتري

ما بيـع  الكيل شرط لجواز التصرف في )٤(لأن؛ لإباحة التصرف؛ وإنما احتيج إلى كيل واحد
  .مكايلة لمكان الحاجة إلى تعيين المقدار

 )٥(لأن البيع وقع على المشـار ؛ لأن الكيل غير محتاج إليه فيما اشتراه مجازفة؛ وإنما يكتفى به
  .وكذلك فيما استفاده زراعة أو إرثًا، إليه دون مقدار بعينه

 ـ ، وكذلك فيما استفاده قرضا بشرط الكيل وض فكـان  وإن كان الاستقراض تملكًـا بع
ولهذا لم يجـب  ، لأن ما يرده عين المقبوض حكما؛ إلا أنه شرى صورة عادته حكما، كالشرى

  .فكان تملكًا بغير عوض حكما، قبض بدله في حال الصرف
وهـو مـا إذا   ، وهو القسم الثالث، ومن صورة المكيلات ما لا يحتاج فيه إلى الكيل أصلًا

  .المقدار بالكيل )٦(لأنه لا حاجة هنا إلى تعيين؛ مجازفةاشترى حنطة مجازفة وقبضها ثم باعها 
لأن الكيل ؛ ثم تصرف فيه قبل الكيل جاز، وأما إذا ملك المكيل ثمنا على أنه كر فقبضه

لا يشترط ما كـان مـن    )٧(فكذلك، والقبض أصله ليس بشرط في الأثمان، من تمام القبض
  .)٨(تتماته

 )٩(ه مجازفة قبل الكيل وبعد القبض في ظاهر الروايةولو اشتراها مكايلة ثم باعها من غير
  .)١٠(لما قلناه؛ لا يجوز

                                                
  . استفادها): ع(في ) (١
  . وزنا): ع(في ) (٢
  . إذا رآها): ع(في ) (٣
  . ولأن): ع(في ) (٤
  . مشار): ع(في ) (٥
  . التعيين): ع(في ) (٦
  . وكذلك): ع(في ) (٧
  . تمامه): ع(في ) (٨
 المذهب  أبي حنِيفَةَ وأبي يوسف ومحمد وهي كتب عند الحنفية هو ما روي عن الأئمة الثلاثة في) ظاهر الرواية(المقصود ب  )٩(

المَبسوط، الجامع (محمد بن الحسن الشيبانِي  رحمه االله التي رويت عنه بروايات ظاهرة ثابتة تصل إلى حد التواتر وهي ستة كتب 
 ). ١/٦٩(رد المحتار ). الصغير، الجامع الكبير، السير الصغير، السير الكبير، الزيادات

  . قلنا): ع(في ) (١٠

 ]أ/٥٩١[



 

 

  .يجوز: قال )١(هبن سماعاوفي نوادر 
حيث يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبـل  ، بخلاف ما إذا باعه مجازفة وقبضه المشتري

ا في ملـك  ا إليه فكان متصرفًلأنه لما اشتراه مجازفة ملك جميع ما كان مشار؛ الكيل والوزن
  .نفسه

  .بخلاف القدر أي الكيل
  .)٣(الحديث )٢(لظاهر؛ لا يكتفى به: ولو كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري قيل

فإن كان البائع كاله قبل البيع بحضرة المشـتري  : -رحمه االله-وذكر الإمام قاضي خان 
واحتمـال الزيـادة   ، الما ذكرنا أن المشتري لم يملك إلا مقـدر ؛ أو عند غيبته لا يكتفى به

  .والنقصان ثابت
 )٥(لظـاهر ؛ بعضهم يحتاج إلى الكيل ثانيـا : بعد البيع بحضرة المشتري قال )٤(وإن كاله

  .)٦(النص
لأن سبب وجوب الكيل هو البيـع بشـرط   ؛ لا يشترط وهو الصحيح: وقال بعضهم

وقد ذكرنا ، المشتري وبالكيل الواحد صار البيع معلوما عند، ولم يوجد إلا بيع واحد، الكيل
  .أن الحديث محمول على ما إذا وجد عقدان بشرط الكيل

 )٨(يعلـم أن  -رحمهمـا االله -ذكر الإمام قاضي خان والإمام المرغيناني  )٧(وبما: قلت
كما هو مقتضى لفظ الكتاب في أول ، اشتراط الكيلين فيما إذا وجد العقدان بشرط الكيل

اتزنـه ثم   )٩(ترى مكيلًا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أوومن اش: وهو قوله، المسألة أيضا
ثم ذكر في آخـر  ، يعيد الكيل )١٠(باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه حى

                                                
وهي مسائل جمعها ابن سماعة من كتب محمد بن الْحسن والمسماة بالنوادر، وهي مسائل الطبقة الثانية،  :نوادر ابن سماعة) (١

نوادر ليست من ظاهر الرواية، وذلك جمعت هذه الْمسائل من قبل أصحابه وكل من جمع كتب باسمه، فسميت نوادر ابن سماعة، و
   . )١٢٦/ ٢(ينظر كَشف الظُّنونُ . ابن سليمان

  . بظاهر): ع(في ) (٢
  ). ٦/١٢٨(البحر الرائق شرح كنز الدقائق  )٣(

  . كان له): ع(في ) (٤
  . بظاهر): ع(في ) (٥
  ). ٤/٨٢(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٦(

  . ولما): ع(في ) (٧
  . أو): ع(في ) (٨
  . و): ع(في ) (٩

  . حتى): ع( في) (١٠



 

 

وهو يقتضي أن ، أي بالكيل الواحد، والصحيح أنه يكتفى به: هذه المسألة في الكتاب بقوله
الاكتفـاء بالكيـل    )١()لما أن(؛ د واحد بشرط الكيليكون وضع المسألة فيما إذا وجد عق

  .الواحد في الصحيح من الرواية إنما هو في العقد الواحد بشرط الكيل
بالكيـل الواحـد    )٢(ن كل واحد منهما بشرط الكيل فالاكتفاءاوأما إذا وجد العقد

 ـ، ليس بصحيح من الرواية )٣(منهما ا يقتضـيه  بل جواب المسألة فيه الكيلان لا غير على م
  .الصحيح من الرواية

أعني صورة وجود العقـدين  ، وأما على قول من تمسك بظاهر الحديث في تلك الصورة
لأن كل واحد من العقدين عقـد  ؛ فيجب أربع من الكيل، كل واحد منهما بشرط الكيل

فعند من تمسك بظاهر الحديث فيه ، ومن باع مكيلًا مكايلة أي بشرط الكيل. بشرط الكيل
فإذا وجد عقدان بذلك الوصف كان في كل واحد منهما كيلان فيهما أربع مـن  ، نكيلا

  .الكيل لا محالة
 يلزم في لفظ الكتاب في وضـع أول المسـألة مـع    )٤(فعلى هذا التقدير الذي ذكرت

  .الحكم في آخرها نوع تناقض )٥(]هذا[
، البيعين )٦(فى به آخروالصحيح أنه يكت: اللهم إلا أن يريد بما ذكر في آخر المسألة بقوله

فجعل ، لما أنه لم يذكر في أول المسألة لفظ البيع إلا مرة واحدة؛ وهو البيع الثاني دون الأول
ومـن  : وفي حقه أجري ذلك الحكم وجعل البيع المفهوم من قولـه ، المقصود فيه البيع الثاني

  .ألةاشترى مكيلًا مكايلة غير ملتفت إليه فيما ذكر من الحكم في آخر المس
فعلم ذا ، في السلم )٧(ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين على ما نبين: ودل عليه قوله

وليس ذلك إلا بأن يجعل الصـفقة الأولى  ، ذا اللفظ )٩(اجتماع الصفقتين هنا )٨()أنه أنكر(
  .غير منظور إليها

                                                
  . لأن): ع(في ) (١
  . بالاكتفاء): ع(في ) (٢
  . فيهما): ع(في ) (٣
  . ذكر): ع(في ) (٤
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٥
  . أحد): ع(في ) (٦
  . تبين): ع(في ) (٧
  . أن): ع(في ) (٨
  . ههنا): ع(في ) (٩



 

 

قوله في  )٢(هي، في باب السلم )١(على ما نبين: ثم صورة ما أحاله إلى باب السلم بقوله
ا وأمر رب فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل كر )٣(ومن أسلم في كر: باب السلم

وإن أمره أن يقبضه ثم بقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه ، الم يكن قبض، السلم بقبضه
محمل هو  )٤( )في هذا(، فلا بد من الكيل مرتين، لأنه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل؛ جاز

  .الحديث
-أي عن أبي يوسف ومحمد ، فهو كالمذروع فيما يروى عنهماعدا ولو اشترى المعدود 

  .)٥(-رحمهما االله
الكيلـي  : مثل، مقدرات )٦(في هذا النوع من التقدير ثلاث وحاصل ذلك أن الأموال

، فالتصرف في ذلك كله قبل القبض باطـل ، )٨(ومذروعات، متقاربة )٧(وعدديات، والوزني
فلا يجوز التصـرف في المكيـل   ، بشرط كيل أو وزن أو عدد أو ذرع وقبضه )٩(وإن اشتراه

 لما روي عن النبي ؛ والموزون قبل الكيل والوزن
والنهي عن البيع يدل على الفساد إذا كـان لمعـنى في   ، )١١(

  .وفيه ذلك، وهو جهالة المبيع، البيع
سواء اشترى مجازفة أو على ، وأما في المذروعات فإن البيع جائز بعد القبض قبل الذرع

لأن الـذرع  ؛ وإن كان ذرعانه أكثر، لأن المشتري ملك الثوب المشار إليه؛ أنه عشرة أذرع
 ولو انتقص لم يرجع بشيء فلم يكن في ذلك، األا ترى أنه لو ذرع فازداد لم يرد شيئً، صفة

  .جهالة
؛ فإنه إذا اشترى المعدود مجازفة وقبضه جاز له التصرف قبل العد )١٢(وأما في العدديات

                                                
  . يبين): ع(في ) (١
  . وهي): ع(في ) (٢
)٣( قا مكيالٌ: الكُرسع فيه اثنا عشر وسشمس العلوم . لأهل العراق، ت)٩/٥٧١١ .(  

  . وهذا): ع(في ) (٤
  ). ٨/٢٥٣(البناية شرح الهداية  )٥(

  . ثلاثة): ع(في ) (٦
  . عدديات): ع(في ) (٧
)٨( الذِّراع :بِه عذْرا يعاً. مه ذَرعذْري هرغَيو بع الثَّوره بالذِّراع، : ذَرءٍقديكُلِّ ش عوع، وذَرذْرم وهو ،ذارِع وفَه : نه مرقَد

كع أَيضاً. ذَلوالتذَر :دراع الْيءِ بذيير الشقْد٨/٩٤(لسان العرب . ت .(  
  . اشترى): ع(في ) (٩

  . الصاعان): ت(في  (١٠)
 . تقدم )١١(

  . المعدودات): ت(في  (١٢)

 ]ب/٥٩١[



 

 

ا وإن اشتراه على أنه كذا وقبضه فباعه أو تصرف فيه تصـرفً ، لما ذكرنا في الكيلي والوزني
  .آخر قبل العد لم يذكر هذا في الكتاب

وعنه في رواية أخـرى  ، )١(يوهو اختيار الكرخ، أنه لا يجوز وروي عن أبي حنيفة 
لهما أنه كما يجوز بيع الواحد بالاثنين في المذروعات ، وهو قول أبي يوسف ومحمد، أنه يجوز

  .ن العددي ملحق بالمذروعأولا يجوز في المكيلات وك، )٢(يجوز في العدديات
ط لاختلا؛ أن التصرف في المكيل والموزون إنما كان حراما قبل الكيل ولأبي حنيفة 

  .)٣(والاختلاط ههنا موجود ،المبيع بغير المبيع
، له الزيـادة  )٥(فوجدها أكثر لا نسلم، على أا ألف )٤(ألا ترى أن من اشترى جوازا

فإذا اشتركا في العلـة اشـتركا في   ، ولو كان أقل من ألف يسترد حصة النقصان من البائع
  .-ا االلهرحمهم-كذا ذكره الإمام فخر الإسلام وقاضي خان ، الحكم

، وكذلك قبل الكيل والوزن فيما يكال ويـوزن ، والتصرف في الثمن قبل القبض جائز
ا حتى أنه لو باع شيئً، سواء كان ذلك الثمن مما يتعين أو لا يتعين من المكيلات والموزونات

لأن ؛ ل أو موزون على أنه كر وقبضه من غير كيل جاز له أن يتصرف فيه قبل الكيـل يبمك
  .فقبل الكيل أولى، الثمن قبل القبض جائزالتصرف في 

ا أو موزونا بة أو ميراث أو وصية جاز له التصرف قبل القبض إذا ملك مكيلً )٦(وكذا
  .على ما ذكرنا

  .ويجوز التصرف في الأثمان قبل القبض: )٧(وذكر في الإيضاح
ن والمبيع سواء لأنه حال التعيين الثم؛ إن كانت عينا لم يجز التصرف فيه: وقال الشافعي

معينة لم يجز  )٩(وإن لم يكن، بالتعيين في العقود والفسوخ عنده )٨(لما أن الأثمان يتعين؛ عنده
                                                

ل بن دلهم أبو الحسن الكرخي، انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنِيفَةَ، وكان كثير الصوم والصلاة عبيد االله بن الحسين بن دلا) ١(
/ ١٥(تاريخ الإسلام . صبورا على الفقر والحاجة مولده سنة ستين ومائتين وتوفي ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاث مائة

  ). ٣٣٧/ ١(، الجواهر المضية )٤٢٦
  . داتالمعدو): ت(في  (٢)

  ). ١٢/١٢٩(المبسوط  )٣(
  . جوزا): ت(في  (٤)
  . تسلم): ت(في  (٥)
  . وكذلك): ت(في  (٦)

  ). ٥/٢٣٤(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )٧(
  . تتعين): ت(في  (٨)
  . تكن): ت(في  (٩)



 

 

الثمن إذا لم يتعين فالمستحق بالعقد ما يعينه في الثاني مـن  : لأنه يقول؛ أيضا في أحد القولين
  .)١(سلم فيهيفوت هذا المعنى فلا يجوز كالم] والاستبدال[والاستدلال ، الزمان

طريق  )٣(فإنما، لا يرد عليه حقيقة )٢(والقبض، ونحن نقول بأن الثمن ما وجب في الذمة
وإذا كان طريق القبض هذا ، قبضه أن يقبض مثله عينا فيصير مضمونا عليه فيلتقيان قصاصا

، لأنه مضمون بمعنـاه ؛ لم يقع التفرقة بين أن يكون المقبوض من جنسه أو من خلاف جنسه
  .بالمعنى )٤(والمقاصة يقع

فنأخذ ، )٦(كنا نبيع الإبل بالبقيع: أنه قال -رضي االله عنهما- )٥(وقد روي عن ابن عمر
  .)٨(يجوزه رسول االله  )٧(فكان، مكان الدراهم الدنانير ومكان الدنانير الدراهم

ولكن الشرع جعل المقبوض في السلم حكـم   )٩(]وإن كان ديناً[لأنه ؛ بخلاف السلم
  .لا يجوز )١٠()عن المبيع(والاستبدال ، لأن الأصل فيه أن يكون مبيعا؛ عين المستحق بالعقد

أي ، ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك: ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن إلى قوله
سواء كان تابعا أو مشتريا حتى تملـك  ، يتعلق حق المرتد له بجميع ذلك في الأصل والزيادة

                                                
   .)٢٨٤/  ١(فتاوى ابن الصلاح  )١(

  . فالقبض): ت(في  (٢)
  . وإنما): ت(في  (٣)
  . تقع ):ت(في  (٤)

االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى أمه زينب بنت مظعون ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي فيما جزم به  عبد) ٥(
الإصابة في تمييز الصحابة لأبي . الزبير بن بكار قال هاجر وهو ابن عشر سنين وكذا قال الواقدي حيث قال مات سنة أربع وثمانين

دار الكتب : عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشر: بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيقالفضل أحمد بن علي 
 ). ١٨١/ ٤(هـ،  ١٤١٥ - الأولى : بيروت، الطبعة -العلمية 

 هذا الموضع، قطعت غرقدات في: قال الأصمعي. هو  بقيع الغرقد، مقبرة المدينة: البقيع بفتح أوله، وكسر ثانيه، وعين مهملة )٦(
موضع فيه أروم شجر، وبه سمى بقيع : البقيع من الأرض: وقال الخليل. حين دفن فيه عثمان بن مظعون، فسمى بقيع الغرقد لهذا

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد عبد االله بن عبد العزيز بن محمد . شجر كان ينبت هناك: الغرقد، والغرقد
  ). ١/٢٦٥(هـ،  ١٤٠٣الثالثة، : عالم الكتب، بيروت، الطبعة: ندلسي، الناشرالبكري الأ

  . وكان): ت(في  (٧)
 - بيروت، في كتاب البيوع -المكتبة العصرية، صيدا : محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: ، المحقق"سننه"أخرجه أبو داود في  )٨(

: مصر، الطبعة -البابي الحلبي : أحمد شاكر، الناشر: ، تحقيق وتعليق"سننه"الترمذي و، )٣٣٥٤(باب في اقتناء الذهب من الورق 
عبد : ، تحقيق"سننه الصغرى"النسائي في و، )١٢٤٢(باب ما جاء في الصرف  -م، في كتاب البيوع ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥الثانية، 

باب بيع الفضة  -، في كتاب البيوع١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانية، : حلب، الطبعة -مكتب المطبوعات الإسلامية : الفتاح أبو غدة، الناشر
البابي  -دار إحياء الكتب العربية : محمد عبد الباقي، الناشر: ، تحقيق"سننه"، وابن ماجة )٤٥٨٢(بالذهب وبيع الذهب بالفضة 

 . ، وضعفه الألباني)٢٢٦٢(باب اقتناء الذهب من الورق والورق من الذهب  -الحلبي، في كتاب التجارات
  ). ت(ين المعقوفين زيادة من ما ب (٩)

  . بالمبيع): ت(في  (١٠)



 

 

  .)١(بس المبيع حتى يستوفي المزيد عليه والزيادةالبائع ح
  .وكذلك المشتري فإنه لا يملك مطالبة المبيع من البائع حتى يدفع المزيد عليه والزيادة

  .وفي صورة الحط يستحق المشتري مطالبة المبيع كله بتسليم ما بقي بعد الحط
  .يادةوكذلك إذا استحق المبيع يرجع المشتري على البائع بالأصل والز

  .يستحق الشفيع الشفعة بما بقي بعد الحط )٢(وكذا
العقار على أصل الثمن فللشفيع أن  )٣(ولا يشكل على هذا ما إذا زاد المشتري في شرى

بأصل العقـد في حـق    )٦(الزيادة ملتحقة )٥(فلا يكون، دون الزيادة )٤(يأخذ شفعته لأصل
  .الشفيع

الثابت لـه بأصـل    )٨(ي لا يملكان إبطال حقالبائع والمشتر )٧(لما ذكر في الكتاب باق
  .ويستوي أن تكون الزيادة من العاقدين أو من الأجنبي، الثمن

فلو زاد في الثمن مع ، ملك المبيع قبل الزيادة لأن المشتري؛ لأنه يصير ملكه عوض ملكه
وذلك لا يجـوز كـالمودع إذا اشـترى    ، وهو المبيع، ذلك كانت الزيادة لأجل ملك نفسه

  .ديعة من المودعالو
الثمن بمقابلة ما  )٩(فكيف يلتزم، فإنه لا يملك شيئًا من المبيع، وهذا في حق الأجنبي أظهر

  .لا يملكه
حتى لا ينتصف بـالطلاق  ، بأصل العقد )١١(لا يلحق )١٠(ألا ترى أن الزيادة في الصداق

  .)١٢(وقاساه بحط الكل، قبل الدخول
ــالى  ــه تع ــك قول ــا في ذل ڃٱڃٱڃٱڃٱٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄپ: وحجتن

                                                
  ). ٦/٥١٩(العناية شرح الهداية  )١(

  . وكذلك): ت(في  (٢)
  . شراء): ت(في  (٣)
  . بالأصل): ت(في  (٤)
  . تكون): ت(في  (٥)
  . ملحقة): ت(في  (٦)
  . بأن): ت(في  (٧)
  . حقه): ت(في  (٨)
  . يلزم): ت(في  (٩)

   .المهر): ت(في  (١٠)
  . تلتحق): ت(في  (١١)

  .]٢٤:النساء[ )١٢(

]أ/٥٩٢[



 

 

وذلك تنصيص علـى أن حكـم الزيـادة    ، أي من فريضة بعد الفريضة، ٱ)١(پچ
وقد قام الدليل علـى أنـه لا   ، إلا ما قام الدليل عليه، بعد العقد كحكم المفروض في العقد
ففيما سـوى  ، تأكد بالتسمية في أصل العقد بالنص )٢(ينتصف بالطلاق قبل الدخول إلا ما

  .دة حكم الأصلذلك حكم الزيا
والمعقود ، قيام العقد بقيام المعقود عليه: فقلنا، العوض عن ملكه )٣(أنه يلتزم: وأما قوله

فصح منه التزام العوض بمقابلتـه  ، في يد المشتري على وجه يجوز الاعتياض عنه )٤(عليه قام
  .أيضا

ا في كـذ ، والعوض بمقابلة الأصل دون السبع كما في أطـراف الحيـوان  ، ولأنه تبع
  .)٥(المبسوط

  .لأن وصف الشيء يقوم به لا بنفسه
  .الزيادة بالثمن لا بنفسها )٦(فكذلك ههنا يقوم
لأن عمل الحط في إخـراج القـدر   ؛ حيث لا يلتحق بأصل العقد، بخلاف حط الكل

فأما حط الجميع فإنه غير مغير لوصـف  ، فالشرط فيه قيام الثمن، المحطوط من أن يكون ثمنا
ولو التحق بأصل العقد فأما أن يفسد به ، بجميع الثمن )٧(الإنسان لا يكون مغبوبالأن ؛ العقد
حينئذ يكـون تغـييرا   (لأنه ؛ وقد علمنا أما لم يقصدا ذلك، لأنه يبقى بيعا بلا ثمن؛ العقد

وقد كان قصدهما التجـارة في  ، أو يصير ذلك العقد هبة، مشروع إلى غير مشروع )٨()من
إلى هذا ، فيجوز )٩(فأما حط البعض فلو التحق بأصل العقد تحقق بمقصودهما، ةالمبيع دون الهب

  .)١٠(أشار في المبسوط
وعلى اعتبار الالتحاق جواب عن تعليل زفر والشافعي في أن الزيادة يصير ملكه عوض 

  .ملكه
                                                

  ). ٥/٢٤٩(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )١(
  . بما): ت(في  (٢)
  . يلزم): ت(في  (٣)
  . قائم): ت(في  (٤)

  ). ١٣/٨٥(المبسوط  )٥(
  . تقوم): ت(في  (٦)
  . مغبونا): ت(في  (٧)
  . يكون حينئذ تغيير أمر): ت(في  (٨)
  . دهمابه مقصو): ت(في  (٩)

  ). ١٣/٨٦(المبسوط  )١٠(



 

 

ثم ، فإن البائع إذا حط بعض الثمن عن المشـتري ، التولية )١(ويظهر حكم الاستحقاق
وليتك هذا الشيء يقع عقد التولية هـذا  : فقال الآخر، المشتري إذا باعه بيع التولية )٢(]إن[

  .الحط بعد العقد ملحقًا بأصل العقد )٣(وكان، على ما بقي من الثمن بعد الحط
أما الزيادة في المبيع بعد هلاك المبيع ، أي الزيادة في الثمن )٥(]لا تصح[الزيادة  )٤(]إن[ثم 

  .)٦(وهكذا ذكر ابن سماعة، بخلاف الزيادة في الثمن في ظاهر الرواية، ذلك ففي البقالي يجوز
  .)٧(وأما الزيادة في الثمن فلا يصح بعد هلاك المبيع على ظاهر الرواية

: فقـال  -رحمهما االله-عما روى الحسن عن أبي حنيفة  )٨(احتراز؛ فقيد بظاهر الرواية
  .)٩(يصح زيادة الثمن بعد هلاك المبيع

للمقابلة في نفسـه لا   )١٠(ن محمد أن شرط صحة زيادة الثمن كون المبيع قائلًاوروى ع
حتى أن على هذه الرواية يصح الزيادة من المشتري ، للمقابلة في حق المشتري )١١(كونه قائلًا

لأن المبيع بقـي محلًـا   ؛ في الثمن بعدما باع المشتري المبيع أو وهب وسلم أو تصدق وسلم
  .للمقابلة في نفسه

 )حـق المشـتري  (ا للمقابلة في لأن المبيع لم يبق محلً؛ في ظاهر الرواية لا يصح الزيادةو
)١٣)(١٢(.  

، لأن طريق تصحيح الزيادة في الثمن بغير العقـد ؛ والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية
يرد على الموجود والعقد كلام كما  التغيير لأن؛ والعقد بعد هلاك المعقود عليه لا يقبل التغيير

                                                
  . الالتحاق في): ت(في  (١)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)
  . فكان): ت(في  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)

ث، أصولي حافظ، حدث عن الليث ابن سعد وأبي محمد بن سماعة بن عبد االله بن هلال، أبو عبد االله، التميمي فقيه، محد) ٦(
  ). ٢/٥٨(، الجواهر المضية )١٧٠ص(الفَوائد البهية . يوسف ومحمد، وأخذ الفقه عنهما

الأولى، : المطبعة الخيرية، الطبعة: الجوهرة النيرة لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبِيدي اليمني الحنفي، الناشر )٧(
  ). ١/٢١١(هـ ١٣٢٢

  . احترازا): ت(في  (٨)
  ). ٦/٥٢٢(فتح القدير  )٩(

  . قابلًا): ت(في  (١٠)
  . قابلًا): ت(في  (١١)
  . نفسه): ت(في  (١٢)

  ). ٨/٢٥٤(البناية شرح الهداية  )١٣(



 

 

، ومحله المبيع فإذا هلك المبيع فات محل العقد، ا ببقاء محلهوإنما يجعل باقي، جد تلاشي وانعدمو
  .فلا يبقى العقد فلا يمكن القول بالتغيير

حـط  : وأما حكم الحط فيقول، في حكم الزيادة في المبيع أو الثمن )١(هذا الذي ذكرنا
 ـغير ، ويلتحق بأصل العقد كالزيادة، بعض الثمن صحيح ا مـن  أن بين الزيادة والحط فرقً

، ا للمقابلة وقت الحـط أو لم يبـق  أن الحط صحيح سواء بقي المبيع محلً: أحدهما؛ وجهين
، لأن الحط إخراج ما تناوله الحط من أن يكون ثمنا للحال؛ بخلاف الزيادة على ظاهر الرواية

وأما الزيـادة فإثبـات   ، عفيشترط له قيام الثمن لا قيام المبي، ويستند إلى حال كمال العدم
فيشترط لها قيام المبيـع بشـرط أن   ، ويستند إلى حال كمال الثبوت، صورة المقابلة للحال

  .ا للمقابلةيكون محلً
] البـائع [فحط عنه المشتري ، أن من اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم: والثاني

ينقسم الثمن علـى قـدر   ولو زاد المشتري مائة في هذه الصورة ، كان الحط نصفين، مائة
حططـت عـن   : فإذا قال، ولا تعلق له بالمبيع، والفرق أن الحط يكون من الثمن، قيمتهما

بخلاف الزيادة ، فانقسم الحط عليهما نصفين، ثمنهما مائة فقد أدخلهما في الحط على السواء
الانقسـام   )٢(يقتضي والمقابلة المطلقة، اما مطلقً وقد قابلهما، لأا تقابل المبيعين؛ في الثمن

  .)٣(وهذا وباقي المسائل التي تتعلق بمسألتنا هذه مذكورة في الذخيرة، ]المتعين[على المتيقن 
لأا تثبت بمقابلة ؛ يجوز بعد هلاك المبيع )٤(وفي البقالي والفرق بين الزيادة في المبيع حيث

هكذا وجدت بخـط  ، ة المبيعلأا تثبت بمقابل؛ والثمن قائم بخلاف الزيادة في الثمن، الثمن
  .)٥(-رحمه االله-شيخي 

لأنه لم يبق المعقود ؛ بعد العتاق والتدبير )٧()يثبت بالزيادة(وكذلك لا : )٦(وفي المبسوط
اعتبـار   )٨(ا مـن وهذا لأنه لا بد لإثبات الزيادة عوض، عليه على وجه يجوز الاعتياض عنه

باا في الحال فلا يظهر فيها حكم الاسـتناد  وقد تعذر إث، الحال ثم الاستناد إلى وقت العقد
                                                

  . ذكرناه): ت(في  (١)
  . تقتضي): ت(في  (٢)

  ). ٦/٤٨٣(المحيط البرهاني  )٣(
  . بحيث): ت(في  (٤)

  ). ٦/١٣٠(حر الرائق الب )٥(
  ). ١٣/٨٥(المبسوط  )٦(

  . تثبت الزيادة): ت(في  (٧)
  . عن): ت(في  (٨)

 ]ب/٥٩٢[



 

 

ليثبت الملك مستندا ؛ أنه لا بد من قيام المعقود عليه عند الإجارة: كما قلنا في البيع الموقوف
وعلى هذا الحط إلا أن عمل الحط ، وبالاتفاق في البيع بشرط الخيار للبائع، إلى وقت العقد

فالشرط فيه قيام الثمن لا قيام المعقـود عليـه   ، افي إخراج القدر المحطوط من أن يكون ثمن
  .فيثبت الحط على سبيل الالتحاق بأصل العقد، والثمن باق

أي لأن المبيع بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله معنى لا يمكن إثبـات الـثمن   ، لأنه
  .)٢(الكلأن الحط يلائم اله؛ بمقابلة الهالك )١(ويمكن إخراج الثمن وإسقاطه، بمقابلة الهالك

وفي تأجيـل  ، )٤(أي وقد ذكرنا أن الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة، )٣(وقد ذكرناه
  .)٥(الدين كما في الحصاد والدياس

وإن كانت الجهالة يسيرة ، )٧(إلى أجل مجهول حيث لا يصح )٦(بخلاف الجهالة في البيع
، لأن الثمن حقه: وهو قوله ،لما ذكرنا؛ اأي في أواخر باب البيع الفاسد صار مؤجلً، من قبل

أي لا يلزم إنما : وهو قولنا )٨(لكن هذا التأويل، أي لا يلزم، إلا القرض فإن تأجيله لا يصح
، ا إلى حالة الابتـداء نظر )٩(وهي عند إلحاق الفرض بالعارية، يصح على تقدير النكتة الأولى
لا : فكان قولـه ، إلى حالة الانتهاء اوهي إلحاقه بالمعاوضة نظر، وأما على تقدير النكتة الثانية

، افلا يصح التأجيل أصلً، والربا حرام محض، إذ في جوازه يلزم الربا، على حقيقته )١٠(يصح
وفي النظر إلى جانب المعاوضـة  ، الانفتاح باب القرض إجماع؛ لكن المعول هو النكتة الأولى

، أي لمن أجل إبطاله، يلزم التأجيل لا:  معنى قولنا، ثميلزم انسداد بابه وهو متروك بالاتفاق
أي ، وهذا بخلاف ما إذا أوصى أن يقرض من ماله ألف درهم فلانا، كما في تأجيل العواري

وفي الوصية يلزم ، لكن ذاك باعتبار الوصية، اههنا يلزم التأجيل مع أن فيه تأجيل القرض أيض
                                                

  ). ١/١٤٣(الموسوعة الفقهية الكويتية . إِزالَةُ الْملْك أَوِ الْحق لاَ إِلَى مالك أَو مستحق: الإْزالَةُ، واصطلاَحا: الإْسقَاطُ لُغةً )١(
  . الهلاك): ت(في  (٢)

  ). ٦/٤٥٣(العناية شرح الهداية  )٣(
أنيس الفقهاء . الضامن، والكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة: الكفيل: الضم، وفي المغرب: وهي في اللغة: الكفالة )٤(
)١/٨١ .(  
رر عليه المدوس يعني الجرجر حتى هو أن يدوس أهلُ الولاية ضروعهم، والدياسة في الطعام أن يوطأ بقوائم الدواب ويك: الدّياس )٥(

  ). ١/٩٧(التعريفات الفقهية . يصير تبناً
  . المبيع): ت(في  (٦)
  . تصح): ت(في  (٧)

  ). ٤/٢٥٥الصحاح . (وقد أولته وتأولته تأويلاً بمعنى. تفسير ما يؤول إليه الشيء: التأويل )٨(
ليك المنافع، والأول أصح، لأا لو كانت تمليك المنافع لكان للمستعير أن هي تم: إباحة المنافع، وقيل: معروفة، ومعناها: العارية )٩(

  ). ٧/٤٨٢١(شمس العلوم . يعيرها، وأن يؤاجرها
  . تصح): ت(في  (١٠)



 

 

وإن كانـت  ، ويلـزم  تنصح فلانألا ترى أنه لو أوصى بثمرة بستانه ل، ما لا يلزم في غيره
فكذلك ههنا يلزم التأجيل في القرض حتى لا يجوز للورثـة أن  ، الثمرة معدومة وقت الوصية

 )١(حيث يصـح ، كما في الوصية بالخدمة والسكنى، يطالبوا الموصى له بالاسترداد قبل السنة
وهذه ، تبرع بالمنافعفكذلك في الإقراض والجامع بينهما معنى ال، الوصية فيهما ويلزم تنفيذه

وذكـر في  ، ولكن حاصل ذلك ما ذكر في الكتاب، )٢(المسألة مبسوطة في شرح الطحاوي
 )٣()فكـذلك ، القرض(ولو شرط الأجل في ابتداء القرض بطل الشرط وصح : شرح الأقطع

  .واالله أعلم بالصواب، إذا شرطاه في الثاني
  
  

                                                
  . تصح): ت(في  (١)
  . ) ٥٢٤/ ٦(فتح القدير  (٢)
  . العقد فكذا): ت(في  (٣)



 

 

  باب الربا
پٱڦٱڦٱڦٱڦپ: شارع بمباشرا بقوله تعالىلما ذكر أبواب البيوع التي أمر ال

ىٱپ: هذا الباب أنواع البيوع التي ى الشارع عن مباشرا بقوله تعالى] في[ذكر ٱٱ)١(
لما أن ؛ وقد نبهت مرارا بأن النهي يعقب الأمر ويقفوه، )٢(ٱپٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿

من ربا ، الزيادة )٤(فهو: أما اللغة، ثم للربا تفسير لغوي وشرعي، يقتضي سبق الوجود )٣(المنع
وفـتح الـراء   ، ومنه الأشياء الربوية، ربوي بكسر الراء :)٦(إليه فيقال )٥(وينسب، المال زاد

  .)٧(كذا في المغرب، خطأ
  .)٩(]هذا[بعد  )٨(وأما الشرعي فيذكر

وشرع التجـارة لهـا   ، ا لإقامة مصالح العباد في الدنيااعلم أن االله تعالى جعل المال سبب
وكل واحـد  ، ربا: يسمى مراحو، بيعا: يسمى في الشرع، لتجارة نوعان حلالوا، اطريقً

  .ٱٱ)١٠( پٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤپ: والأصل فيهما قوله تعالى، منهما تجارة
والشـرع جـاء   ، وهذا أمر كان معهودا بينـهم ، مبادلة المال بالمال: حد البيع )١١(و

  .بتقريرهم على ذلك
عبارة عن الفضل : فإن الربا في اللغة، ملهذا مج، ٱٱ)١٣(پٱڤٱڤٱڤپ: تعالى )١٢(ولهوق

إذ البيع ما شرع في أصـله  ، وليس المراد ذا مطلق الفضل بالاتفاق، والزيادة على ما ذكرنا
  .إلا لاكتساب الفضل

                                                
  .]١٠:الجمعة[ (١)
  ]. ١٣٠:آل عمران[ (٢)
  . عالبي): ت(في  (٣)
  . فهي): ت(في  (٤)
  . إذ ينسب): ت(في  (٥)
  . فتقول): ت(في  (٦)

المُغرِب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز حقق الْكتاب محمود فاخوري وعبدالحميد ) ٧(
 . مختار وطبعته مكتبة أسامة بن زيد في سوريا

  . فنذكره): ت(في  (٨)
  ). ت(ين المعقوفين زيادة من ما ب (٩)

  .]٢٧٥:البقرة[ (١٠)
  . وأ): ع(في  (١١)
  . الوق): ع(في  (١٢)
  ]. ٢٧٥:البقرة[ (١٣)



 

 

وكـان  ، )١(ولم يبين لنا أبواب الربا االله  قبض رسول: أنه قال وروي عن عمر 
  .من أرباب اللسان

أن  )٢(]رضي االله عنهما[وكان من مذهب ابن عباس ، لربافي ا واختلفت الصحابة 
 )٥(فدل اختلافهم أن المراد بالكتاب ليس بمطلق، )٤(ثم رجع عن ذلك، )٣(ةيلا ربا إلا في النس

  .وإنما المراد به فضل مخصوص بجهة، الفضل
الربا نوع بيع فيه فضل مستحق لأحد : -رحمهم االله-قال علماؤنا ، واختلفوا في ذلك

] البيوع[وعلى هذا سائر أنواع ، ال عما يقابله من عوض شرط في هذا العقد، ختعاقدينالم
من قبيـل  ، وما أشبه ذلك، أو بشرط منفعة لأحد المتعاقدين، كالبيع بأجل مجهول؛ الفاسدة

فكان معنى اللغـة وهـو   ، الربا بتقدير فضل مستحق خال عما يقابله من العوض المشروط
٦(االفضل معتبر(.  

والربا اسم جعل علمـا  ، البيع هو التصرف المشروع بحده: -رحمه االله-ند الشافعي وع
بل صـار  ، من غير اعتبار معنى اللغة فيه ،)٧(على تصرف ينشئه العبد لا على الحد المشروع

فعلى ما عليه قاعدة الخصم لا طريق لمعرفـة  ، يعرف استعمال الشرع موضوعا لهذه الجملة
، والربا ما ليس بمشروع، ]المشروع[لأن البيع هو التصرف ؛ جهة الشارع البيع والربا إلا من

ثبت لأصل توعلى ما عليه قاعدة كلامنا صفة المشروعية ، تلقى من قبل الشارعتوالمشروعية 
فانصرف إلى البيع ، فإن االله تعالى أثبت الحل للبيع، ا بين أهل اللسانالبيع الذي كان متعارفً

  .والربا مخصوص من هذه الجملة بإثبات وصف التحريم، للتعريفلأن اللام ؛ المعهود
  .الكتاب والسنة :والدليل على حرمة الربا
خمسا من (وقد ذكر االله تعالى لآكل الربا ، ٱٱ)٨( پڤٱڤٱڤپ: أما الكتاب فقوله تعالى

                                                
باب في نزول تحريم الخمر  -، ومسلم في كتاب التفسير )٥٥٨١(باب الخمر من العنب  -أخرجه البخاري في كتاب الأشربة  )١(
)٣٠٣٢ .( 

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)
باب بيع الطعام مثلًا بمثل  - ، ومسلم في كتاب المساقاة )٢١٧٨(باب بيع الدينار بالدينار  -أخرجه البخاري في كتاب البيوع  )٣(
)١٥٩٦ .(  
إرواء الغليل : وصححه الألباني، وانظر، )٢٢٥٨(لا ربا إلا في النسيئة : باب من قال - التجاراتفي كتاب  ابن ماجهأخرجه  )٤(
)١٨٦/  ٥(.  

  . مطلق): ت(في  (٥)
  ). ٨/٢٦٠(البناية شرح الهداية  )٦(
  . المرجع السابق )٧(

  ]. ٢٧٥:البقرة[ (٨)

]أ/٥٩٣[



 

 

، اهمله قـدم تحينتفخ بطنه يوم القيامة بحيث لا : قيل في معناه، التخبط :)١()العقوبات أحدها
فيصير كالمصروع ، فيكون بمنزلة الذي أصابه مس من الشيطان، )٢(وكلما رام القيام يسقط

  .الذي لا يقدر على أن يقوم
ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا : وقيل، الهلاك والاستئصال: والمراد به، المحق: والثاني

  .ينتفع هو به ولا ولده بعد موته
  .ربالح: والثالث
، ٱٱ)٣( پھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭپ: قـال االله تعـالى  ، الكفر: والرابع

  .أي كفار باستحلال الربا، ٱٱ)٤( پڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکپ: وقال
  .)٥(الخلود في النار: والخامس

: قال والسنة جاءت بتأييد ما قلنا فإن النبي 
والمقصود من ، )٧(م فالنار أولى بهومن نبت لحمه بحرا، )٦( 

ولهذا لما قيـل  ، الذي هو ربا )٨(والحرام، بيان كتاب البيوع بيان الحلال الذي هو بيع شرعا
قد صنفت  )١١(: قال، )١٠(]في كتابك[ا من الزهد شيئً )٩(]لنا[ألا تصنف: -رحمه االله-لمحمد 

الزهد إلا الاجتناب من  )١٣(]هذا[وليس، ومراده بينت فيه ما يحل ويحرم، )١٢(كتاب البيوع
                                                

  . خمس عقوبات أحدها): ت(في  (١)
  . سقط): ت(في  (٢)
  ] ٢٧٨:البقرة[ (٣)
  ]. ٢٧٦:البقرة[ (٤)

  ). ١٢/١٠٩(المبسوط  )٥(
/ ٥(م،  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: رشعيب الأرنؤوط، الناش: ، المحقق»مسنده«في  أحمدأخرجه  )٦(

 - دار الحرمين : طارق بن عوض االله، الناشر: ، المحقق"المعجم الأوسط"، ورواه سليمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني، في )٢٢٥
شعيب الأرنؤوط، حسن : ق عليه، حققه وضبط نصه وعل)٢٩٥(، وأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في سننه )١٤٢/ ١(القاهرة، 

 - هـ  ١٤٢٤الأولى، : لبنان، الطبعة -مؤسسة الرسالة، بيروت : عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، : ، الناشر"الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة الأحاديث "م، وصححه الألباني في  ٢٠٠٤

 . )١٠٣٣( الأولى: رياض، الطبعةال
  ). ٤٥١٩(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )١٤٤٤١(أخرجه الإمام أحمد في المسند  )٧(
شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري، أبي الربيع، نجم . الحرام، ضد الواجب، وهو ما ذم فاعله شرعا )٨(

  ). ٣٥٩/ ١(م،  ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: المحسن التركي، الناشر عبد االله بن عبد: الدين، المحقق
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٩)

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٠)
  . فقال): ت(في  (١١)

  ). ١٢/١١٠(المبسوط  )١٢(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٣)



 

 

، )١(ولهذا بدأ الكتاب بحديث رواه عن أبي حنيفة عن عطية العوفي، والرغبة في الحلال، الحرام
: أنه قال عن رسول االله ،  )٢(وعن أبي سعيد الخدري

ذا عد الحنطة وك، )٣( 
وهـذا حـديث   ، على هذا الطريق، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، بالحنطة

  .مشهور تلقته العلماء بالقبول والعمل به
وعبـادة بـن   ، )٤(ومدار هذا الحديث على أربعة نفر من الصحابة عمر بن الخطـاب 

كذا ، مع اختلاف ألفاظهم،  )٦(ومعاوية بن أبي سفيان، وأبي سعيد الخدري، )٥(الصامت
  .)٧(في المبسوط والإيضاح

أي حكم الربا الذي هو حرمة الفضـل  ، الربا في كل مكيل أو موزون: قوله رحمه االله
  .والنسيئة ثابت أو جار في كل مال هو قابل للكيل أو الوزن

أي تلك الحرمـة وهـي   ، ل أو موزون منيوهي مك، صفة للنكرة، بيع بجنسه: وقوله
وكذلك في ، الفضل وحرمة النساء جميعا إنما يكون في مكيل إذا بيع تمليك من جنسهحرمة 
  .الموزون

الكيـل  : أي علة وجوب المساواة التي يلزم عند فوا الربا، الكيل مع الجنس :)٨(فالعلة
  .أو الوزن مع الجنس، مع الجنس

                                                
خرج . كان يعد من شيعة أهل الكوفة. من رجال الحديث: دة العوفيّ الجدلي القيسي الكوفي، أبو الحسنعطية بن سعد بن جنا )١(

واستقر بخراسان بقية أيام الحجاج، فلما ولي العراق عمر بن هبيرة أذن له في القدوم فعاد إلى . مع ابن الأشعث، ثم لجأ إلى فارس
  ). ٤/٢٣٧(الأعلام . الكوفة، وتوفي ا

، وروى عنه أحاديث د بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد، صحابي، كان من ملازمي النبي سع )٢(
 ). ٢/٦٠٢(الاستيعاب ). هـ ٧٤ت (حديثا، توفي في المدينة،  ١١٧٠كثيرة، غزا اثنتي عشرة غزوة، وله 

 ). ١٥٨٤(باب الربا  -سلم في كتاب المساقاة، وم)٢١٧٧(باب بيع الفضة بالفضة  -أخرجه البخاري في كتاب البيوع )٣(
ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، وكان إليه السفارة في الجاهلية،  ،عمر بن الخطّاب بن نفيل القرشي العدوي رضي اللَّه عنه )٤(

وكان عند المبعث شديدقتله أبو لؤلؤة فيروز  .ا على المسلمين، وفرجا لهم من الضيقا على المسلمين، ثم أسلم، فكان إسلامه فتح
  ). ٥/٤٥(، الأعلام )٤/٤٨٤(الإصابة في تمييز الصحابة . الفارسي غيلة، بخنجر في خاصرته وهو في صلاة الصبح

أبا الوليد، عقبي، بدري، أحدي، شجري، نقيب، شهد المشاهد، وسعد بعقد المعاقد حين : عبادة بن الصامت بن قيس يكنى )٥(
معرفة . بالرملة، سنة أربع وثلاثين، وهو ابن اثنين وسبعين سنة: ة والتعاضد، وتوفي ببيت المقدس، وقيلبايعوا الرسول على النصر

علي محمد : ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، المحقق)٤/١٩١٩(الصحابة 
  ). ٢/٨٠٧( م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢، الأولى: دار الجيل، بيروت، الطبعة: البجاوي، الناشر

أبا عبد الرحمن، كان من الكتبة الحسبة الفصحة، أسلم : صخر بن حرب بن أمية، يكنى: معاوية بن أبي سفيان واسم أبي سفيان )٦(
من  عام القضية وهو ابن ثماني عشرة، وعده ابن عباس من الفقهاء، توفي للنصف من رجب سنة ستين، وله نحو: قبيل الفتح، وقيل

  ). ٢/١٤٦١(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٥/٢٤٩٦(معرفة الصحابة . ثمانين سنة
  ). ٨/٢٦١(البناية شرح الهداية  )٧(

  . والعلة): ت(في  (٨)



 

 

بخـلاف لفـظ   ، الأنه يتناول الكيل والوزن مع؛ وهو أشمل، القدر مع الجنس: ويقال
  .وأما لفظ القدر فيشملهما معا، ولفظ الوزن لا يتناول الكيل، لأنه لا يتناول الوزن؛ الكيل

فـإن  ، ]بالحنطة[الحنطة بالحنطة ليس المراد منه بيع ما ينطلق عليه اسم الحنطة : ثم قوله
من حنطة[ة بيع حب [ذا ، )١(العدم التقوم مع وجود اسم الحنطة فيه؛ ة منها لا يجوزبحب علم

: بدلالة قولـه ؛ وهي الحنطة التي تدخل تحت المماثلة، أن المراد منها حنطة موصوفة بوصف
  .ا بمثلمثلً

  .ومن حيث الوزن في الموزونات، المماثلة من حيث الكيل في المكيلات: والمراد بالمماثلة
ون الربا أو كند علة الربا القدر والجنس علة وجوب للسيادات التي يلزم ع: ومعنى قوله[

، ا بكيلكيلً: بدلالة ما يروى فيه بروايات أخر؛ ]علة كون المال ربوياً أو علة حرمة الفضل
من حيث  )٤()من المماثلة(وكذلك ليس المراد ، ا بمثلمثلً: مكان قوله، )٣(وزنا بوزن: )٢(]أو[

في حديثـه   وكذلك، )٥(جيدها ورديها سواء: بدلالة حديث عبادة بن الصامت قال؛ الصفة
وهذا تنصيص على أن المراد من المماثلة من حيث الكيل والوزن ، )٦(تبره وعينه سواء: اأيض

  .ايفسر بعضه بعض وكلام رسول االله ، دون الصفة
البـاء  (وذلك لأن ، أي بيعوا الحنطة بالحنطة )٧( : ثم معنى قوله 

بسـم االله  : كقولنـا ، إضمار الفعل لا محالةفيقتضي ، إلصاق دخلت على الاسم )٨()كلمة
وعلى ، بيع الحنطة بالحنطة: ضمر على تقدير رواية الرفعوذلك الفعل الم، )٩(]الرحمن الرحيم[

: في حديث آخـر  عوا قوله بيثم الدليل على إضمار ، بيعوا: تقدير النصب
البيع في ، ووالأمر للوجوب، دهوالنهي عن الشيء أمر بض، )١٠( 

                                                
  . فيمها): ت(في  (١)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)

  . إسناده صحيح: ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط)٧١٧١(أخرجه أحمد ) ٣(
  . بالمماثلة المماثلة): ت(في  (٤)

باب إذا أراد  -هذا اللفظ غير محفوظ، ولكن معناه في حديث بيع التمر الجمع بالجنيب الذي أخرجه البخاري في كتاب البيوع  )٥(
  . عن أبي هريرة رضي االله عنه) ١٥٩٣(باب بيع الطعام مثلًا بمثل  -، ومسلم في كتاب المساقاة )٢٢٠١(بيع تمر بتمر 

  . ، وصححه الألباني)٣٣٤٩(باب في الصرف  -أخرجه أبو داود في كتاب البيوع ) ٦(
 ). ١٥٨٨(باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا  -أخرجه مسلم في كتاب المساقاة  )٧(

  . وكلمة الباء كلمة): ت(في  (٨)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٩)

، من حديث عبادة بن الصامت رضي االله )١٥٨٧(صرف وبيع الذهب بالورق نقدا باب ال -أخرجه مسلم في كتاب المساقاة  )١٠(
 . عنه

 ]ب/٥٩٣[



 

 

وهـو  ، بد من صرف الأمر إلى معنى يتحقق بـه الوجـوب   فلا، نفسه مباح لا يأثم تاركه
   .مثلًا بمثل )١(]إلا[: أو بدلالة قوله، إلا سواء بسواء: بدلالة قوله؛ وجوب التسوية

يكـون   ا في نفسه ولكنفكم من شيء يكون مباح، )٢(وقد ذكرنا أن المراد بالمثل لقدر
فإنه أمـر مبـاح في   ، كالنكاح؛ )٣(واجب الرعاية في صفته وقت مباشرة ذلك الفعل المباح

أمـر منـدوب في    )٥(لـة فالنا )٤(وكصلاة، ولكن عند مباشرته يلزم إحضار الشهود، نفسه
ولكن عند الإقدام عليها يجب على من أقدم استحضار ما تصح به الصـلاة مـن   ، نفسها

  .لاة الفرضشروطها حسب وجوبه في ص
كل ما ذكر في حق الأمـر   )٦(فكان، بيع الحنطة فهو إخبار في معنى الأمر: وأما رواية
  .مذكورا في حقه

  .مثل بمثل المماثلة من حيث القدر دون الوصف وقد ذكرناه: ثم المراد من قوله
 قـبض : -رحمه االله-وعند الشافعي ، عندنا عين بعين )٧(]به[يدا بيد المراد : ومن قوله

  .بقبض
فضل : وعند الشافعي تأويله، الفضل من حيث الكيل حرام: فتأويله عندنا، والفضل ربا

  .-رحمه االله- )٩(أبو زيد )٨()القاضي الإمام(أشار  هذا إلى، ذات أحدهما على الآخر حرام
من المتأخرين وقول عثمان  )١٠(عن قول داود ااحتراز؛ والحكم معلول بإجماع القايسين

بـل  ، فعندهما حكم هذا النص غير معلول بالعلة المتعدية إلى غيرهـا ، المتقدمين من )١١(البتي

                                                
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)
  . القدر): ت(في  (٢)

  ). ١٦٧/ ١العدة في أصول الفقه : ( ينظر. كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له في فعله، ولا عقاب في تركه: المباح )٣(
  . كصلاة): ت(في  (٤)

 ). ٦١٩/ ٢(المصباح المنير ). نوافلُ(النافلَةُ في الصلاة زيادة على الفريضة و الجمع ) ٥(
  . وكان): ت(في  (٦)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)
  . الإمام القاضي): ت(في  (٨)

من . ارى وسمرقند، من أكبر أكابر فقهاء الحنفيةنسبته إلى دبوسية، قرية بين بخ. عبداالله بن عمر بن عيسى الدبوس، أبو زيد) ٩(
  ). ١٠٩/ ٤(، الأَعلاَم للزركلي)١/٢٧٩(الجواهر المضية). تقويم الأدلة في الأصول(، و)الْأَسرارِ في الأصول والفروع: (تصانيفه

وكان  ،وأبي ثور وأخذ العلم عن إسحاق بن راهويه ،٢٧٠ومات سنة  ٢٠٢ولد سنة : داود بن علي بن خلف الأصفهاني )١٠(
طبقات الفقهاء . وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد ،زاهداً متقللاً، وكان من المتعصبين للشافعي

  ). ١/٩٢(، ١٩٧٠الأولى، : لبنان، الطبعة -دار الرائد العربي، بيروت : إحسان عباس، الناشر: لأبي إسحاق الشيرازي، المحقق
أنس بن مالك، والشعبي، وعبد الحميد بن : حدث عن. فقيه البصرة، أبو عمرو، بياع البتوت وأصله من الكوفة ،عثمان البتي )١١(

  ). ٦/١٤٨(سير أعلام النبلاء . سلمة، والحسن



 

 

  .)١(كذا في المبسوط، الحكم مقصور على هذه الأشياء الستة
حتى لا يعمل العلـة وهـي الطعـم في    ، أي شرط لعمل العلة عملها، والجنسية شرط

  .والثمنية في المثمنيات عنده إلا عند وجود الجنسية، المطعومات
حتى ، وعندنا الجنسية بانفرادها يحرم النساء، ريم النساءا في تحولا يجعل هو للجنسية أثر

بنـاءً ؛ يجوز -رحمه االله-وعند الشافعي ، ا في ثوب هروي لا يجوز عندناأنه لو أسلم هروي 
  .)٣(كذا في المبسوط، )٢()عنده شرط(على أن الجنسية 

وصفي علة الربا عندنا إنما يظهر  )٤(نده واحدفعلم ذا أن فائدة كون الجنسية شرطًا ع
كما لو أسلم ثوبا هرويا في ، فيما إذا وجدت الجنسية في غير الأموال الربوية هل يحرم النساء

بحسب  )٥(فيثبت الحكم على حياله، لوجود أحد وصفي العلة؛ عندنا لا يجوز، ثوب هروي
العلـة   )٦(وإنما يعمل، عنده شرط العلة لأن الجنسية؛ وعنده يجوز، وذلك حرمة النساء، قوله

  .لأن الشرط يعمل شيئًا من العمل عند عدم العلة؛ عند وجود شرطها
  .الحرمة عند ذلك )٨(وينتفي، من الحرمة بسبب المساواة )٧(أي يتخلص، والمساواة مخلص

  .وهما التقابض والمماثلة، أي لأن الشارع نص على شرطين، لأنه
وهما نصب على ، ومماثلًا بمماثل آخر، أي قابضا يدا بيد، مثل بمثل، بيد )٩(يدا: لأنه قال

أي بيعـوا  ، الحنطة بالحنطة: الجار في قوله )١٠(والعامل فيه الفعل المضمر الذي اقتضاء، الحال
إن دخلت الدار راكبـة  : والأحوال شروط كما في قوله، الحنطة بالحنطة في هاتين الحالتين

للدلالـة علـى   ؛ عن النصب إلى الرفع الذي يدل على الابتـداء  إلا أنه عدل، فأنت طالق
إلا أنـه  ، إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق: والدليل على هذا رواية النصب بقوله، الثبوت

والدليل على هذا ، للدلالة على الثبوت؛ عدل عن النصب إلى الرفع الذي يدل على الابتداء
أي توقيف حل البيع في هذه ، وكل ذلك يشعر بالعزة، لا بمثيدا بيد مثلً: رواية النصب بقوله

                                                
  ). ١٢/١١٢(المبسوط  )١(

  . شرط عنده): ت(في  (٢)
  ). ١٢/١٢٢(المبسوط  )٣(

  . وأحد): ت(في  (٤)
  . لهحا): ت(في  (٥)
  . تعمل): ت(في  (٦)
  . مخلص): ت(في  (٧)
  . فتنتفي): ت(في  (٨)
  . يد): ت(في  (٩)

  . اقتضاه): ت(في  (١٠)



 

 

الأشياء إلى اشتراط التقابض والمماثلة يعلم على أن الموقوف الذي حـل بيعـه إلى وجـود    
  .عظيم الخطر وجليل القدر عند الشارع )١(الشرائط

ألا ترى أن واحدا من الخلفاء والسلاطين عند جلالة قدره وعظمة حاله كيف يعسـر  
واسترضاء الوزراء والكتاب  )٢(، من اشتماله قلوب الحجاب؛ لى شرائط ومقدماتوصوله إ
فيجعل ذلك دليل عن من توقف أمره إلى شرائط ومقـدمات فيمـا   ، والجوائز )٣(بالصلات

توقف أمر حل تناول هذه الأشياء في البياعات إلى مقـدمات   )٥(فلا، ههنا )٤(فكذلك، بيننا
وهـي الطعـم    اق وجب أن يعلل بعلة تناسب خطرهابالاتف من اشتراط التقابض والمماثلة

، توقف حل تناوله إلى شرائط ومقـدمات  )٦(كما في النكاح لما عظم أمر الفروج، والثمنية
ا على أصله من عبارة الرجال وحضور الولي والشهودخصوص.  

  .)٧(والحكم قد يدور مع الشرط، ولا أثر للجنسية في ذلك فجعلناه شرطًا
كما أن الطعم والثمنية : فع شبهة ترد على جعله الطعم والثمنية علة بأن يقالوهذا الد

حكم الربـا   )٨(]دوران[وكما أن ، موجودان في هذه الأشياء الستة فالجنسية أيضا موجودة
دوران حكم الربا أيضا موجـود مـع    )٩(فكذلك، موجود مع الطعم والثمنية على أصلك

عل الجنسية علة كما جعلها خصومك أحد وصفي علـة  تج فلم لم، الجنسية في هذه الأشياء
ودوران ، الربا مع مشاركة الجنسية للطعم والثمنية فيما لها من وجودهما في هـذه الأشـياء  

  .حكم الربا معهما
إلا أن العلية للوصف الذي له أثر في اسـتجلاب  ، نعم كذلك: فأجاب عنه ذا وقال

                                                
  . الشرط): ت(في  (١)

 اتفاق المباني وافتراق. الَّذي يحجب الْملك يحجب الناس عنه وأَردت أمرا فحجبني عنه فلَان منعنِي وهو حاجِب لي: الحاجب )٢(
 - دار عمار : يحيى عبد الرؤوف جبر، الناشر: المعاني، لسليمان بن بنين بن خلف بن عوض، تقي الدين، الدقيقي المصري، المحقق

  ). ١/٢٢٢(م، ١٩٨٥هـ ١٤٠٥الأولى، : الأردن، الطبعة
  ). ١١/٧١٨٠(شمس العلوم . الوصل: الصلَة )٣(

  . وكذلك): ت(في  (٤)
  . فلما): ت(في  (٥)
  . الفرج): ت(في  (٦)

المسألة أي كلما تعلقت بمحلّ توقف ثبوت الحكم على غيره فينقل إليه ثُم " دارت"ودورانا طاف به، وقولهم " يدور، دورا) ٧(
 ). ١٠٧: ص(المصباح المنير . يتوقف على الأول

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)
  . فلذلك): ت(في  (٩)

 ]أ/٥٩٤[



 

 

 )١(كم قد يدور مع الشرط كالرجم بدون الإحصانلأن الح؛ ذلك الحكم لا بمجرد الدوران
وقد وجدت التأثير للطعم ، وإنما الاعتبار للتأثير، والإحصان شرط، مع أن الزنا علة، في الزنا

  .فلذلك جعلتهما علة لا الجنسية، والثمنية لا للجنسية
الخطر في  ثم ههنا المعنى الذي تنبئ عن: في تقرير قوله فقال )٢(إلى هذا أشار في المبسوط

والمعنى الذي ينبـئ  ، حياة الأموال )٣(وبالثمنية، نية لأما خلفا لذلك؛ الذهب والفضة الثم
لأن بالطعم حياة النفوس فعرفنا أن العلة الموجبة ؛ عن زيادة الخطر في الأشياء الأربعاء الطعم
  .الطعم والثمنية )٤(]مع[لهذين الشرطين وهما المساواة واليد باليد 

لأن الحكم يدور مع الشرط وجودا وعدما كمـا  ؛ علنا الجنسية شرطًا لا علةفلذلك ج
  .يدور مع العلة

وإذا لم يكن في الجنسية ما ينبئ عن زيادة الخطر ولا يثبـت  ، لكن الفرق بينهما بالتأثير
  .الحكم إلا عند وجوده جعلناه شرطًا لا علة

لما ذكرنا أن تقدير قولـه  ؛ شرطًاأي الحديث أوجب المماثلة ، أنه أوجب المماثلة شرطًا
 : )ا بمماثلأي مماثلً )٥ ،والأحوال شروط كما في ، ا على الحالفكان منصوب
  .لا تطلق إذا دخلت غير راكبة، ت طالق إذا دخلت راكبةنأ: قوله

لكن ذكـر الضـمير   ، سوق الحديثبأي والمماثلة هي المقصودة ، وهو المقصود بسوقه
  .لأنه مبتدأ فاتصف بصفة خبره وهو المقصود؛ لمماثلة ههناالراجع إلى ا

  .لأن البيع مقابلة المال بالمال؛ أي البيع ينبئ عن التقابل، إذ هو ينبئ عن التقابل
الآخر لا يحصـل   )٦(لأنه لو كان أحدهما أنقص من؛ أي التقابل يحصل بالتماثل، وذلك

أو ، جل تحقيق معنى البيع الذي هو التقابللأ؛ المماثلة شرطًا )٧(فيكون؛ التقابل من كل وجه
لأن أحد البدلين لو كان أنقص من الآخر ومع ذلك تبادلا ؛ وىصيانة لأموال الناس عن الت

                                                
التعريفات الفقهية . أن يكون الرجل عاقلاً بالغاً مسلماً دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة مسلمة بنكاح صحيحهو : الإحصان )١(
)١/١٩ .(  
  ). ١٢/١١٥(المبسوط  )٢(

  . والثمنية): ت(في  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)

 ). ١٥٨٧(ا باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد -أخرجه مسلم في كتاب المساقاة  )٥(
  . عن): ت(في  (٦)
  . فتكون): ت(في  (٧)



 

 

فلذلك كانت المماثلـة شـرطًا لصـيانة    ، فضل في ماله )١(كان فيه إضاعة فضل مال من له
وىالأموال عن الت.  

يعني في الذهب والفضة اشـترط  ، أي بالتماثل، به] التسليم[أو تتميما للفائدة باتصال 
، المماثلة  )٢(]معنى[ لتحقيق؛ فيحتاج إلى القبض، فإما لا يتعينان بالتعيين، التماثل بالقبض

ا للآخر أي بعد كون كل واحد منهما مثلً، فكان تتميم الفائدة فيه باتصال التسليم بالتماثل
  .ئدة العقديجب أن يتصل التسليم بالتماثل حتى يتم فا

 ـ، ويحتمل أن يكون معناه عاما في الأموال كلها ا أي لو لم يكن كل واحد منهما مماثلً
في حـق أحـد    )٣(لأنه إذا كان أحدهما أنقص يكون نفعـا ؛ للآخر لا يتم الفائدة بالقبض

ا في حقهماوإذا كان مثلً، ا في حق الآخرالمتعاقدين وضرركون الفائدة تف، ا للآخر يكون نفع
بخلاف مـا إذا كـان   ، في حقهما جميعا الأنه يكون نفع؛ هي ثبوت الملك أتم بعد القبضو

  .أحدهما أنقص من الآخر
  .أي فوت الشرط وهو المماثلة، ثم يلزم عند فوته

ا ا من بر يساوي كيلًفإن كيلً، أي الصورة والجنسية يسوي المعنى، والمعيار يسوي الذات
حنطة بقفيز شعير  )٥(وكذلك قفيز، لا من حيث المعنى، من حيث القدر والصورة )٤(من در

  .يتساويان صورة لا معنى
فإن الجودة ساقطة العبرة ، ولا يعتبر الوصف فيه وهو أن يكون أحدهما أجود من الآخر

، فإذا استوى الذاتان صورة ومعنى تساويا في المالية: وذكر في الإيضاح، عند المقابلة بجنسها
لأن التفاوت في ذلـك  [؛ دة ساقطة العبرة في المكيلات والموزوناتوالفضل من حيث الجو

إلا من ] فإن الناس لا يعدون التفاوت في المكيلات والموزونات، وهذا يرجع إلى العرف، نقل
  .قدر المالية إلى الكيل دون بيان الأوصاف )٦(ولهذا صير لمعرفة، باب اليسير

لأن الحنطة ؛ تبار الوصف سد باب البياعاتفي اع، أو لأن في اعتباره سد باب البياعات
                                                

  . ماله): ت(في  (١)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)
  . بيعا): ت(في  (٣)

)٤( رالد :ثالحاد نعِ والحُزالقلبِ والفَز فَقانسِ والرطوبة، ينفع من خبوالي رودةوالب اللؤلؤ، وهو معتدل في الحرارة ظامع  ةرمن الم
شمس . إِن الدر إِذا حلَّ حتى يصير ماءً وطُلي به البرص أذهبه في أول طَلْية: ويقال. السوداء، ويصفِّي الذهن ويجفف رطوبات العين

  ). ٤/١٩٨٩(العلوم 
)٥ (يزم الفقهاء معج. مكيال وهو ثمانية مكاكيك، ويساوي اثني عشر صاعاً، والجمع أقفزة وقفزان: القَف)١/٤٤٣ .(  

  . معرفة): ت(في  (٦)



 

 

  .ا لحنطة أخرى من كل وجه لا محالةلا تكون مثلً
المنـافع   )١(أي السبيل في مثل الأشياء التي يتعلق ا وجوه، والسبيل في مثلها الإطلاق

الإلهية جرت في حق جنس الإنس وسائر الحيوانات  فإن السنة، التوسعة والإطلاق لا التضييق
، )٣()أو تبـع (إليها أكثر كان أمرها في الوجود وإطلاق الشرع فيها  )٢(كان الاحتاجأينما 

ولا شك أن ، )٦(وعلف الدواب والناس والخبز والسكر والترياق  )٥()بالهواء والماء( )٤(فاعتبره
، فكذلك فيما بعدهما على الترتيب، خلوقين إلى الهواء أكثر من احتياجهم إلى الماءاحتياج الم

ا بفساد كان كذلك كان تعليله بما يوجب التضييق والسنة الإلهية في مثله التوسعة تعليلً وإذا
لأن المعنى من فساد الوضـع هـو أن   ؛ عليه يقتضي ما يضاد وضعه في الحكم )٧(الوضع أن

كإيجـاب  ، يقتضي خلاف ذلك الحكـم ] لأنه[؛ يفسد وضع ذلك الحكم على ذلك الدليل
ثم إسناد الفرقـة إلى  ، اوالإسلام عهد عاصما للإملاك لا مفرقً، الفرقة بإسلام أحد الزوجين

فتعلل بعلة تناسب إظهـار  : فعلم ذا أن قوله، وهنا كذلك، الإسلام كان فاسدا في وضعه
، حكم خطـره ولا يناسـبه    )٨(بل كان ذلك ينافر، الخطر إلى آخره كان فاسدا في مخرجه

ولأن الطعم عبارة عن أعظم وجوه الانتفاع   )١٠(اوهذ: في جواب قوله )٩(وذكر في المبسوط
وتأثير الحاجـة في الإباحـة لا في   ، فإا تنبئ عن شدة الحاجة إليه، وكذلك الثمنية، بالمال

ولا معنى لما قال أن الشرع ما حرم البيع في هذه ، كتناول الميتة يحل باعتبار الضرورة؛ الحرمة
في هذه الأموال إلا ما حرم في سائر الأموال وهو فإن الشرع ما حرم ، الأموال إلا بشرطين

كسائر الأموال حتى يجـوز   )١٢(الأموال بذلة )١١(]هذه[وهذا لأن ، الفضل الخالي عن المقابلة
  .تناولها بدون الملك بالإباحة وبالملك بغير عوض وهو الهبة

                                                
  . وجود): ت(في  (١)
  . الاحتياج): ت(في  (٢)
  . أوسع): ت(في  (٣)
  . فاعتبر): ت(في  (٤)
  . بالماء والهواء): ت(في  (٥)

الصحاح تاج اللغة . ب بالهموالعرب تسمي الخمر ترياقاً وترياقةً، لآنها تذه. دواء السموم، فارسي معرب: الترياق بكسر التاء )٦(
)٤/١٤٥٣ .(  

  . إذ): ت(في  (٧)
  . ينافي): ت(في  (٨)

  ). ١٢/١١٩(المبسوط  )٩(
  . هذا): ت(في  (١٠)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١١)
  . تبذل): ت(في  (١٢)

 ]ب/٥٩٤[



 

 

ح فيجوز أن يشترط في النكـا ، بخلاف البضع فإنه مصون عن الابتذال ملحق بالنفوس
  .القدر أي المساواة علة للخلاص: والذي قال، لإظهار خطر المحل؛ زيادة شرط

فحيث يفسد إنما يفسـد  ، لا كذلك فقد بينا أن جواز البيع في هذه الأموال أصل
ا وإن كان هذا مخلص، الجواز باعتبار الأصل لا باعتبار المخلص )١(فأما، لوجود العلة المفسدة
والشيء الواحد يتضمن حكمـين  ، وعلة الربا في حالة الفضل، تساويفهو مخلص في حالة ال

 ـ، في محلين كالنكاح يثبت الحل في المنكوحة والحرمة في أمها لأن ؛ اوإنما جعلنا القدر مخلص
الوقوع  )٢(وكذلك، وذلك لا يعرف إلا بالكيل والوزن، الخلاص عن الربا بالمساواة في القدر

وإنما قلنا أن الجواز أصل في ، وذلك لا يعرف إلا بالكيل والوزن، في الربا بالفضل على القدر
فقد أوجب المماثلـة  ، )٣( : قال لأن النبي ؛ الأموال الربوية

  .والفضل ربا: العقد ثم جعل الفضل بعد تلك المماثلة ربا بقوله، لجواز
وبالإجماع المـراد  ، )٤( : وفي الحديث الآخر قال

لأن الكلام المقيد بالاستثناء ؛ فعرفنا أن المراد اشتراط المماثلة لجواز العقد، المساواة في الكيل
، فيكون المعنى فساد البيع عند عدم المماثلة التي هي واجبـة ، ة عما وراء المستثنىريصير عبا

تصور ثبوت الحكم بدون محله عرفنا أن المحـل  ولا ي، المماثلة )٥(وإذا ثبت أن الحكم وجوب
والنفاحة لا تقبل هـذه المماثلـة    )٦(والحفنةا، الذي لا يقبل المماثلة لا يكون مال الربا أصلً

فيحل ، ٱٱ)٧( پٹٱٹٱٹٱٹپ: فلم يكن مال الربا فكانت باقية تحت قوله تعالى، بالاتفاق
، راد منه فإن فضل أحدهما على الآخرفإن الم، )٨(هذا على طريق التغليب، بيعها وإن تفاضلا

وعدم الجواز عنـد  ، ثم لما ذكر جواز البيع في المكيل والموزون عند المماثلة بالمعيار الشرعي
الجواز فيما  )٩(أي عند فضل أحدهما على الآخر عند التسوية بالمعيار الشرعي لزم، التفاضل

فلذلك قلنا بجـواز  ، أو في الموزونلا يدخل تحت المعيار الشرعي سواء كان ذلك في المكيل 

                                                
  . وأما): ت(في  (١)
  . فلذلك): ت(في  (٢)

 ). ١٥٨٨(ع الذهب بالورق نقدا باب الصرف وبي -أخرجه مسلم في كتاب المساقاة  )٣(
 . ، من حديث عبادة رضي االله عنه)١٥٨٧(باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا  -أخرجه مسلم في كتاب المساقاة  )٤(

  . وجود): ت(في  (٥)
  ). ٥/٢١٠٢(الصحاح تاج اللغة . ملء الكفين من طعام: الحَفْنةُ )٦(

  ]. ٢٧٥:البقرة[ (٧)
  . الفضل): ت(في  (٨)
  . لزمنا): ت(في  (٩)



 

 

  .وجواز بيع ذرة بذرة في الذهب والفضة، بيع الحفنة بالحفنتين
وفي الذهب والفضة إذا كان بحيـث لا يـدخل   : -رحمه االله- )٢( )١(وفي مختلفات الغني

  .كما في بيع الحفنة بالحفنتين، تحت الوزن كالذرة لا يثبت ربا الفضل
: بالفلسـين  )٥(في مسألة بيع الفلس -رحمه االله- )٤)(٣(وذكر في مبسوط شيخ الإسلام

لإهدار ؛ كبيع الحفنة بالحفنتين، يجوز بيع الذرة بالذرة التي لا تدخل تحت الوزن )٦(]لا[ولهذا 
الحفنة ملء ، ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين، )٧(دها ورديها سواءجي: التفاوت في الوصف بقوله

والتفاحـة  ، شافعي غير منحصر في بيع الحفنـة بـالحفنتين  والاختلاف بيننا وبين ال، الكف
فعنـدنا  ، اوبيع التفاحة بالتفاحة أيض، بل الاختلاف ثابت في بيع الحفنة بالحفنة، بالتفاحتين

كذا في شرح ي، لوجود الطعم وعدم المسو؛ لا يجوز فيهما جميعا وعنده، يجوز فيهما جميعا
  .)٨(الطحاوي

وهذا لإيضاح أن الحفنة والحفنتين والتفاحـة  ، يمة عند الإتلافا بالقولهذا كان مضمون
، فلا يكون هي من المكـيلات والموزونـات  ، تحت المعيار الشرعي  )٩(والتفاحتين لم يدخل

فلو بقيت مكيلة أو موزونة لوجب [، والدليل على هذا وجوب القيمة عند الإتلاف لا مثلها
ومـا دون  ، القـيم ] ذوات الأمثال لا من ذوات فإن المكيلات والموزونات كلها من، مثلها

أي يجوز بيع الواحد بالاثنين فيما لا يدخل تحت نصـف  ، نصف صاع فهو في حكم الحفنة
حتى أنه لو باع خمس حفنات من الحنطة بست حفنات منها وهمـا لم  ، الصاع من المكيلات

  .يبلغا حد نصف الصاع جاز البيع
                                                

  . المغني): ت(في  (١)
نصر بن محمد أبو : وأبو الليث هو). جامع الفصولين(في فهرس : كذا. المختلفات، في فروع الحنفية، لأبي الليث السمرقندي )٢(

ن عبد االله كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى ب). هـ ٣٧٣ت (الليث الفقيه السمرقندي، المشهور بإمام الهدى، 
    ).٢/١٦٣٨(م، ١٩٤١: بغداد، تاريخ النشر - مكتبة المثنى : المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة، الناشر

ع في خمس مجلدات بتحقيق أبي الوفا والمَبسوط لمُحمد بن الحسن الشيبانِي  رحمه االله ويطلق عليه الأصل عند الأحناف وهو مطب) ٣(
 . ه إدارة القرآن والعلوم الإسلامية في كراتشيالأفغاني، طبعت

إدارة القرآن والعلوم : أبو الوفا الأفغاني، الناشر: الأصل المعروف بالمبسوط لأبي عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، المحقق )٤(
  ). ٥/٥٧(كراتشي،  -الإسلامية 

  ). ٢/٧٠٠: (المعجم الوسيط .عملة من غير الذهب والفضة وكانت تقدر بسدس الدرهم) ٥(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٦)

باب إذا أراد  -هذا اللفظ غير محفوظ، ولكن معناه في حديث بيع التمر الجمع بالجنيب الذي أخرجه البخاري في كتاب البيوع  )٧(
  . عن أبي هريرة رضي االله عنه) ١٥٩٣(باب بيع الطعام مثلًا بمثل  -، ومسلم في كتاب المساقاة )٢٢٠١(بيع تمر بتمر 

  ). ١٠/٩٢(فتح القدير  )٨(
  . يدخلا): ت(في  (٩)

]أ/٥٩٥[



 

 

فيما دون نصف  )١(نطة أو سائر المكيلات يجوز بيعهاثم اعلم أن ههنا دقيقة وهي أن الح
فيما إذا كان كل واحد من البدلين لا يـدخل تحـت   ، صاع بجنسها من غير اعتبار التسوية

 )٣()يبلغ حد(نصف الصاع والآخر  )٢()يبلغ حد(وأما إذا كان أحد البدلين ، نصف الصاع
: )٥(وقال، )٤(ى هذا في المبسوطنص عل، نصف الصاع أو أكثر فبيع أحدهما بالآخر لا يجوز

في الأمـوال الربويـة    )٦(والفقه فيه هو أن سقوط قيمة الجوزة، لو باع حفنة بقفيز لا يجوز
وقد ذكرنا أن المساواة إنما تكون بالكيـل الشـرعي في   ، المساواة )٧()شرط تحقيق(باعتبار 

فيكـون  ، الي عند المقابلةويظهر الفضل الخ، فكانت المساواة حينئذ باعتبار الذات، المكيلات
فإن كل واحد من البدلين ههنـا  ، بخلاف الحفنة بالحفنتين، الواحد بالاثنين أو أكثر فيحرم

اعتبـاره للجـودة    )٨(الشرعي بدون يتقابل الآخر في البيع من غير اعتبار القفيز وهو المسو
بـالحفنتين يجعـل    الحفنـة  )١١(وإذا قوبل، المقابلة )١٠(الفضل الخالي عن يظهر )٩(ولا، قيمة
هما دوا في الجودة فيتساويان في  )١٣(الحفنة هي الجيدة تقابل بجودا الحفنتين اللتين )١٢(كان

  .لعدم الطعم والثمنية؛ يجوز )١٤(]لا[وعنده ، وإن لم يتساويا في الذات فيجوز، القيمة
الحل لا كالدهن والزيت والرب في؛ ا بوزني وهو مأكول أو مشروبوأما لو تبايعا وزني 

  .يجوز إلا وزنا بوزن في قولهم جميعا لكن باختلاف التخريج
  .الطعم )١٥(فلوجود؛ وأما عند الشافعي، فلوجود الوزن؛ أما عندنا

  .وإذا عدم الوصفان إلى أن قابل حل التفاضل

                                                
  . بيعهما): ت(في  (١)
  . يدخل تحت): ت(في  (٢)
  . يدخل تحت): ت(في  (٣)

  ). ١٢/١١٩(المبسوط  )٤(
  . وقالوا): ت(في  (٥)
  . الجودة): ت(في  (٦)
  . تحقيق شرط): ت(في  (٧)
  . وبدون): ت(في  (٨)
  . فلا): ت( في (٩)

  . عند): ت(في  (١٠)
  . قوبلت): ت(في  (١١)
  . كأن): ت(في  (١٢)
  . اللتان): ت(في  (١٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٤)
  . لوجود): ت(في  (١٥)



 

 

ومثبـت  ، والعدم ليس بشـيء ، كيف أضاف وجود الحل إلى عدم الوصفين
  .ا وشرعاا من الأشياء محال عقلًإذ إثبات العدم شيئً، اكون شيئًالحل والحرمة يجب أن ي

فـإذا عـدم   ، والحظر إنما كان لمانع، الأصل في البياعات الإباحة على ما ذكرنا
وهو قـول االله  ، أثبت الدليل الوجودي الذي هو الأصل في الإباحة إباحته عالحاظر من البي

لكن أضيف الحكم إلى وقت انعدام ، أثبت الحللا أن العدم ، ٱ)١( پٹٱٹٱٹٹپ: تعالى
، لثبوت الحل عند فوت ثبوت الانعدام، كما لو حلف لا يكلم فلانـا إلى شـهر  ؛ الحاظر

الشـهر   )٣(لأن انعـدام ؛ الإباحة الأصلية باعتبار )٢(فمضى الشهر حل التكلم من غير حنث
، فكذا هنـا ، شهر بجوازومع ذلك قد يضاف حل التكلم إلى انعدام ال، حل التكلم )٤(أثبت

وأن ، أي إذا عدم الوصفان حينئذ جاء، وإذا عدم الوصفان حل التفاضل: فصار تقدير قوله
  .دليل الحل أن يعمل عمله

  .)٥()الوزن أو الكيل(أي ، والمعنى المضموم إليه وهو القدر
  .)٦(كذا في المغرب، بعته بنساء: يقال، والنساء بالمد لا غير التأخير

وهي ، لوجود الجنسية؛ حتى لو باع عبدا بعبد إلى أجل لا يجوز، ساء بأحدهماوحرمة الن
  .بانفرادها تحرم النساء
لأن الجنسية عنـده  ؛ )٨(النساء )٧(الجنس بانفراده لا يخدم: -رحمه االله-وقال الشافعي 

والنكتة له في هذا أن هذا العقد جمع بين بدلين لو قوبل كل واحـد  ، )١٠( )٩()شرط لا علة(
، رويفيجوز إسلام أحدهما في الآخر كالهروي مع اله، منهما بجنسه عينا حل التفاضل بينهما

والتفاوت في ، حكما[هذا أن باعتبار التأجيل في أحد البدلين يظهر التفاوت في المالية  وتأثير
                                                

  ]. ٢٧٥:البقرة[ (١)
والحنث إذا لم يبر بيمينه، . لطاعةبلغ الغلام الحنث أي بلغ مبلغا جرى عليه القلم في المعصية وا: الذنب العظيم، ويقال: الحنث )٢(

  . )٣/٢٠٦(العين : ينظر. وقد حنث يحنث
  . بانعدام): ت(في  (٣)
  . ثبت): ت(في  (٤)
  . الكيل أو الوزن): ت(في  (٥)

  ). ١/٤٦٢(المغرب  )٦(
  . يحرم): ت(في  (٧)
   .)١٦٦/  ٨(الشرح الكبير للرافعي (٨) 
  . ليس بعلة): ت(في  (٩)

معين القضاة والموقعين والشهود لشمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي ثم جواهر العقود و )١٠(
: لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمية بيروت : مسعد عبد الحميد محمد السعدني، الناشر: القاهري الشافعي، حققها وخرج أحاديثها

  ). ١/٥٦(م،  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧الأولى، 



 

 

ة في هـذه  فإذا كان التفاوت في المالي، ا من التفاوت في المالية حكماحقيقة أكثر تأثير] المالية
  .الأموال حقيقة لا أثر لها في المنع من جواز العقد فالتفاوت حكما أولى

 ـ: وحجتنا في ذلك ما روي عن النبي  ، )١(ةيئأنه ى عن بيع الحيوان بالحيوان نس
، )٢(عن الكالئ بالكالئ لأن ذلك مستفاد بنهيه ؛ ة من الجانبينيئولا يحمل هذا على النس

، فإنما يفهم منه النسـيئة في البـدل خاصـة   ، فلان عبده بالحيوان نسيئةباع : ولأنه إذا قيل
؛ ولا يستقيم اعتبار النساء بربـا الفضـل  ، الناس )٣(ومطلق الكلام محمول على ما يتفاهمه

وإن كان لا يثبت ، الاتفاقنا على أن ربا النساء أعم حتى يثبت في بيع الحنطة بالشعير اعتبار
وإلى أن يكون ، لشيء في جنسه يؤدي إلى إخلاء العقد عن الفائدةإسلام ا ولأن، ربا الفضل

الشيء الواحد عوضوذلك باطل، لى فضل خال عن العوض مستحق بالبيععو، اا ومعوض.  
ثم ، ا في ثوب هروي فإنه يلزم تسليم رأس المال في الحـال ا هرويأنه إذا أسلم ثوب: بيانه

، قبوض بحكم السلم في حكم عين ما يتناوله العقدوالم، إذا حل الأجل يرد ذلك الثوب بعينه
  .اا ومعوضويكون الثوب الواحد عوض، اهذا العقد لم يكن مفيدا شيئً )٤(فلو جوزناه

وإذا أسلم ثوبا في ثوبين هرويين لو جوزنا ذلك لكان إذا حل الأجل أخذ منـه  ا هروي
ا فضلً] يكون[فالثوب الآخر ، ا آخرذلك الثوب بعينه وثوبا بالبيع ا عن العوض مستحقًخالي

  .)٥(كذا في المبسوط، وهو الربا بعينه
خص الجـنس  ، )٦(بانفراده لا تحرم النساءالجنس : _رحمه االله_وقال الشافعي : وقوله

فإن عند الشافعي كما أن الجنس بـانفراده  ، وليس للتخصيص به عنده زيادة فائدة، بانفراده
  .أيضا لا يحرم النساء )١٠(انفراده )٩(والوزن )٨(الكيل )٧(فكذلكاء، لا يحرم النس

فإن عنده إسلام ، وحاصله أن وجود أحد وصفي الربا من الجنس والقدر لا يحرم النساء
والموزونـات  ، وكذلك إسلام المكيلات في المكيلات، الثوب الهروي في الثوب الهروي يجوز

                                                
 . ، وصححه الألباني)٣٣٥٦(باب في الحيوان بالحيوان نسيئة  –جه أبو داود في كتاب البيوع أخر )١(
 . على شرط مسلم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذهبي: ، وقال)٢٣٤٢(أخرجه الحاكم  )٢(

  . يفهمه): ت(في  (٣)
  . جوزنا): ت(في  (٤)

  ). ١٢/١٢٣(المبسوط  )٥(
  .)١٦٦/  ٨(لكبير للرافعي الشرح ا )٦(

  . وكذلك): ت(في  (٧)
  . المكيل): ت(في  (٨)
  . والموزون): ت(في  (٩)

  . بانفراده): ت(في  (١٠)

 ]ب/٥٩٥[



 

 

  .نحو الحديد والرصاص يجوز عنده؛ في الموزونات
  .فورد عليه حرمة النساء في المطعوم، ينكر حرمة النساءوالشافعي 

لانعـدام  ؛ فينعدم الجواز، شرط جواز العقد] بالمطعوم[التقابض في بيع المطعوم : فيقول
  .التقابض لا لكونه نساء

كـذا  ، الصحابة اتفقوا على حرمة النساء )١(قال، هذا خرق لإجماع الصحابة 
  .)٢(في الإيضاح

  .)٤(أن لا يكون مانعة )٣(]أي أولى[ فالشبهة أولى
أي نظرا إلى أن القدر الواحد وهو الكيل جمعهما كما في الحنطة مـع  ، نظرا إلى القدر

  .كان أحدهما نقدا والآخر نسيئة )٥(الشعير بأن
جمعهما كما في الثـوب    )٦(]الذي[أي نظراً إلى أن الجنس الواحد، أو الجنس أي أولى

فيتحقق شبهة الربـا وهـي    .روي إذا كان أحدهما نقدا والآخر نسيئةالهروي مع الثوب اله
  .أي عن جواز البيع في النسيئة، مانعة

وهذا لما عرف أن كل حكم تعلق بوصفين مؤثرين لا يتم نصاب العلة إلا ما فلكـل  
  .فبوجود القدر أو الجنس يثبت شبهة العلة، ])٧(العلية[واحد منهما شبهة 

وهـي أحـد   ، ا في المالية فيتحقق شبهة الربا فيثبت بشبهة العلةلًضوالنقدية أوجبت ف
  .الوصفين

الأصل والتفاضل والنساء يوم الجـنس  [ )٨(وإن كان جزء، ثم هو علة تامة لحرمة النساء
والحرمة تعارض فيجوز ما لم ، إذ الأصل الجواز على ما بينا، والقدر يوم العلة الموجبة للحرمة

أجزاء الحكم علـى   )٩(لحرمة الفضل فلا يؤدي إلى توديع؛ العلة] ظهرودليل الحرمة م، يثبت
  .أجزاء العلة

                                                
  . فإن): ت(في  (١)

  ). ٧/١٢(العناية شرح الهداية  )٢(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)
  . مانعا): ت(في  (٤)
  . فإن): ت(في  (٥)
  ). ت(ين زيادة من ما بين المعقوف (٦)
  . العلة): ت(في  (٧)
  . حق): ت(في  (٨)
  . توزيع): ت(في  (٩)



 

 

: ولها من حكم الربا حكمـان ، القدر والجنس: ثم اعلم أن علة الربا علة ذات وصفين
لما ؛ الآخر )٢(أحد البدلين عند نقد )١(وهي نساء، وحرمة شبهة الفضل، حرمة حقيقة الفضل

فإذا وجد أحد وصـفي  ، فكان للنقد شبهة الفضل، زية على النساءللنقد من الم )٣(ذكرنا أن
وهي حرمة نقد أحد ، فيثبت به أيضا حرمة شبهة الفضل، علة الربا كان له شبهة العلة أيضا

لأن عنـد اجتمـاع   ؛ نساء الآخر وفاقًا وطباقًا لما بين العلة وحكمها )٤(]فقد[البدلين عند 
   .)٥(فيثبت به أيضا حرمة حقيقة الفضل وشبهة، وصفي علة الربا كانت العلة حقيقة

أو ، من الحقيقة إلى الشبهة عند وجود أحد وصفي علة الربـا  )٦(فلما انحط درجة العلية
بـأن   )٨(]الحكـم [انعكس  )٧(ولو، للمناسبة بين العلة وحكمها؛ حيث حرمة شبهة الفضل

كم على العلة فـلا يبقـى   يثبت حرمة حقيقة الفضل عند وجود شبهة العلة حينئذ بربا الح
  .الطباق والمناسبة بين العلة وحكمها

وهي وجود نقد ما يقابلها ، النساء حرام في الأموال الربوية باعتبار شبهة الربا
ثم الأموال التي ليست هي في أصـلها مـن   ، من البدل في أن للنقد شبهة المزية على النساء

صارت شبهة الأموال الربوية باعتبار وجود أحد وصفي الأموال الربوية كالهروي مع الهروي 
فحينئذ كان في اعتبار حرمة النسـاء في تلـك الأمـوال    ، الجنسية )٩(وهو، علة الربا فيها

  .وهي غير معتبرة في موضع من المواضع، لشبهة الشبهة )١٠(اعتبار
بمقابلـة  وكل معقول ، إلا أن كل قياس بمقابلة النص يتقال ويتصور، نعم كذلك

، عن بيع الحيوان بالحيوان نسـيئة  وقد ذكرنا من ي النبي ، السمعي يتصاغر ويتهور
 وقد ى الـنبي  ، شبهة الربا )١١(فثبت ذا أن ما يتراءى أي أنه من شبهة الشبهة فهي

                                                
  . حرمة نقد): ت(في  (١)
  . فقد): ت(في  (٢)
  . ما): ت(في  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)
  . وشبهته): ت(في  (٥)
  . العلة): ت(في  (٦)
  . إذ لو): ت(في  (٧)
  ). ت(من  ما بين المعقوفين زيادة (٨)
  . وهي): ت(في  (٩)

  . اعتبارا): ت(في  (١٠)
  . فهو): ت(في  (١١)

]أ/٥٩٦[



 

 

وذلك لأنه لما وجدت ، )١( أنه ى عن الربا أو الريبة لما روي عن النبي ؛ عن شبهة الربا
فيه لما ذكرنا أن اسم شـبهة  الربا موجودة  )٢(ية في شيء من الأموال كانت شبهة علىالجنس
، قد وجـدت الجنسـية   )٣(أو، إنما يطلق على الشيء الذي يوجد فيه أحد وصفي الربا الربا

  .فكانت شهبة علة الربا موجودة فيترتب عليها حكمها
فإذا وجد أحدهما : استثناء من قوله هذا، )٥(إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران: )٤(وقال

فإن ذلك اللفظ بإطلاقه يتناول كل ما يوجد فيـه  ، وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء
يجوز إسلام أحدهما في الآخر، كإسلام الثـوب   )٦(ولا، أحد وصفي الربا من الجنس والقدر

، لوجود الكيل فيهما ؛وإسلام الحنطة في الشعير، لوجود الجنسية؛ الهروي في الثوب الهروي
  .لوجود الوزن فيهما؛ وإسلام الحديد في الرصاص

فكـان  ، فإنه يجوز مع أن الوزن فيهما موجود، ثم ورد عليه إسلام النقود في الزعفران
٧(اأحد وصفي علة الربا موجود( ،واسـتثنى ، ا إلى ذلك الإطـلاق فينبغي أن لا يجوز نظر)٨( 

يجوز وإن جمعهما ، كالقطن والحديد؛ قود في الزعفران ونحوهإلا أنه إذا أسلم الن: ذلك بقوله
  .الوزن

وإسلام الموزونات في الموزونات لا يجـوز  : )١١(بقوله)١٠(في الإيضاح )٩( ]ذكر[وكذا 
وإن ، إسلام الدراهم والدنانير فيما يوزن يجوز )١٢(]مسألة[إلا في مسألة واحدة وهي ، عندنا

  .جمعهما أحد الوصفين وهو الوزن
وإنما جـاز  : ذكرهما في الإيضاح فقال، اختلف تعليل مشايخنا في ذلك على وجهينثم 

فمتى قلنا ، والأصل في رأس المال هو الدراهم والدنانير، لأن الشرع رخص في السلم؛ ذلك
                                                

. »قبض ولم يفسرها فدعوا الربا والريبة«قال عمر إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول االله صلى االله عليه وسلم  )١(
 . ، وصححه الألباني)٢٢٧٦(باب التغليظ في الربا  –، وابن ماجه في كتاب التجارات )٢٤٦(أخرجه أحمد 

  . علة): ت(في  (٢)
  . و): ت(في  (٣)
  . وقوله): ت(في  (٤)

  ). ٢/٣٣٣(كتاب العين . صبغٌ وهو من الطِّيبِ: الزعفَران )٥(
  . لا): ت(في  (٦)
  . موجود): ت(في  (٧)
  . فاستثنى): ت(في  (٨)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٩)

  ). ٥/١٨٦(ترتيب الشرائع  بدائع الصنائع في )١٠(
  . لقوله): ت(في  (١١)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٢)



 

 

لوجود أحد الوصفين ينسد باب السلم في الموزونات على ما عليه الأصـل  ؛ بامتناع الجواز
  .وهذا ظاهر من الفرق، رخصة في التجويزال )١(ثر شرعأف، والغالب

فقد ، وهو أن الوزن في الدراهم والدنانير وسائر الموزونات وإن اتحد صورة: ووجه آخر
وفي غيرهما ، فإن الوزن في الدراهم والدنانير أخذ معنى تعيين المستحق بالعقد، اختلف معنى

موازنة كان له أن  )٢()أو دراهم دنانير(فإن من اشترى ، لم يأخذ معنى تعيين المستحق بالعقد
وبمثله لو اشترى زعفرانا موازنة لم يكن لـه أن يبيعـه   ، يبيعه موازنة من غير أن يعيد الوزن

معنى الوزن من هذا الوجه بقول إذا اتفقا في الوزن   )٣(فإذا اختلف، موازنة حتى يعيد الوزن
فإذا وجد الاتفـاق في  ، ة الربالوجود أحد وصفي عل؛ من كل وجه امتنع النساء لشبهة الربا

  .الوزن من وجه دون وجه انحطت الشبهة إلى شبهة الشبهة وأا غير معتبرة
- )٥(ذكره في تفسير قول إبراهيم النخعي، رد الوجه الأول من التعليل: )٤(وفي المبسوط

  :فقال -رحمه االله
] مـتفقين [إذا كانا بل المراد ، وقوله لا يسلم ما يوزن فيما يوزن غير مجرى على ظاهره

، فأما إذا كانا مختلفين في المعنى فذلك جايز، كالزعفران مع القطن؛ في المعنى بأن كانا مثمنين
  .كما لو أسلم النقود في الزعفران أو الحديد أو القطن

لأن رأس المال يكـون مـن   ؛ الجواز للحاجة: والعراقيون من مشايخنا يقولون: ثم قال
  .س إلى إسلامها في الموزونات والمكيلات جميعاوالحاجة يم، النقود عادة

بـل نقـول   ، ولسنا نقول بـه ، الشرعية )٦(ولكن هذا كلام من يجوز تخصيص العلة
  .في الوزن صورة لا معنى وحكما )٧(اتفاقهما

ويكون ، فإن الزعفران يوزن بالأمناء، فإن الوزن في النقود ليس نظير الوزن في الزعفران

                                                
  . شرعية): ت(في  (١)
  . دراهم أو دنانير): ت(في  (٢)
  . اختلفا): ت(في  (٣)

  ). ١٢/١٢١(المبسوط  )٤(
ة، ومن كبار التابعين، أدرك بعض إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي، من مذحج اليمن من أهل الكوف) ٥(

فقيه العراق، الطبقات الكبرى، لأبي عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي : الفقهاء، قال عنه الصفدي متأخري الصحابة، ومن كبار
الأولى، : ت، الطبعةبيرو -دار الكتب العلمية : محمد عبد القادر عطا، الناشر: بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد، تحقيق

  ). ١/٨٠(، الأَعلاَم للزركلي )١٩٩ – ١٨٨/ ٦(م،  ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠
  . العلل): ت(في  (٦)
  . اختلافهما): ت(في  (٧)



 

 

  .ويكون ثمنا لا يتعين في العقد )١(والنقد يوزن بالصنجات، لعقودمثمنا يتعين في ا
حتى لو اشترى زعفرانا بشرط الوزن ، ومن حيث الحكم صفة الدين يلزم في الزعفران

فإما استويا ، فما كان هذا إلا نظير الموزون مع المكيل، ليس له أن يتصرف فيه قبل أن يزنه
  .)٢(همن حيث أن كل واحد منهما مقدر صفت

فكذلك النقـود مـع   ، ولكن لما اختلفا في المعنى والحكم جوز إسلام أحدهما في الآخر
  .سائر الموزونات

، حينا إلى لفظ الكتاب] أي الإيضاح والمبسوط[فلما علمنا ما هو المذكور في الكتابين 
 ـ، )٣( )معد به(وصنجة الميزان ستك ترازو، : الصنجة، والنقود توزن بالصنجات : الولا يق

رحمـه  - )٥(يجهكذا كان بخط الإمام تاج الدين الزرنو، )٤(سنجة بالسين عن ابن السكيت
  .-االله

  .الصنجات بالتحريك جمع صنجة بالتسكين: )٦(وفي المغرب
  .)٨(السين أفصح: )٧(وعن الفراء

  .)١٠(ذكره في باب الصاد، أصلاً )٩(وأنكره القتبي

                                                
الميزان بالصاد والسين أعرب وأفصح فهما ) صنجةُ(مثل سجدة وسجدات ويقال ) سنجات(سنجةُ الميزان معرب و الجمع ) ١(

 ). ٢٩١/ ١(المنير  المصباح. لغتان
  . صورة): ت(في  (٢)
  . معربة): ت(في  (٣)

واتصل بالمتوكل . أصله من خوزستان تعلم ببغداد. إمام في اللغة والأدب: يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، ابن السكيت )٤(
" و " الألفاظ " ، و "ح المنطق إصلا" العباسي، فعهد إليه بتأديب أولاده، وجعله في عداد ندمائه، ثم قتله، لسبب مجهول، من كتبه 

  ). ٨/١٩٥(، الأعلام )٦/٣٩٦(وفيات الأعيان ". القلب والإبدال " و " الأضداد 
في شرح المقامات " الموضح " أصله من زرنوج له . أديب، من أهل بخارى: النعمان بن إبراهيم بن الخليل الزرنوجي، تاج الدين )٥(

  ). ٨/٣٥(، الأعلام )١/٣١١(تاج التراجم . عاشر المحرم، سنة أربعين وستمائة وتوفي ببخارى، يوم الجمعة. الحريرية
  ). ١/٢٧٣(المغرب  )٦(
أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الأسلمي، المعروف بالفراء، الديلمي الكوفي، كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو  )٧(

المقصور " من كتبه .  في طريق مكة، وعمره ثلاث وستون سنة، رحمه االله تعالىوتوفي سنة سبع ومائتين، واللغة وفنون الأدب
  ). ٨/١٤٦(، الأعلام )٦/١٧٦(وفيات الأعيان ". معاني القرآن " ويسمى " المعاني " و " والممدود 

، بيروت –راث العربي دار إحياء الت: الناشر، محمد عوض مرعب: مد بن أحمد بن الأزهري الهروي، المحقق، لمحذيب اللغة )٨(
   .)٣١٢/  ١٠( م٢٠٠١الأولى، : الطبعة

؛ "أدب الكاتب " و " المعارف " أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وقيل المروزي، النحوي اللغوي صاحب كتاب  )٩(
وكانت ولادته سنة ثلاث عشرة . إليها كان فاضلاً ثقة، سكن بغداد وحدث ا، مولده ببغداد، وأقام بالدينورِ مدةً قاضياً فنسب

  ). ١٣/٢٩٦(، سير أعلام النبلاء )٣/٤٢(وفيات الأعيان . ومائتين، وتوفي في منتصف رجب سنة ست وسبعين ومائتين
   .)٣٨٧/  ١(، مؤسسة الرسالة: الناشر، محمد الدالي: المحقق، محمد عبد االله بن قتيبة الدينوري بي، لأأدب الكاتب(١٠) 



 

 

أي بـاع الزعفـران   ، ا صح في متن الكتابهكذ، باع بالنقود موازنة )٢(ولو: )١(فقال
يعـني بـاع النقـود    ، ولو باع النقود جعل نسخة: وفي حاشية الكتاب، وأشباهه بالنقود

، في حاشية كتابه في المبسوط كما ذكر في المـتن  -رحمه االله-كتب شيخي  )٣(ثم، بالعروض
  .)٤(وفي الإيضاح كما أثبت في الحاشية

وهي الدراهم والدنانير صح التصرف فيها قبل ، النقود أي وقبض، وقبضها: )٥(]وقوله[
الزعفران مع الدراهم والـدنانير في الحكـم    )٦(فهذا يتبين عدم اتفاق، أي في النقود، الوزن
يعني ، وجوازه في النقود قبل الوزن، از التصرف في الزعفران قبل الوزنوهو عدم جو، أيضاً

وقبل ، انبعت هذا الزعفران على أنه من أو من: لأنه إذا باع الزعفران بشرط الوزن بأن يقو
كمـا في  ، ليس للمشتري أن يتصرف فيه بالبيع وغيره من غير إعادة الوزن، المشتري ذلك

  .سائر السلع
اشتريت هذا الزعفران : فقال المشتري، أما لو باع منّا من الزعفران بالنقود المشار إليها

فللبـائع  ، البائع منه ذلك )٧(فقيل، ا خمسة أو عشرة دنانيربشرط أ ،ذه النقود المشار إليها
أن يتصرف في تلك النقود بأن يشتري ا شيئاً أو يتصرف فيها بوجه آخر قبل إعادة الوزن 

على مـا  ، كما لم يتفقا في صورة الوزن )٨(]أيضا[فعلم ذا أما لم يتفقا حكما ، في النقود
  .ومعنى وحكماًاختلفا فيه صورة  )٩(وإذا، ذكرنا

وكذا باقيـه علـى   ، افإن نظير الصورة ما ذكر أولً، )١٠(هذا على طريق اللف والنشر
وهذا يوزن ، فإن ذلك أي الزعفران يوزن بالأمناء، لأن نظير الصورة هو ما ذكره؛ الترتيب

  .مختلفين صورة )١١(وكانا، بالصنجات

                                                
  . وقوله): ت(في  (١)
  . ومن): ت(في  (٢)
  . كذا): ت(في  (٣)

  ). ٨/٢٧٤(البناية شرح الهداية  )٤(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)
  . اتحاد): ت(في  (٦)
  . فقبل): ت(في  (٧)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)
  . فإذا): ت(في  (٩)

چٱپ: يرهما جملة؛ ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منهما ما له، كقوله تعالىهو أن تلف شيئين ثم تأتي بتفس: اللف والنشر )١٠(
  ). ١/١٩٣(كتاب التعريفات . پڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژ

  . فكانا): ت(في  (١١)

 ]ب/٥٩٦[



 

 

، وز التصرف فيه قبل القبضوأما حكما فإنه لا يج، وأما معنى فإن ذلك يتعين وهذا لا
يعني أنه لو ، فتنزل الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة، افكانا مختلفين معنى وحكم، وفي هذا يجوز

وهما ليسا من أموال الربا فكان فيهما شبهة الربـا في  ، اتفقا البدلان في الوزن من كل وجه
وهو ما إذا أسلم النقود ، ههناولما لم يتفق البدلان ، كما لو أسلم الحديد في القطن، النسيئة

بل اختلفا صورة ومعنى وحكما كان اتفـاق الـوزن   ، في الزعفران في الوزن من كل وجه
علـى مـا ذكرنـا مـن تقريـر      ، فيهما شبهة الشبهة وهي غير معتبرة في المنع عن الجواز

  .)١(الإيضاح
وصفي علة الربـا  وربا النساء يحرم بأحد : ا آخر في هذا وقالأصلً )٢(وذكر في الذخيرة

حتى أنه إذا أسلم قفيز حنطـة في قفيـز   ، وهو الجنس أو الوزن أو الكيل في مثمنين أو ثمنين
لوجود ؛ وكذا إذا أسلم الدراهم في الذهب لا يجوز، لوجود المكيل في مثمنين؛ شعير لا يجوز

وإذا أسلم ، لوجود الوزن في مثمنين؛ وإذا أسلم الحديد في الزعفران لا يجوز، الوزن في ثمنين
  .لأنه لم يوجد الوزن في مثمنين أو ثمنين إنما وجد في ثمن ومثمن؛ الدراهم في الزعفران يجوز

البدلين في الـوزن أو في   )٣(لما كان شرط عدم جواز السلم في الشيء إيجاد: فإن قلت
مـا لا  حيث لم يجمعه، الكيل ينبغي أن يجوز إسلام الحنطة أو الشعير في الدراهم أو الدنانير

  .اومع ذلك لا يجوز ذلك سلم، كيل ولا وزن
لأن ؛ وكـذلك الـدنانير  ، لأن الدراهم لا يصلح مسلما فيها؛ إنما كان هكذا)٤(

  .والدراهم والدنانير متعينة للثمنية، المسلم فيه مبيع
وإن كـان بلفـظ   ، إن كان بلفظ البيع يجوز البيع بثمن مؤجل: قيل، وهل يجوز بيعا

  .لا يجوز: فقد قيل، السلم
  .)٦(كذا في الذخيرة، أن يجوز البيع بثمن مؤجل )٥(وينبغي: -رحمه االله-وقال الطحاوي 
  .فهو مكيل أبدا

وإن ، لا يجوز بيعه بجنسه وزنا، أن ما ثبت كيله بالنص: ت الروايات عن أصحابنافقوات
                                                

  ). ٧/١٣(العناية شرح الهداية  )١(
  ). ٧/٧٥(المحيط البرهاني  )٢(

  . اتحاد): ت(في  (٣)
  . قلت): ت(في  (٤)
  . ينبغي ):ت(في  (٥)

  ). ٤/٨٧(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٦(



 

 

  . )١( )في الكيل(ط التماثل لأن الشرع ورد فيها بالجواز بشر؛ كالحنطة وأشباهها؛ تماثلا وزنا
  .)٣(كذا في الذخيرة، لا كيلاً يجوزثلو علم أما تما: )٢(وقال في فتاوى أهل سمرقند
الـنص   )٤(وأما، لأن العرف يحتمل أن يكون على الباطل؛ لأن النص أقوى من العرف

وليس  ،ولأن العرف حجة على الذين تعارفوا به، بعد ثبوته فلا يحتمل أن يكون على الباطل
  .النص فحجة على الكل )٦(وأما، لم يتعارفوا به )٥(بحجة على من
أي لأن عادات الناس دلالة على جواز الحكم فيما وقعت عليـه عـادات   ، لأا دلالة

  .)٧( : لقوله ؛ الناس
في المكيل وبالوزن   )١٠(لأي لأن النص بالكي، العادة  )٩(النص على ذلك لكان  )٨(لأن

ا في ذلك فكان المنظور إليه العادة أيض، في الموزون في ذلك الوقت إنما كان لمكان العادة فيه
  ).نقص كلام. . . . . . (. أن يثبت الحكم على وفاق ذلك  )١١(وقد تبدلت يجب، الوقت

الإسـلام في   إلا أنه يجـوز ، -رحمهما االله-لا يجوز عندهما أي عند أبي حنيفة ومحمد 
  .)١٢(الحنطة وزنا أي على ما هو اختيار الطحاوي

ولا خـير في أن  : في آخر الباب الأول من كتاب البيـوع  )١٤(في المبسوط )١٣(]ذكر[و

                                                
  . بالكيل): ت(في  (١)

سمرقند في الإقليم الرابع طولها تسع : إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر، قال أبو عون: بلد معروف مشهور قيل: سمرقند) ٢(
ناها شمر أبو كرب، فسميت شمر كنت فأعربت فقيل ب: وثمانون درجة ونصف وعرضها ست وثلاثون درجة ونصف، وقال الأزهري

معجم البلدان لشهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي، . سمرقند هكذا تلفظ به العرب في كلامها وأشعارها
  ). ٣/٢٤٦(م،  ١٩٩٥الثانية، : دار صادر، بيروت، الطبعة: الناشر

  ). ٧/٧٥(المحيط البرهاني  )٣(
  . فأما): ت( في (٤)
  . ما): ت(في  (٥)
  . فأما): ت(في  (٦)

: لا أصل له مرفوعا، وإنما ورد موقوفًا على ابن مسعود قال: )٢/١٧(سلسلة الضعيفة القال الألباني في ، )٣٦٠٠(أخرجه أحمد  )٧(
نفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في إن االله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى االله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه ل"

قلوب العباد بعد محمد صلى االله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه فما رأى 
 . إلخ. . . . " المسلمون

  . ولأن): ت(في  (٨)
  . لمكان): ت(في  (٩)

  . بالمكيل): ت(في  (١٠)
  . فيجب): ت(في  (١١)
   .)٧٣/  ٢(بدائع الصنائع  (١٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٣)

  ). ١٢/١٩١(المبسوط  )١٤(



 

 

لأن المساواة في القدر شـرط  ؛ أو موزون  )١(وكذلك كل مكلل، يبتاع حنطة بحنطة مجازفة
  .لجواز العقد

لم يجز العقد  )٣()وكانتا متساويتين(كيلتا بعد ذلك  تبايعا صبرة بصبرة مجازفة ثم )٢(وإن
  .عندنا

قد تبين أنه كان موجودا وإن ، لأن ما هو شرط الجواز وهو المماثلة؛ )٤(يجوز: وقال زفر
  .لم يكن معلوما للمتعاقدين

لأنه إذا ؛ العلم بالمساواة عند العقد )٥(]بالمساوة[أن المعتبر لجواز العقد : في ذلك وحجتنا
وما هو موهوم الوجود يجعل كـالمتحقق فيمـا   ، لم يعلم ذلك كان الفضل معدوما موهوما

  .أمره على الاحتياط )٦(بنى
، )٧(لأن الحنطـة مكيـل  ؛ وكذلك لو باع الحنطة بالحنطة وزنا بوزن لا يجوز: ثم قال

  .في الكيلفي الوزن لا يعلم المماثلة  )٨(وبالمساواة، وشرط الجواز فيها المماثلة في الكيل
لأن في ؛ وهذا بخلاف ما لو أسلم في الحنطة وزنا فإنه يجوز على ما ذكره الطحـاوي 

، المسلم فيه لا يعتبر المماثلة إنما يعتبر الإعلام على وجه لا يبقى بينهما منازعـة في التسـليم  
ا إذا أسلم مكايلة فيم: )٩(وذكر في التتمة، وذلك يحصل بذكر الوزن كما يحصل بذكر الكيل

، عن أصحابنا أنه لا يجـوز  )١٠(ذكر في ارد، ثبت وزنه نصاً أو موازنة فيما ثبت كيله نصاً
  .فصار في هذا الفصل روايتان، وروى الطحاوي عن أصحابنا أنه يجوز

وبين كونـه  ، نصا )١١()بين الوزني أو الكيلي(هذا الذي ذكر كله في الفرق : فإن قلت
يختلف الحكم بين الوزني نصا وبين الوزني عادة في متحدي وهل ، عادة في الجنسين المختلفين

                                                
  ):. ت(في  (١)
  . فإن): ت(في  (٢)
  . فكانا متساويين): ت(في  (٣)
   .)٢١٢/  ١(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٤) 
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)
  . بني): ت(في  (٦)
  . مكيلة): ت( في (٧)
  . والمساواة): ت(في  (٨)

جمع فيه مصنفه ما وقع إليه من الحوادث والواقعات  وقد ،)هـ٦١٦(بن مازة المتوفى سنة االتتمة في الفتاوى؛ لبرهان الدين،  )٩(
 ). ٣٣٦ص(ة ، الفوائد البهي)١/٨٢٣(كشف الظنون . وضم إليها ما في الكتب من المشكلات وجمع في كل مسألة روايات مختلفة

ارد للحسن بن زياد العلامة فقيه العراق أبو علي الأنصاري مولاهم الكوفي اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة نزل بغداد وصنف  )١٠(
  ). ٢/١٩١(الأعلام للزركلي . وتصدر للفقه وكان أحد الأذكياء البارعين في الرأي ولي القضاء مات سنة أربع ومئتين

  . والوزنيبين الكيلي ): ت(في  (١١)

 ]أ/٥٩٧[



 

 

وفي إنـائين  ، أحدهما أكثر وزنا من الآخر، ين من جنس واحدغالجنس كما في إنائين مصو
  .وكذلك في الفضة في البيع أم لا، من ذهب أحدهما أكثر وزنا من الآخر )١(مصوعين
في  )٣(بيان ذلك فيما ذكره من المبسوط، )٢(]يجوز[لا : وفي الثاني، يجوز: ففي الأول، نعم: قلت

من نوعه يدا  )٥(بإناء مصوع )٤(ولا بأس بأن يبيع إناء مصوعا: الباب الأول من كتاب البيوع فقال
لأنه عددي متفـاوت  ؛ الإناء لا يباع وزنا )٧()إذا كان ذلك(، )٦(وإن كان أكثر منه في الوزن، بيد

وإن كانت لا تباع وزنا ، فإنه يجري فيها ربا الفضل، والفضة وهذا بخلاف أواني الذهب، كالثياب
فلا يتغير ذلك بالصنعة ولا يخرج من ، لأن صفة الوزن في الذهب والفضة منصوص عليها؛ في العادة

فصفة ، وأما في الحديد والشبه وما أشبه ذلك، لا تعارض النص )٨(والعادة ، أن يكون موزونا بالعادة
ويتعارف الناس بيع المصـنوع  ، فيخرج من أن يكون موزونا بالصنعة بالعرف، فالوزن ثابتة بالعر

  .منه عددا )٩(]نصف[
 .)١١(وهو أفصح من المن، المنا مقصور الذي يوزن به، نصف منا: بالكسر والفتح لغة )١٠(الرطل

  .)١٤(الرطل وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وزن سبعة: )١٣( )١٢(وقال أبو عبيد
  

                                                
  . مصوغين): ت(في  (١)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من   (٢)

  ). ١٢/١٨١(المبسوط )٣(
  . مصوغًا): ت(في  (٤)
  . مصوغ): ت(في  (٥)
  . الورق): ت(في  (٦)
  . فإن): ت(في  (٧)
  . فالعادة): ت(في  (٨)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٩)

و ثنتا عشر أوقية بأواقي العرب، والأوقية أربعون درهماً، فذلك أربعمائة وثمانون درهماً، وجمعه الرطل بفتح الراء وكسرها وه) ١٠(
 ). ١١/٢٨٥(لسان العرب . أرطال

)١١ (المن كيل، أو ميزان، : بالفتح والتشديد جمع أمنان، ويقال له المنا، وهو يساوي رطلان، وجمع المنا أمناء، قال ابن سيده: المن
 ). ١/٤٦٠(معجم لغة الفقهاء . غراما ٨١٥، ٣٩" = أوقية  ١٢= تساوي رطلين، والرطل  وهي أداة وزن

  . أبو عبيدة): ت(في  (١٢)
، )الأموال(كتاب : ، من تصانيفه٢٢٤توفي بمكة سنة . كان إماما في اللغة والفقه والحديث ،القاسم بن سلام، أبو عبيد) ١٣(
، )٧/١٧٢(الدكن،  -د بن إسماعيل البخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد التاريخ الكبير لمحم). الأمثال(، و)الغريب(و

  ). ٧/١١١(م،  ١٩٥٢الأولى، : بيروت، الطبعة -، دار إحياء التراث العربي لابن أبي حاتم الرازيوالجرح والتعديل 
  ). ٨/٢٧٦(البناية شرح الهداية  )١٤(



 

 

لأا تقي صـاحبها مـن   ؛ وهي أفعولة من الوقاية، أربعون درهمًا: بالتشديد )١(وقيةالأ
  .الضر

وهو أستار وثلثـا  ، عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم )٢()الأوقية وزن(: وعند الأطباء
  .)٣(أستار

  .)٥(كذا في المغرب، الوقية وزن من أوزان الدهن وهي سبعة مثاقيل: )٤(وفي كتاب العين
، وكذلك كان فيما مضـى ، أربعون درهمًا: الأوقية في الحديث: )٦(الصحاح وذكر في

وزن عشرة دراهم : الناس ويقدر عليه الأطباء فالأوقية عندهم )٨()فيما يتعارفه(اليوم  )٧(فأما
وإن ، وأثافي ةأثفي )٩()الأواقي في مثل(والجمع ، وهو أستار وثلثا أستار، وخمسة أسباع درهم

وكل ما ينسب إلى الرطل إلى ، والأواقي أيضا جمع واقية، )١٠() الجميعالمثافي(شئت حققت 
  .آخره

وفائدة هذا أنه لو باع ما ينسب إلى الرطل : -رحمه االله- )١٢)(١١(قال الإمام الإسبيجاني
  .ا في الوزن يجوزا في الكيل متساويبجنسه متفاضلً

حيث لم يقدر ، يق الوزنلأا قدرت بطر: بخلاف سائر المكاييل متصل بقوله: )١٣(وقال
حتى لو باع قفيـز   )١٥(لذلك، )١٤(فكان الاعتبار في المكاييل للمكيل، المكاييل بطريق الوزن

                                                
ق ويختلف مقدارها شرعاً باختلاف الموزون والأوقية من غير الذهب والفضة أربعون الأوقية بالتشديد معيار للوزن جمعها أوا) ١(

غراماً  ١١٩غراماً وعلى هذا أوقية الفضة ) ٩٧٥، ٢(غراماً وأوقية الفضة أربعون درهماً ولكن درهم الفضة يساوي ) ١٢٧(درهماً 
 ). ١/١١٥(جم لغة الفقهاء مع). غرام) ٧٥، ٢٩(وأوقية الذهب سبعة مثاقيل ونصف مثقال وهي تساوي 

  . وزن الأوقية): ت(في  (٢)
  ). ١٥/٤٠٤(لسان العرب  )٣(
  ). ٥/٢٤٠(كتاب العين  )٤(
  ). ١/٤٩٣(المغرب  )٥(
  ). ٦/٢٥٢٧(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  )٦(

  . وأما): ت(في  (٧)
  . فما تعارفه): ت(في  (٨)
  . أواقي مثل): ت(في  (٩)

  .  الجمعالياء في): ت(في  (١٠)
علاء الدين أو اء الدين علي بن محمد بن إسماعيل السمرقندي الْإِسبِيجابِي، المعروف بشيخ الإسلام، لم يكن بما وراء النهر ) ١١(

تصر شرح مخ(في زمانه من يحفظ مذهب أبي حنِيفَةَ ويعرفه مثله، عمر في نشر العلم، وسماع الحديث، تفقه على صاحب الهداية، له 
    ). ٥٠٩ص(، الفَوائد البهية )٢/٥٩٢(الجواهر المضية . )هـ٥٣٥ت ) (المَبسوط(، )الطحاوي

  ). ٤/٨٩(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )١٢(
  . وقوله): ت(في  (١٣)
  . المكيل): ت(في  (١٤)
  . وكذلك): ت(في  (١٥)



 

 

  .قدر القفيز وزنا فإنه يجوز )١()لا يدري(حنطة بقفيز حنطة 
يريد به : ثم قال، الرطل فهو موزون )٣(وكل شيء وقع عليه كيل: )٢(وذكر في المبسوط

إلا أنه يشق عليهم وزن الـدهن بالأمنـا   ، لأن الرطل إنما يعدل بالوزن؛ ونحوها )٤(الإدهان
، وفي وزن كل وعاء نوع خـرج ، لأنه لا يستمسك إلا في وعاء؛ والصنجات في كل وقت
فيجوز السلم فيـه بـذكر   ، فعرفنا أن كيل الرطل فهو موزون، افاتخذ الرطل لذلك تيسير

  .الوزن
ٱٱٱپںٱںٱڻٱڻپ: ومنه قوله تعـالى ،  خذبمعنى ءها، )٥()ماء وهاء هاء يوزن(

كذا ، ضان والقصر خطأبفيتقا، هاء: أي كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه، ]١٩:الحاقة[
  .)٦(في المغرب

-خلافاً للشافعي ، أي وما سوى جنس الأثمان مما فيه الربا كالحنطة بالحنطة، وما سواه
سـواء اختلـف   ، ليتناول كل مطعوم؛ امطلقًذكر لفظ الطعام ، )٧(في بيع الطعام -رحمه االله

فافترقا من غير ، أو كر حنطة بكر شعير أو تمر، الجنس أو اتحد بأن باع كر حنطة بكر حنطة
رحمه - )٨(وزنيزكذا ذكره الإمام ال، لا يجوز: وعند الشافعي، فإنه يجوز العقد عندنا، قبض

  .في تعليقاته -االله
  .ه القبض كالثوبفلا يشترط في ،ولنا أنه مبيع متعين

؛ أجمعنا على اشتراط القبض في البـدلين في بيـع الصـرف   : لو قال الخصم: فإن قلت
عينه على اشتراط التعيين بثم أنتم تستدلون ذا اللفظ ، )٩( : ا بقوله استدلالً

فلما (، ]مختلفين[واللفظ الواحد كيف يفيد حكمين مختلفين في محلين ، في بيع الطعام بالطعام
                                                

  . ولا يدري): ت(في  (١)
  ). ١٢/١٧٣(المبسوط  )٢(

  . يلالمك): ت(في  (٣)
في الأصل جعلُ نحو الأَديم مدهوناً بشيء ما من : ما يدهن به، والإِدهانُ: من الدهن، ويقال دهنته أَدهنه دهنا، والدهان: الإدهان )٤(

 ). ٣٥/٤١(، تاج العروس )٢/٣٠٨(معجم مقاييس اللغة . الدهن
  . هاؤها بوزن): ت(في  (٥)

  ). ١/٤٩٩(المغرب  )٦(
: الناشر، عادل عبد الموجود ،علي معوض: المحقق ،الحسن بالماوردي بي، لأالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: انظر )٧(

   .)٨٢/  ٥( م ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩الأولى، : الطبعة، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت 
نصاب الذرائع في : ن آثارهم .بي القاسم السديدي الزوزنيمحمد بن محمود بن محمد تاج الدين أبو المفاخر بن أهو : الزوزني (٨)

، )٨٨/  ٢(تاج التراجم : انظر .خبارفروع الفقه الحنفي، وشرح منظومة عمر النسفي في الخلاف وسماه ملتقى البحار من منتقى الأ
   .)٦/  ١٢(معجم المؤلفين 

 . ، من حديث عبادة رضي االله عنه)١٥٨٧(نقدا  باب الصرف وبيع الذهب بالورق -أخرجه مسلم في كتاب المساقاة  )٩(

 ]ب/٥٩٧[



 

 

يجب أن يكون في حق الطعـام  ، في بيع الأثمان على أن المراد منه القبض )١()أجمعنا في معناه
، )٢(أو الجمع بـين الحقيقـة والجـاز   ، وإلا يلزم تعميم المشترك في موضع الإثبات، كذلك

  .فينتفي إرادة التعيين منه لذلك ضرورة، وكلاهما منتف
ين كل يإلا أن تع، راد في كلتا الصورتين التعيينبل الم، لم يختلف حكمه عندنا )٣(: قلت

 )٤()لأما(؛ ففي الدراهم والدنانير التعيين لا يكون إلا بالقبض، موضع يختلف بحسب حاله
فكان القبض هناك مـن  ، فكان تعيينهما لم يكن إلا بالقبض، لا يتعينان في العقود والفسوخ

وأما الطعام فهو مما يتعين ، هناك أيضا )٥(لا أن يكون القبض مرارا، ضرورة وجوب التعيين
وجود القبض فلـم   )٦(بالتعيين ثمنا كان أو مثمنا فلم يحتج لذلك إلى أن يتوقف تعيينه على

  .ولا الجمع بين الحقيقة وااز، يلزم حينئذ بما قلنا تعميم المشترك
أن من باع إناء  ألا ترى، كونه مما يتعين بالتعيين لا يسقط اشتراط التقابض: فإن قلت

الذهب ممـا   )٨(]إناء[مع أن إناء الفضة أو ، التقابض )٧(فضة بإناء فضة أو بإناء ذهب بشرط
فكان التعليل في إسقاط  -على ما يجيء في كتاب الصرف إن شاء االله تعالى-يتعين بالتعيين 

بض تعليلًا منقوضـا  التقابض في بيع الطعام بالطعام بأما مما يتعين بالتعيين فلا يحتاج إلى الق
  .به

بإنـاء  [وذلك لأن إنـاء فضـة   ، بل هو مستقيم غاية الاستقامة، ليس بمنقوض: قلت
لكن لم يسقط عنـه  ، بما يتعين بالتعيين بسبب الصنعة )١٠()أن الحق(أو إناء ذهب  )٩(]فضة

  .اعتبارا للشبهة في الربا؛ فيشترط القبض )١١(لكونه ثمنا خلقه؛ شبهة عدم التعيين
فلما تعـين  ، شبهة عدم التعيين )١٢(]فيه[فلا يكون ، ف الطعام فإنه ما خلق للثمنيةبخلا

                                                
  . فلما اجتمعا): ت(في  (١)
  . وااز): ت(في  (٢)
  . قلنا): ت(في  (٣)
  . إذ هما): ت(في  (٤)
  . مرادا): ت(في  (٥)
  . إلى): ت(في  (٦)
  . يشترط): ت(في  (٧)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)
  ). ت( ما بين المعقوفين زيادة من (٩)

  . إن ألحق): ت(في  (١٠)
  . له): ت(في  (١١)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٢)



 

 

  .بالتعيين من غير شبهة إغنانا عن التقابض فيهما
، )١(ا أن وجوب القبض في بدل الصرف للتعيين أشـار في المبسـوط  وإلى ما ذكرنا أولً

وإنمـا  ، كم العقـد فإن هناك لا يشترط القبض الذي هو ح، وهذا بخلاف الصرف: وقال
 ئعـن الكـال   )٢(بدليل ـي الـنبي    ؛ لأن التعيين من شروط العقد؛ يشترط التعيين

وليس أحد البدلين ، فكان اشتراط القبض للتعيين، في العقود )٤(والنقود لا يتعين، )٣(بالكالي
 فكان المراد مـن قولـه  ، القبض فيهما للتعيين )٥()ذا فشرطنا(، والصرف أولى من الآخر

 : )كما أن القبض يكـون  ، لأن التعيين إنما يكون بالإشارة باليد؛ التعيين )٦
لكن لو كـان مـراده   ، أي عن القبض وعن التعيين، عنهما )٧(فصلح ذكر اليد كناية، باليد

  .بعين ابيد عرفنا أنه بمنزلة قوله عين ايد: فلما قال، من يد )٨(يد: القبض لقال
، ولأنه إذا لم يقبض في الس يتعاقـب القـبض  : ا جواب عن قولهوتعاقب القبض هذ

هو أن التجار لا يفصلون في المالية بين المقبوض في الس وغير المقبـوض  : وتفسير الجواب
زا كما في بيع ئعن المقابلة كان العقد جا )٩()فضل خال(وإذا لم يتمكن ، بعد أن يكون حالاً

  .العبيد
ير جنسهب بجنسه أو بغاووالد.  

هـذا إذا كـان   ، والجوزة بـالجوزتين ، والثمرة بالثمرتين، ويجوز بيع البيضة بالبيضتين
لأن الجنس بـانفراده يحـرم   ؛ ولو كان كلاهما أو أحدهما نسيئة لا يجوز، البدلان موجودين

  .)١٠(كذا ذكره الإمام التمرتاشي، النساء

                                                
  ). ١٤/١٧(المبسوط  )١(

  . صلى االله عليه وسلم): ت(في  (٢)
 . لمعلى شرط مس: هذَا حديثٌ صحيح علَى شرط مسلمٍ ولَم يخرجاه، وقال الذهبي: ، وقال)٢٣٤٢(أخرجه الحاكم  )٣(

  . تتعين): ت(في  (٤)
  . فلهذا شرطنا): ت(في  (٥)

 . ، من حديث عبادة رضي االله عنه)١٥٨٧(باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا  -أخرجه مسلم في كتاب المساقاة  )٦(
ي كلام استتر المراد منه فه: والكناية في الاصطلاح. أن يتكلم بشيء يستدل به على المكنى عنه كالرفث والغائط: الكناية في اللغة )٧(

، كتاب التعريفات لعلي )٢/٥٤٢(المصباح المنير . منه بالاستعمال وإن كان معناه ظاهرا في اللغة، سواء أكان المراد به الحقيقة أم ااز
العلمية دار الكتب : ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، المحقق

  ). ١/١٨٧(م، ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى : لبنان، الطبعة-بيروت 
  . يدا): ت(في  (٨)
  . فصل حالًا): ت(في  (٩)

  ). ٧/٢٠(العناية شرح الهداية  )١٠(



 

 

فينبغي أن لا يجوز بيع ، ستهلكاتالم )١()مثالًا في ضمان(الجوز والبيض جعلا 
  .الواحد بالاثنين

لا مماثلة بينهما حقيقة للتفاوت صغيراصطلحوا  )٢()إلا أن الناس(، اا كان أو كبير
وهو ضمان العدوايات دون الربا الذي هو ، في حقهم  )٣(فيعمل لذلك، على إهدار التفاوت
  .)٤(كذا في الذخيرة، حق الشرع عليهم

  :وهو على أربعة أوجه، ع الفلس بالفلسين بأعياما إلى آخرهويجوز بي
ما لا يجوزإن باع فلس٦()الرابحة أمثـال ()٥(لأن الفلوس؛ ا بغير عينه بفلسين بغير أعيا( 

فيكون أحد الفلسين فضـلًا  ، لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة منها؛ متساوية قطعا
  .الربا بعينه] فالبائع[وذلك هو ، خاليا عن العوض مشروطًا في العقد

 )٧(]فالبائع أمسك[لأنه لو جاز ؛ وإن باع فلسا بعينه بفلسين بغير أعياما لم يجز أيضا
ذلـك منـه    )١٠(أو سلم إليه الفلس المعين ثم قبضه، آخر )٩(]بفلس[وطالبه ، )٨(الفلس العين

  .خاليا عن العوض لآخرن الفلس افيكو، لاستحقاقه فلسين في ذمته؛ بعينه مع فلس آخر
لأنه لو جاز لقـبض المشـتري   ؛ وكذلك لو باع فلسين بأعياما بفلس آخر بغير عينه

  .فيبقى الآخر له بغير عوض، الفلسين ثم دفع إليه أحدهما مكان ما استوجب في ذمته
ماأما إذا باع فلسوهـو قـول أبي   ، فيجوز في قول أبي يوسف، ا بعينه بفلسين بأعيا

  .-رحمه االله- )١١()ولا يجوز في قول محمد(، -رحمهما االله-حنيفة 
  

                                                
  . أمثالًا في حق ضمان): ت(في  (١)
  . لأن الناس): ت(في  (٢)
  . بذلك): ت(في  (٣)

  ). ٦/٣٥٧(المحيط البرهاني  )٤(
ع فلس، وتطلق الفلوس ويراد ا ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة، وصارت عرفًا في التعامل وثمنا الفلوس جم )٥(

، وبلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )٢/١٦٥المصباح المنير : ( ينظر. باصطلاح الناس
، لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، )سمى أقرب المسالك لمذْهبِ الْإِمامِ مالكالشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه الم(

  ). ٣/٣٤٥(بدون طبعة وبدون تاريخ، : دار المعارف، الطبعة: الشهير بالصاوي المالكي، الناشر
  . الرائجة مثال): ت(في  (٦)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)
  . المعين): ت(في  (٨)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٩)

  . قبض): ت(في  (١٠)
  . وقال محمد لا يجوز): ت(في  (١١)

 ]أ/٥٩٨[



 

 

وعنـدهما  ، -رحمه االله-وذا يتبين أن الفلس لا يتعين بالتعيين مادام رائجا عند محمد 
، حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطـل العقـد عنـدهما   ، بالتعيين إذا قوبل بجنسه )١(يعين

في العقود بـالتعيين كالـدراهم    )٣(ان لا يتعينوالأثم، الفلوس الرائجة ثمن: يقول )٢(فمحمد
  .والدنانير

ا حتى لو اشترى بفلوس معينـة شـيئً  ، ألا ترى أا لو قوبلت بخلاف جنسها لم يتعين
لأن ؛ فكذلك إذا قوبلت بجنسها، ولو استبدل ا جاز، فهلكت قبل التسليم لا يبطل العقد

ولا مـا يـتعين   ، كالمكيلات والموزونات؛ ما يتعين بالتعيين فالجنس وغير الجنس فيه سواء
  .كالذهب والفضة؛ فالجنس وغير الجنس فيه سواء

ويجوز بيع الواحـد منـه   ، والعددي يتعين بالتعيين )٤()الفلوس وعددية(: وهما يقولان
  .)٥(كذا في المبسوط، كما لو باع جوزة بجوزتين بأعياما، بالاثنين

والدليل على أن معنى الثمنيـة في  ، باصطلاحهما )٦()تثبت في حقهما(ولهما أن الثمنية  
وأا تروح في بعض الأوقات ، الفلوس بالاصطلاح أا ثمن الخسيس من الأشياء دون النفيس

  .وإذا بطلت الثمنية يتعين بالتعيين، دون البعض بخلاف الذهب والفضة
، عاقـدين باصـطلاح المت  )٨(إذا كسدت الفلوس باتفاق الكل لا يكون لنا)٧(

لأن اتفاق الكل على ثمنيتها سـوى  ؛ فيجب أن لا يكون عروضا أيضا باصطلاح المتعاقدين
  .بعد )٩(]باقي[المتعاقدين 

فاصطلاحهما على الثمنية بعد الكساد كـان  ، اكون الفلوس عروضتالأصل أن 
ى خلاف لوقوع اصطلاحهما عل؛ فلا يجوز أن يكون ثمنا باصطلاحهما، على خلاف الأصل

وهـو  ، ا كان اصطلاحهما على وفاق الأصـل وأما إذا اصطلحا على كوا عروض، الأصل
ا عروضوإن كان اتفاق من سواهما على الثمنية، ا فيجوزكو.  

                                                
  . يتعين): ت(في  (١)
  . ومحمد): ت(في  (٢)
  . تتعين): ت(في  (٣)
  . الفلوس عددية): ت(في  (٤)

  ). ١٢/١٨٣(المبسوط  )٥(
  . في حقهما تثبت): ت(في  (٦)
  . فإن قلت): ت(في  (٧)
  . ثمنا): ت(في  (٨)
  . باق): ت(في  (٩)



 

 

؛ اولا يعود وزنيهذا جواب إشكال ذكره في المبسوط فقال لبقاء الاصطلاح على العد:  
ـا   فإن، عظيم تحت هذا الكلام فساده إذا خرج في حقهما عن أن يكـون ثمن

فلم يكن في إبطال وصف الثمنيـة  ، وذلك لا يجوز، كان هذا بيع قطعة صفر بقطعتي صفر
  .تصحيح هذا العقد

وهما في هذه المبايعة ، )١(الاصطلاح في الفلوس كان على صفة الثمنية فيها والعدد
وليس مـن  ، فيها )٢(ن اعتبار صفة العددوما أعرضا ع، أعرضا عن اعتبار صفة الثمنية فيها

كـالجوز  ؛ ضرورة خروجها من أن يكون ثمنا في حقهما خروجها من أن يكـون عدديـة  
ذه الصفة وحصل من هذا أنه لم  )٣(فهذا باتفاقهما يصير، والبيض فهو عددي وليس بثمن

  .ترقان وجودا وعدمالأما ليسا بمتلازمين بل هما يف؛ )٤(يلزم من بطلان الثمنية بطلان العدد
وأما عدما ففي فصل ، فإما ثمن وليسا بمعدود، أما وجودا ففي فصل الدراهم والدنانير

  .فإا معدودة وليست بأثمان، الجوز والبيض والبطيخ
النسـيئة  : ومعـنى الكـالي بالكـالي   ، كلوا فهو كالئ، تأخر: من كلأ الدين ئالكال

  .)٥(بالنسيئة
كيل ولا اللا ب، اا ولا متفاضلًأي لا يجوز متساوي، بالدقيق إلى آخره ولا يجوز بيع الحنطة

لشبهة الفضل باعتبار ؛ ولا يجوز البيع بينهما، لعدم إمكان المماثلة بين الحنطة والدقيق؛ بغيره
  .شبهة اانسة

فلو ثبت الحرمة بينـهما  ، الحرمة في الربا حرمة مؤقتة إلى غاية وجود المساواة
وحينئذ كان على خلاف ما اقتضاه ، أبدا )٦(ى ذلك الطريق لكانت الحرمة مطلقة لا ينتهيعل

وهذا فرع ذلـك  ، )٧( : النص في الأصل وهو قوله 
وذلك لا يجوز ، )٨(وإلا يلزم أن يكون مثل ظهار الذمي، فيجب أن يكون على وفاق الأصل

                                                
  . والعد): ت(في  (١)
  . العد): ت(في  (٢)
  . تصير): ت(في  (٣)
  . العد): ت(في  (٤)
  . النسيئة): ت(في  (٥)
  . تنتهي): ت(في  (٦)

 . ، من حديث عبادة رضي االله عنه)١٥٨٧(باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا  -أخرجه مسلم في كتاب المساقاة  )٧(
القاموس الفقهي لغة واصطلاحا للدكتور سعدي أبو . المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله، وعرضه، ودينه: ذِّمي هوال )٨(

 ). ١٣٨: ص(م،  ١٩٩٣: م، تصوير ١٩٨٨= هـ  ١٤٠٨الثانية : سورية، الطبعة -دمشق . دار الفكر: حبيب، الناشر



 

 

  .)١(عرفتلهذا المعنى لما 
 )٢(فإن تلـك الحرمـة ينتـهي   ، الحرمة المتناهية في الربا هي حرمة حقيقة الفضل

  .فتلك الحرمة غير مؤقتة، بشبهة الفضل )٣(وأما الحرمة الثانية، بالمساواة
 )٥(ولا ينتـهي ، إلى غايـة  )٤(ألا ترى أن حرمة النساء حرمة لشبهة الفضل لا ينتـهي 

؛ حرمة بيع الحنطة بالـدقيق  )٧(فكذلك ههنا يبقى، أن يبقى النساءإلى  )٦(بل يبقى يبالمسو
لما أن هذه الحرمة حرمة شبهة الربـا وهـي لا   ؛ لعدم إمكان المساواة ما دام ذلك البيع باقيا

واتمع ، تفريق الأجزاء لأن الدقيق بالطحن لم يوجد إلا؛ لأن اانسة باقية من وجه؛ تنتهي
  .ولهذا بقي حرمة ربا الفضل بين الدقيق والحنطة، آخر بالتفريق لا يصير شيئًا
لأن اختلاف اانسة إنما يثبت باختلاف الاسم والصورة واخـتلاف  ؛ ومن وجه زائلة

وههنا إن نظرنا إلى الاسم فالاسم قد زال فإنه لا يسـمى  ، المعاني كما بين الحنطة والشعير
، ا فإنـه لا يجـوز  نطة فاشترى له دقيقًا بأن يشتري له حمن وكل رجلً: ولهذا قالوا، حنطة

فإن ما ينبغي من الحنطة لا ينبغي من الدقيق مـن التبـذير   ، والمعاني مختلفة، والصورة متبدلة
وربا الفضل بين الحنطة ، واانسة زالت من وجه وبقيت من وجه، اواتخاذه هريسة وسويقً

فمن حيث أن اانسة ، بالطحنثم وقع الشك في أنه زال ، والحنطة كانت ثابتا قبل الطحن
، فلا تزول الحرمة بالشـك ، ومن حيث أن اانسة قد زالت يزول، قائمة من وجه لا يزول

 لأن الشرع إنما اعتـبر ؛ ا في هذه الحالةوإذا ثبت الربا بينهما لم يثبت المخلص بالتساوي كيلً
انسة من كل وجهالتساوي بالكيل مخلصالحنطة بالحنطة : فإنه قال، ا عن الحرمة حال قيام ا

  .)٨(-رحمه االله-كذا في مبسوط شيخ الإسلام ، مثل بمثل كيل بكيل
  .الاكتناز اكندة شدن مغر وخوشه وايجه بدان ماند

  .اكتنز الشيء اكتنازاً أي اجتمع وامتلأ: يقال

                                                
  . لما عرف): ت(في  (١)
  . تنتهي): ت(في  (٢)
  . الثابتة): ت(في  (٣)
  . لا تنتهي): ت(في  (٤)
  . ولا تنتهي): ت(في  (٥)
  . تبقى): ت(في  (٦)
  . تبقى): ت(في  (٧)

  ). ٥/٥٩(الأصل المعروف بالمبسوط  )٨(

 ]ب/٥٩٨[



 

 

أي في خلالها فرح لرخاوا وكوا مجوفة غير ، )٢()متخلخلة( )١(إجزاء الروث: وقولهم
  .)٣(كذا في المغرب، كتنزةم

  .بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلًا جائز )٤(]يجوز[و 
لفظ (لأن العامل في متساويا ؛ )٥(وانتصاب متساويا وكيلًا على أما حالان متداخلتان

ڃٱڃٱڃٱچٱپ: تعالى  )٧(كقوله، اا لفظ متساويوالعامل في كيلً، )٦()بيع
 ـ، ورأيـت : يدخلون العامل قوله :ففي قوله، ]٢:النصر[ٱٱٱپچٱچٱچٱڇ ا وفي أفواج

  .يدخلون على هذا الطريق
، لأن اانسة بينهما قائمة من كل وجـه ؛ وإنما جاز البيع بينهما عند التساوي بالكيل

  .فبيان اانسة ظاهر، والاتفاق في القدر ثابت
ولهذا جـاز  ، ايلًفإن الناس اعتادوا بيعه ك، أن الدقيق كيلي: وأما بيان الاتفاق في القدر

  .اوكذا يجوز استقراضه كيلً، اويجوز بيعه في الذمة كيلً، االسلم فيه كيلً
أن بيع الدقيق بالدقيق  )٨(-رحمه االله-عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل  يوحك

  .)٩(كذا في الذخيرة، ا إنما يجوز إذا كانا مكبوسينإذا تساويا كيلً
مقليـة   )١٠(]: يقـال [وهي المشـوية  ، أي بالحنطة المقلية، يةولا يجوز بيع الدقيق بالمقل
  .من قلا يقلو )١١(يقلي والثانية، ومقلوة من قلى البر إذا شواه

  
  

                                                
  . الثوب): ت(في  (١)
  . متخلى له): ت(في  (٢)

  ). ١/١٥٣(المغرب  )٣(
  . يجوز): ت(في  (٤)
  . متداخلان): ت(في  (٥)
  . اللفظ: )ت(في  (٦)
  . لقوله): ت(في  (٧)

)٨( ة وبسيم تشبه النالْمح الْكَاف وي الكراهبية بِفَتة فاياحب الْهِدو بكر الفضلي الكماري ذكره صد بن الْفضل أَبمحم لجد مي اسه
وأقَام ا متفقها ثمَّ قدمها حاجا فَحدث ا وكتب ببخارى بعض الْعلماء الْعلامة الْكَبِيرة قَالَ الْحاكم في تارِيخ نيسابور ورد نيسابور 

ثَمى ودان سنة إِحضممن شهر ر قينة لست بعمم الْجوات ببخارى يملَاء وس الْإِملمج عقد لَهخمسين وثَلَاث مائَة في سنة تسع وو انِين
  ). ٢/١٠٧(الجواهر المضية في طبقات الحنفية . وهو ابن ثَمانِين سنة رحمه االله تعالَى

  ). ٨/٢٨٤(البناية شرح الهداية  )٩(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٠)
  . والثاني): ت(في  (١١)



 

 

وحنطة ، حنطة مقلوة: كان ينبغي أن يقول -رحمه االله-وما ذكر من الطعن على محمد 
  .)١(ار في المغربإلى هذا أش، لأما لغتان فصيحتان؛ غير مقلوة لا مقلية جهل من الطاعن

لأما ؛ متفاضلًا بعد أن يكون يدا بيد )٢(أي كيف ما كان متساويا أو، وعندهما يجوز
لأنه يقصد بالـدقيق اتحـاد الخبـز    ؛ فإن الاسم مختلف والمقصود مختلف، جنسان مختلفان

وإنما يلت بالسمن أو العسل ، ولا يحصل شيء من ذلك بالسويق، والأطرية منه )٣(والقصايد
وكان التفاوت بينهما في المقصود أظهر من التفـاوت في  ، أو يشرب بالماء، فيؤكل كذلك

  .)٥(المروي من الثبات )٤(الهروي و
، لا يصير دقيقًـا  )٧(فالسويق، مثل صاحبه بحال )٦()لا يصير كل واحد منهما(وكذلك 

  .بار هذه المعانيثم اتحاد الأصل لا يمنع اختلاف الجنس باعت، والدقيق لا يصير سويقًا بحال
لأن الدقيق قد يصير ؛ اا لا متفاضلًأنه يجوز البيع متساوي: -رحمه االله-وعن أبي يوسف 

ببغداد يتخذ السويق ذه الصـفة فيعتـبر   ، افيصير سويقً ىا بأن يرش عليه الماء ثم يقلسويقً
  .لجواز العقد باعتبار المال؛ المساواة بينهما

  :انطريق -رحمه االله-ولأبي حنيفة 
وبيع الحنطـة  ، والدقيق أجزاء حنطة غير مقلية، أن السويق أجزاء حنطة مقلية: أحدهما

  .فكذلك بيع الدقيق مع السويق، المقلية بغير المقلية لا يجوز بحال
وربا الفضـل لا يثبـت إلا   ، أن بيع الحنطة بالسويق لا يجوز بالاتفاق: والطريق الآخر

فعرفنا أن اانسة باعتبـار مـا في   ، الحنطة والسويق صورةولا مجانسة بين ، باعتبار اانسة
، اانسة بين الدقيق والسويق بعد الطحن )٩(فيثبت، )٨(والذي في ضمن الحنطة دقيق، الضمن

فيه  )١١(وليس، اانسة بين السويق والحنطة باعتبار ما في الضمن قبل الطحن )١٠(كما يثبت
                                                

  ). ١/٣٩٣(المغرب  )١(
  . و): ت(في  (٢)
  . العصائد): ت(في  (٣)
  . أو): ت(في  (٤)
  . الثياب): ت(في  (٥)
  . ما لا يصيركل واحد منه): ت(في  (٦)
  . والسويق): ت(في  (٧)
  . دقيقا): ت(في  (٨)
  . تثبت): ت(في  (٩)

  . تثبت): ت(في  (١٠)
  . فليس): ت(في  (١١)



 

 

وبه لا يختلف الجنس كالحنطة المقلية مـع غـير   ، قأكثر من أنه فات بعض المقاصد بالسوي
والهريسة والكشك ، والتي أكلها السويق فإا لا تصلح للزراعة، والعلكة مع الرخوة، المقلية
هـذا أشـار في    إلى، فكذلك الدقيق مع السويق، ولا يوجب ذلك اختلاف الجنس، منها

  .)١(المبسوط
  .علكة أي جيدة

: التلـزح ، أي يتلزح كالعلك من جودا وصلابتها، )٣(]جيدة[ )٢(حنطة بعلكة: يقال
  .التمدد من غير انقطاع

حنطة مسوسة : ومنه قوله، قع في الصوف والثياب والطعامتوهي دودة ، العتة: السوسة
  .)٤(كذا في المغرب، بكسر الواو والمشددة

ولم يـذكر  ، لا يجوزثم ذكر بيع الحنطة المقلية مع غير المقلية وبيع الدقيق بالمقلية في أنه 
  . .)٥()أنه لا يجوز(ما حكمه ذكر في الذخيرة أبيع المقلية بالمقلية ف

لأن اانسة بينهما قائمة من كل ؛ اوأما بيع المقلية بالمقلية فيجوز إذا تساويا كيلً: وقال
  .فيكتفى لجواز البيع بالمماثلة الحالية، وجه

  .لم بصحتهواالله أع، أنه لا يجوز: )٦(وذكر في المبسوط
  .إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز: -رحمه االله-وقال محمد 

لأمـا لـو كانـا    ؛ وهو أن يباع لحم الشاة بالشاة، بلحم من جنسه: وإنما قيد بقوله
كما ، مختلفين بأن باع لحم البقر بالشاة وما أشبه يجوز بالاتفاق من غير اعتبار بالقلة والكثرة

  .لى ما يجيءفي بيع اللحمان المختلفة ع
وفيه ، )٧( ]وزنا[ إذا باعه بلحم من جنسه فيما إذا باع لحم الشاة بالشاة الحية: ثم قوله

  .-رحمه االله-خلاف محمد 
  .وأما إذا كانت الشاة مذبوحة مسلوخة جاز إذا تساويا وزنا وإلا فلا بالاتفاق

                                                
  ). ١٢/١٧٩(المبسوط  )١(

  . علكة): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من   (٣)

  ). ١/٢٣٩(المغرب  )٤(
  . أنه يجوز): ت(في  (٥)

   ).١٢/١٨٤(المبسوط  )٦(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)

]أ/٥٩٩[



 

 

لا يجـوز إلا  وإن كانت مذبوحة غير مسلوخة ، وأراد بالمسلوخة المفصولة عن السقط
وأراد بغير المسلوخة غير المفصولة عـن  ، على سبيل الاعتبار بأن يكون اللحم المفصول أكثر

  .السقط
ثم حاصل اختلافهما في المسألة المختلف فيها وهي بيع لحم الشاة بالشـاة أن محمـدا   

اجعلهما جنسمـا في  ك، لوجود الجنسية بينهما باعتبار ما في الضمن؛ والقياس معه، ا واحد
  .واللبن مع السمن وأمثالهما، العصير مع العنب

  .)١(]كما[فيجوز من غير اعتبار ، وهما جعلاهما جنسين مختلفين
ےٱےٱۓٱۓٱڭٱپ: وأما كوما جنسين مختلفين عرفناه بالنص قال االله تعالى

أن الحي (فقد سماه خلقًا آخر بعد نفخ الروح فعلمنا ، أي بعد نفخ الروح، ٱٱ)٢( پڭٱڭٱ
الشاة الحية مـع اللحـم جنسـين     )٥(فلذلك جعلنا، الجماد )٤(]جنس[آخر غير  )٣()سجن
كما إذا باع لحم البقـر  ، فيجوز بيع أحدهما بالآخر من غير اعتبار، امختلفين نص )٦(]أيضا[

ٱ.)٧(إلى هذا أشار في الذخيرة، بالشاة ٱ
  .ولهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون

  .)٩(ما جعلاهما جنسين مختلفين كما ذكرناأ: )٨(وذكر في الذخيرة
فعلى كلا التقديرين أعني بيع الموزون بغير الموزون وبيع شيء بخلاف جنسه : فإن قلت

  .يقتضي أن يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة
  .ا فما وجههأنه لا يجوز نسيئة إجماع: )١٠(فقد ذكر في المبسوط

، ة في الشاة الحية فهو سلم في الحيوانئيإن كانت النس: وقال، وجهه ما ذكر فيه: تقل
  .وكلاهما لا يجوز، وإن كان في البدل الآخر فهو سلم في اللحم

الشاتان مذبوحتين قد سلختا اشتراهما بشاة مذبوحة لم تسلخ فهـو   تولو كان: ثم قال
                                                

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)
  ]. ١٤:المؤمنون[ (٢)
  . أن الجنس آخر): ت(في  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)
  . جعلناه): ت(في  (٥)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٦)

  ). ٧/٢٥(العناية شرح الهداية  )٧(
  ). ٧/٢٦(ية شرح الهداية العنا )٨(

  . ذكر): ت(في  (٩)
  ). ١٢/١٢٠(المبسوط  )١٠(



 

 

والبـاقي  ، فوجهه أن المثل من لحم الشاة بمقابلة المثل من الشاتين، جائز من غير ذكر خلاف
حتى إذا كانت الشاة ليس معها جلد ، من لحم الشاتين كان بإزاء الجلد والسقط فيجوز ذلك

واللحم موزون فإذا ، لأن العقد حينئذ اشتمل على اللحم فقط من الجانبين؛ كان ذلك فاسدا
  .وجدت الجنسية والوزن حرم التفاضل

اسم اللحم من الشاة من وأراد به ههنا ما هو الذي لا يطلق عليه ، رذالته: وسقط المتاع
  .الجلد والكرش والأمعاء والطحال

  .اأو من حيث زيادة اللحم بأن قوبل اللحم بالسقط أولً
  .دهن السمسم غير مطيب: الحل

  .ثقل كل شيء يعصر: التجير
  .أي لا يجوز على ذلك التقدير أي على تقدير النقصان بالجفاف، لا إذا

لى أنه يشترط لجواز العقد المماثلـة في أعـدل   إذا جف إشارة إ )١(انتقص: ثم في قوله
الحال واعتبار المثالة [بالكيل في  )٢(ولا يعرف ذلك المساواة، وهو ما بعد الجفوف، الأحوال

لتفاوت بينهما بعد ؛ فإنه لا يجوز، كما في بيع الحنطة بالدقيق، أعدل الأحوال صحيح )٣(]في
  .ولأنه لو كان ثمرا إلى آخره، الطحن

؛ أن يجوز بيع الحنطة المقلية بغير المقليـة  )٥()الترديد سعى(فبالنظر إلى هذا )٤(
، فإن كانت حنطة فيجوز بيعهـا  )٨(إن كانت حنطة أو لم يكن )٧(أما )٦(لأن المقلية لا يخلوا 

لقولـه  ؛ )١١()يجوز أيضا(حنطة  )١٠(وإن لم يكن، )٩( : بالحنطة لقوله 
 : )١٢(.  

                                                
  . أو ينقص): ت(في  (١)
  . بالمساواة): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)
  . قلت): ت(في  (٤)
  . التردد ينبغي): ت(في  (٥)
  . تخلوا): ت(في  (٦)
  . إما): ت(في  (٧)
  . تكن): ت(في  (٨)

 ). ١٥٨٨(باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا  -ه مسلم في كتاب المساقاة أخرج )٩(
  . تكن): ت(في  (١٠)
  . فيجوز بيعها أيضا): ت(في  (١١)

، من حديث عبادة بن الصامت رضي االله )١٥٨٧(باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا  -أخرجه مسلم في كتاب المساقاة  )١٢(
 . عنه



 

 

  .لأجل دفع الخصم؛ )١(هذا جواب جدلي
 فإطلاق الـنبي  ، نقص إذا جفيأو : عن قوله -رحمه االله-أما الجواب لأبي حنيفة 

  .التمر على الرطب
بغداد فسئل عن هـذه المسـألة    -رحمه االله-ودخل أبو حنيفة : )٢(وذكر في المبسوط

، ا أو لم يكـن أن يكون تمر  )٣(الرطب لا يخلوا ما: فقال، لمخالفته الخبر ؛وكانوا شديدا عليه
لقوله   )٤(]وإن كان غير تمر فبآخره وهو قوله، بأول الحديث[ ا جاز العقد عليهفإن كان تمر
 : )٥(جاز لقوله  ا، وإن لم يكن تمر :

هذا الحديث دار على زيـد بـن أبي   : فقال، )٧(عليه حديث سعد فأورد، )٦( 
، واستحسن أهل الحديث منه هذا الطعـن ، وزيد بن أبي عباس ممن لا يقبل حديثه، )٨(عباس

، لا يعرف الحديث -رحمه االله-أبو حنيفة : كيف يقال: -رحمه االله-  )٩(حتى قال ابن المبارك
لـدفع  ؛ وهذا الكلام حسن في المنـاظرة ، حديثه زيد بن أبي عباس ممن لا يقبل: وهو يقول

الجواز أن يكون ههنا قسم ثالث كما في المقلية بغير ، ولكن الحجة لا تتم ذا، ب الخصمغش
: الاستدلال بقوله  -رحمه االله-ولكن الحجة لأبي حنيفة ، المقلية

ن النخل من حين ينعقد صورا إلى وقد بينا أن اسم التمر اسم لثمرة خارجة م، )١٠( 
                                                

  . جدل): ت(في  (١)
  ). ١٢/١٨٥(المبسوط  )٢(

  . إما): ت(في  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)

 ). ١٥٨٨(باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا  -أخرجه مسلم في كتاب المساقاة  )٥(
 ، من حديث عبادة بن الصامت رضي االله)١٥٨٧(باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا  -أخرجه مسلم في كتاب المساقاة  )٦(

 . عنه
)٧( كالم نقَّاصٍ بأَبِي و نب دعلَّى . أسلم بعد ستة، وكان عمره لما أسلم سبع عشرة سنة، سص ول اللَّهسشهد لهم ر ينوهو أحد الَّذ

أسد الغابة لأبي . اللَّه علَيه وسلَّم بالجنة، وأحد العشرة سادات الصحابة، وأحد الستة أصحاب الشورى، توفي سنة أربع وخمسين
  ). ٢/٢١٤(م، ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩: بيروت، عام النشر -دار الفكر : الحسن علي الجزري، عز الدين ابن الأثير، الناشر

لَه الأربعة روى . عبد اللَّه بن يزِيد وعمران بن أَبي: روى عنه. سعد بن أَبي وقاص: زيد بن عياش، أَبو عياش الزرقي، روى عن )٨(
ذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف بن عبد الرحمن بن . وروى له مسلم. روى له البخاري، وعمران بن أبي أنس. حديثا واحدا

، ١٩٨٠ - ١٤٠٠الأولى، : بيروت، الطبعة - مؤسسة الرسالة : بشار عواد، الناشر. د: يوسف، جمال الدين المزي، المحقق
دار : علي البجاوي، الناشر: ال في نقد الرجال لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق، وميزان الاعتد)١٠/١٠١(

  ). ٢/١٠٥(م،  ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢الأولى، : لبنان، الطبعة -المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 
الحافظ، شيخ الإسلام، ااهد التاجر، صاحب : عبداالله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء، التميمي، المروزي أبو عبد الرحمن )٩(

 وجمع الحديث والفقه والعربية كان من سكان خراسان، ومات منصرفا من غزو الرومهـ، ١١٨ولد سنة . التصانيف والرحلات
  ).  ٤/١١٥( ، الأَعلاَم للزركلي)٥/٢١٢( التاريخ الكبير. هـ١٨١سنة 

 ). ١٥٨٨(صرف وبيع الذهب بالورق نقدا باب ال -أخرجه مسلم في كتاب المساقاة  )١٠(

 ]ب/٥٩٩[



 

 

، وما يتردد عليها من الأوصاف باعتبار الأحوال لا يوجب تبـدل اسـم العـين   ، أن يدرك
كالآدمي يكون صبياا ثم كهلًا ثم شابوإذا ثبت أن الكل تمر يراعى وجود المماثلة ، ا ثم شيخ

  .حالة العقد على الصفة التي دخلت في العقد إلى آخره
فيما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكـل   )١(و كان الرطب تمرا ينبغي أن يحنثل

  .تمرا
  .وفي العرف الرطب غير التمر، يمان على العرفمبنى الأ

جـزء  (فإن بالطحن يفرق الأجزاء ولا يفـوت  : وأما الجواب عن بيع الحنطة بالدقيق
  .يكونا متساويين عند العقد )٣(فيتبين بالتفاوت بينهما بعد الطحن لم، )٢()شاغل للكيل

وإنما ينعـدم  ، )٤()جزء شاغل للكيل(فإن بالقلي لا يتفاوت ، وكذلك المقلية بغير المقلية
القلي عرفنا أن هذا التفاوت  )٥()ولما ظهر التفاوت بعد(، اللطافة التي كانت الحنطة ا مبنية

  .كان موجودا عند العقد
، )٦(ها سواءئثم جيدها وردي: في الجودة بقوله ثم صاحب الشرع أسقط اعتبار التفاوت

وصفة الجودة لا تكـون حادثـة   ، حتى شرط اليد باليد، واعتبر التفاوت بين النقد والنسيئة
فصار ، وهو اشتراط الأجل )٧(والتفاوت بين النقد والنسيئة حادث بصنع العباد، بصنع العباد

وفي المقليـة بغـير   ، فلذلك مفسد للعقد، على صنع العباد )٨(ا أن كل تفاوت يبتنىهذا أصلً
على ما هو ثابت بأصـل   )٩(وكل تفاوت يبتنى، المقلية والحنطة بالدقيق التفاوت ذه الصفة

فلا ، والتفاوت بين الرطب والثمن ذه الصفة، الخلقة من غير صنع العباد فهو ساقط الاعتبار
كالتفاوت بين الجيد والرديء ايكون معتبر.  

ا كان السـائل وصـي  : لماذا إن صح قيل ديث الذي روياه وهو قوله ثم تأويل الح
، في ذلك التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الحقـوق  فلم ير رسول االله ، ليتيم

                                                
  . يختلف): ت(في  (١)
  . جزئيا على الكل): ت(في  (٢)
  . فلم): ت(في  (٣)
  . جزئيا على الكل): ت(في  (٤)
  . ولما ظهرت بعد): ت(في  (٥)

باب إذا أراد  -ب البيوع هذا اللفظ غير محفوظ، ولكن معناه في حديث بيع التمر الجمع بالجنيب الذي أخرجه البخاري في كتا )٦(
  . عن أبي هريرة رضي االله عنه) ١٥٩٣(باب بيع الطعام مثلًا بمثل  -، ومسلم في كتاب المساقاة )٢٢٠١(بيع تمر بتمر 

  . العبد): ت(في  (٧)
  . يبنى): ت(في  (٨)
  . يبنى): ت(في  (٩)



 

 

  .لا على طريق بيان فساد العقد )٢(فمنع الوصي منه على طريق الاشتقاق )١(
بين بيع التمر بالرطب وبـين   -ه االلهرحم-والفرق لأبي حنيفة ، لا يجوز بالاتفاق: وقيل

بيع العنب بالزبيب على هذه الرواية هو أن النص ورد بإطلاق لفظ الثمن على الرطـب في  
لم يرد مثل هذا بإطلاق اسم الزبيب على   )٤(أو )٣(،  : قوله

 -رحمـه االله -ا للشافعي أي خلافً، ا عندناا كيلًوالرطب بالرطب يجوز متماثلً، العنب فافترقا
كـذا في  ، )٥()البـاقلي بالبـاقلي  (وكذلك الخلاف بيننا وبينه في بيـع  ، فإنه لا يجوز ذلك

  .)٦(المبسوط
والحنطـة  ، أي الحنطة الرطبة بالحنطة الرطبة، وكذا بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة بمثلها

أي بيع الحنطة الرطبة ، )٧(]أو اليابسة[ة المبلولة بالحنطة المبلولة والحنطة الرطبة بالحنطة المبلول
  .)٨(كذا في الذخيرة وفتاوى قاضي خان، أو المبلولة باليابسة
أن الرواية : )٩(قال شمس الأئمة الحلواني، ذلك] جميع[لا يجوز : -رحمه االله-وقال محمد 

أما ، وانتفختمحفوظة عن محمد أن بيع الحنطة اليابسة بالمبلولة إنما لا يجوز إذا ابتلت الحنطة 
 ـتإذا لم  كـذا في  ، انتفخ بعد ذلك لكن بلت من ساعته يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا كيلً

  .المحيط والذخيرة
  .أي من التمر والزبيب، الزبيب المنقع بالمنقع منهما )١٠(أو التمر أو

اه فيها ألق: ونقعه، )١٢(المنقع بالفتح مخففًا لا غير من أنقع الزبيب في الخايبة )١١(: وقال

                                                
  . الجفاف): ت(في  (١)
  . الإشفاق): ت(في  (٢)

باب بيع الطعام مثلًا بمثل  -، ومسلم في كتاب المساقاة )٢٢٠١(باب إذا أراد بيع تمر بتمر  -ب البيوع أخرجه البخاري في كتا )٣(
 . عن أبي هريرة رضي االله عنه) ١٥٩٣(

  . و): ت(في  (٤)
  . الباقلاء بالباء): ت(في  (٥)

  ). ١٢/١٨٥(المبسوط  )٦(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)

  ). ٧/٣٠(فتح القدير  )٨(
العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني، الملقب شمس الأئمة، من أهل بخارى، إمام أصحاب أبي حنِيفَةَ ا في وقته، توفي  عبد) ٩(

  ). ٩٥ص (، الفَوائد البهية )٣١٨/ ١(الجواهر المضية . سنة ثمان أو تسع وأربعين وأربع مائة
  . و): ت(في  (١٠)
  . وقوله): ت(في  (١١)
  . الخانية): ت(في  (١٢)



 

 

  .)١(كذا في المغرب، واسم الشراب نقيع، ليبتل ويخرج منه الحلاوة
وكذا أبـو  ، في الكتب المتداولة من اللغة )٣(لم يورد، بالتشديد من التنقيع )٢(وأما النقيع

: وهو قوله ، ا بإطلاق الحديثعملً -رحمه االله-يوسف 
 )٦()روينا(لما ؛ إلا أنه ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر، )٥( 

  .)٨( : وهو قوله 
وهي بيـع  ، فمحمد يفرق بين هذه الفصول، إلى آخره -رحمه االله-ووجه الفرق لمحمد 

التفاوت يظهر : فيقول هناك، وبين بيع الرطب بالرطب، الرطبة أو المبلولة إلى آخرها الحنطة
، ولا يكون ذلك تفاوتا في المعقود عليـه ، روج البدلين عن الاسم الذي عقد به العقدبعد خ

مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد به ، )٩(وفي هذه الفصول يظهر التفاوت بعد الجفوف
ولهذا لا يجـوز بيـع   ، فكان هذا تفاوتا في المعقود عليه، وهو الحنطة والزبيب والتمر، العقد

كذا ، لأن التفاوت يظهر مع بقاء أحد البدلين على الاسم الذي عقد به العقد؛ رالرطب بالتم
  .)١٠(في المبسوط

أحد البدلين على الاسم الذي عقد [وحاصله أن عند محمد ظهور التفاوت مع بقاء 
، المعقود عليه مفسد للعقد )١٢()اسم كل المعقود عليه أو مع بقاء اسم البعض( )١١(]عليه

  .ت بعد زوال اسم كل المعقود عليه لا يفسد العقدوأما ظهور التفاو
، وإن كان البسر لم يحمـر ولم يصـفر  ، ا لا يجوزبالتمر متفاضلً )١٣(ولو باع البسر

                                                
  ). ١/٤٧٣(المغرب  )١(

  . المنقع): ت(في  (٢)
  . يورده): ت(في  (٣)
  . والحنطة): ت(في  (٤)

 ). ١٥٨٨(باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا  -أخرجه مسلم في كتاب المساقاة  )٥(
  . رويناه لهما): ت(في  (٦)
  . إذًا): ت(في  (٧)

باب ما جاء في النهي عن  -، والترمذي في كتاب البيوع )٣٣٥٩(باب في التمر بالتمر  -ع أخرجه أبو داود في كتاب البيو )٨(
 . ، وصححه الألباني)٤٥٤٦(باب اشتراء التمر بالرطب  -، والنسائي في كتاب البيوع )١٢٢٥(المحاقلة والمزابنة 

  . الجفاف): ت(في  (٩)
  ). ١٢/١٨٧(المبسوط  )١٠(

  ). ت( ما بين المعقوفين زيادة من (١١)
  . أو بقاء اسم): ت(في  (١٢)

  ). ١/٥٢٢(شمس العلوم . أي قريب العهد بالمطر: وماء بسر. أي طري: الغض منه ونبات بسر: البسر من كل شيء )١٣(

 ]أ/٦٠٠[



 

 

وذكر شمس الأئمـة  ، أما بيع البسر بالتمر فلا ذكر له في الكتب: )١(وذكر في الذخيرة
  .ا يدا بيدأنه يجوز بالإجماع إذا تساويا كيلً: الحلواني
، لأنه يستر ما في جوفه؛ فري بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء كم النخلالك

  .)٢(كذا في المغرب
  .عنه النخل )٣(وفارسيته غنجة آخر ما وهو أول ما ينسق

لأن ؛ من التمر يدا بيـد  )٥(ولا بأس بأن يشتري الكفري بما شئت: )٤(وفي المبسوط
لأنـه  ؛ ير فيه إذا كان الكفري نسـيئة ولا خ، )٦(]أيضا[الكفري ليس بتمر ولا يكال 

  .فإن آحاده يتفاوت في المالية، وهو عددي متفاوت، مجهول فيه الصغير والكبير
، صورته لا قبلـه  )٨(من أول ما ينعقد )٧(أي للبسر، له، أي اسم التمر، فإن هذا الاسم

تمـام   )١٠(تعدىفاسم الإنسان له ، لا التمر كالإنسان )٩(فإن قبل انعقاد صورته اسمه الكفري
دخول الروح وإن كان  )١١(وبعد، ومضغة ةوقبله علق، صورته وتمام خلقه ودخول الروح فيه

فكذا في التمر لا ، يختلف اسمه من الجنين والطفل والصبي والشباب لا يخرج عن كونه إنسانا
  .اوغيرهم )١٢(وإن كان يختلف اسمه بالبسر والحصرم، يخرج عن اسم التمر بعد انعقاد صورته

  

                                                
  ). ٧/٣٢(العناية شرح الهداية  )١(
  ). ١/٤١١(المغرب  )٢(

  . ينشق): ت(في  (٣)
  ). ١٢/١٩١(المبسوط  )٤(

  . نبتي): ت(في  (٥)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٦)
  . البسر): ت(في  (٧)
  . تنعقد): ت(في  (٨)
  . للكفري): ت(في  (٩)

  . بعد): ت(في  (١٠)
  . فبعد): ت(في  (١١)

: قَالَ أَبو زيدو. وهو حب العنب إِذا صلُب، وهو حامض. هو الكحب: قلت. العودق: الحصرِم: قَالَ اللَّيث): حصرم( )١٢(
  ). ٥/٢٠٩(ذيب اللغة . الحصرِم حشف كلّ شيء



 

 

: عددي متفاوت يحتمل أن يكون هذا جواب إشكال يرد على قوله يوالكفر: )١(وقال
فقال ي، في الكفر )٣(لما لم يكن تمرا وجب أن يجوز إسلام الثمن: قيل )٢(لأنه ليس بتمر بأن

  .عددي متفاوت يالكفر: في جوابه
الزيتون : )٤( المغربوذكر في، أي بيع ثمرة الزيتون بالزيت، ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت

  .الزيتون أيضا ولدهنه الزيت )٦(ويقال كثمرة، )٥(من العضاه
ثم اعلم أن الأصل في جنس هذه المسائل أن اانسة بين الشيئين قد يكـون باعتبـار   

ففيما وجدت اانسة عينا لا يعتبر ما في الضمن ، أخرى )٨(تارة وباعتبار ما في العين )٧(العين
 )٩(ولا يعتبر ما في الضـمن وفي ، ع قفيز حنطة علكة بقفيز حنطة أكلها السوسحتى يجوز بي

الضمن حقيقة وإن كان شيئًا آخر حكما ثم لا مجانسـة   )١٠(يعتبر اانسة بما، الحنطة بالدقيق
، وإنما يعتبر اانسة بما في الضمن وهو الزيت الذي في الزيتـون ، بين الزيتون والزيت صورة

، إن علم أن ما في الزيتون من الزيت أكثر من المنفصل، لآخر على أربعة أوجهوبيع أحدهما با
ل فلأن ث؛ )١١(وكذلك إن علم أنه مثله، فلا يجوز البيع، فقد تحقق الفضل الخالي عن العوض

لا يجوز العقـد   )١٢()كيف هؤلاء(وإن كان لا يعلم ، الزيتون يكون فضلًا خاليا عن العوض
وإنمـا  ، العقد )١٣(لأن الأصل في مقابلة مال متقوم بمال متقوم جواز ؛يجوز: وقال زفر، عندنا

  .فما لم يعلم به لا يفسد البيع، الفساد بوجود الفضل الخالي عن العوض
لمـا روي أن الـنبي   ؛ الذي هو متوهم الوجود كالمتحقق في باب الربا وعندنا الفضل

)١٤( :ى عن ببيع الربا والريبة)والريبة شبهة الربا )١.  
                                                

  . وقوله): ت(في  (١)
  . فإن): ت(في  (٢)
  . التمر): ت(في  (٣)

  ). ١/٢١٤(المغرب  )٤(
  . العصارة): ت(في  (٥)
  . للثمرة): ت(في  (٦)
  . عينه): ت(في  (٧)
  . الضمن): ت(في  (٨)
  . وهو): ت(في  (٩)

  . بما في: )ت(في  (١٠)
  . مثل له): ت(في  (١١)
  . كيف هو): ت(في  (١٢)
  . فجاز): ت(في  (١٣)
  . صلى االله عليه وسلم): ت(في  (١٤)



 

 

  .)٤(كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الحرام : )٣(قال ابن مسعود )٢(أو
لأن المثل تصير بإزاء ؛ وإن علم أن ما في الزيتون من الزيت أقل من المنفصل فالبيع جائز

  .فلا يظهر الفضل الخالي عن المقابلة ذا الطريق، )٥(والباقي من الزيت بإزاء الثفل، المثل
لوجـود  ؛ ولا خير في شيء من ذلك نسيئة، م بالسمسم وأمثالهوكذلك دهن السمس

  .)٦(كذا في المبسوط، الجنسية باعتبار ما في الضمن
وإنما يشترط أن يكون الخالص أكثر إذا كان الثفل في : )٧(وذكر في فتاوى قاضي خان

السمن منه  ا لا قيمة له كما في الزبد بعد إخراجأما إذا كان شيئً، ا له قيمةالبدل الآخر شيئً
مروي ذلـك  ] هو[، فإن في هذا الوجه إذا كان السمن الخالص مثل ما فيه من السمن يجوز

  .-رحمه االله-عن أبي حنيفة 
  .كان أكثر: إلى قوله )٩(فالتخير وبعض الدهن فضل منصرف )٨(: وقال

  .له )١١(أو مساويا: فضل ينصرف إلى قوله التجبر وحده )١٠()أو: وقال(
لأن ؛ بيع دهن السمسم بالسمسم بأي وجـه كـان   )١٢()أن لا يجوز( ينبغي

  .الدهن وزني والسمسم كيلي
فكان فيه حينئذ بيـع الجـنس   ، المقصود من السمسم ما في السمسم وهو دهنه

  .بالجنس

                                                
. »قبض ولم يفسرها فدعوا الربا والريبة«قال عمر إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول االله صلى االله عليه وسلم  )١(

 . ، وصححه الألباني)٢٢٧٦(باب التغليظ في الربا  –اب التجارات ، وابن ماجه في كت)٢٤٦(أخرجه أحمد 
  . و): ت(في  (٢)

: شهد بدرا والحديبية، وهاجر الهجرتين جميعا ،عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، كان إسلامه قديما في أول الإسلام )٣(
ينة، فصلى القبلتين، ومات ابن مسعود رحمه االله بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، الأولى إِلَى أرض الحبشة، والهجرة الثانية من مكة إِلَى المد

  ). ١/٤٦١(، سير أعلام النبلاء )٣/٩٨٧(الاستيعاب في معرفة الأصحاب . ودفن بالبقيع
 . عن عمر) ١٤٦٨٣(أخرجه عبد الرزاق في المصنف  )٤(
كتاب العين . وثُفْل القدر والدواء ونحوه. رسب خثارته وعلاَ صفوه من كل شيءٍما : والثُّفل. نثرك الشيءَ بمرة: الثُّفْلُ )٥(
)٨/٢٢٦ .(  
  ). ١٢/١٨٠(المبسوط  )٦(
  ). ٧/٣٢(فتح القدير  )٧(

  . وقوله): ت(في  (٨)
  . ينصرف): ت(في  (٩)

  . وقوله و): ت(في  (١٠)
  . متساويا): ت(في  (١١)
  . أن يجوز): ت(في  (١٢)

 ]ب/٦٠٠[



 

 

 )٢()يجعل بمقابلته(أيضا مقصود حتى  )١(لما كان ما في السمسم مقصودا ويخبره
ينبغي أن يجوز بيع السمسم بالسمسم متفاضلًا صرفًا لكل واحد من الدهن ، نشيء من الده

بثلاثة  )٣(كما في مسألة الإكرار وهي بيع كر حنطة وكر متعير، والثجير إلى خلاف الجنس
  .إكرار حنطة وكر شعير

 ـ كمـا في مسـألة    ةذلك الصرف إلى خلاف الجنس إنما يصح في المنفصل خلق
أمكـن اعتبـاره    )٥(]كما في مسألة الإكرار[ ةخلق )٤(]حقا[ا كان منفصلًا لأنه لم؛ الإكرار

كان زايدا في أحـد   )٦(ولأن السمسم إذا، منفصلًا في حق الصرف إلى خلاف الجنس أيضا
على الدهن الذي هو في  )٧()ما في ضمن السمسم الزايد من الدهن أيضا زايدا(الجانبين كان 

  .والدهن وزني فكان فيه بيع الدهن بالدهن متفاضلًا في الوزن، ضمن السمسم الأقل بمقابلته
  .لاختلاف أصليهما؛ وأما الأدهان فالحل والزيت جنسان: )٨(وذكر في الإيضاح

لأن ؛ الخـيري  )٩(وإن كان أصلهما واحدا واختلف المضاف إليه كالبنفسج مـع : قال
  .فسقط حكم اتحاد الأصل، )١٠(المقاصد بينهما يختلف

 ـ : ويقال للعصير أو النبيذ قبل أن يتغير، الدهن الأبيض :الشيرج وهـو  ، اشـيرج أيض
  .)١١(كذا في المغرب، تعريب شيره

  .واختلفوا في القطن بغزله
لأن القطن ؛ اولا يجوز بيع غزل القطن بالقطن متساوي: )١٢(وذكر في الإيضاح والذخيرة

  .نظير الحنطة مع الدقيق )١٤(وهو، بالغزل )١٣(ينقص
                                                

  . فالتخيرة): ت(في  (١)
  . جعل بمقابلة): ت(في  (٢)
  . شعير): ت(في  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)
  . لما): ت(في  (٦)
  . في ضمن الزائد من السمسم أيضا دهنا زائدا): ت(في  (٧)

  ). ٥/٤٨٥(العناية شرح الهداية  )٨(
  . و): ت(في  (٩)

  . تختلف): ت(في  (١٠)
  ). ١/٢٤٧(المغرب  )١١(
  ). ١/٢١٥(الجوهرة النيرة  )١٢(

  . ينقض): ت(في  (١٣)
  . فهو): ت(في  (١٤)



 

 

؛ اولا يجوز بيع الغزل بالقطن إلا متسـاوي : في موضع )٢(في فتاوى قاضي خان )١(فذكر
وإن خرجا من الوزن أو خرج أحدهما من الوزن فـلا  ، لأن أصلهما واحد وكلاهما موزون

  .بأس به إن بيع واحدا باثنين
أن بيع القطـن  : -رحمه االله-عن محمد ، ووبيع الغزل بالثوب جايز على كل حال

ولا بـأس ببيـع   : ثم ذكر بعد هذا، اأنه لا يجوز مطلقً: وعنه، اوز متفاضلًبالثوب لا يج
وإن ، ن إذا كان يعلم أن الخالص أكثر ممـا في الآخـر  طوالغزل بالق، بالقطن )٣(المحلوج

  .كان لا يدري لا يجوز
لا : -رحمه االله-وقال الشافعي ، اويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلً

واختلاف المقاصد ي، والتقو )٤(المقصود من اللحم شيء واحد وهو التعديلأن ؛ يجوز
  .بعد ذلك يرجع إلى الوصف

واختلاف الأصل يوجب اخـتلاف  ، ونحن نقول بأن اللحوم فروع أصول مختلفة
؛ فذلك اعتبار المعنى العـام  )٥(وما ذكر من الاتحاد في التغدي، الفرع ضرورة كالأدهان

كذا في ، والمعتبر الاتحاد في المعنى الخاص، والتفكه في الفواكه ،)٦(كالطعم في الطعومات
  .الإيضاح

  .يعني لا يجوز بيع لحم أحدهما بالآخر متفاضلًا، فأما البقر والجواميس جنس واحد
على حرمة بيع اللحوم في الجنس الواحـد بعضـها بـبعض     )٧(يشكل: فإن قلت

  .فإنه يجوز وإن كان من جنس واحد، الطير بعضه ببعض متفاضلًا) بيع لحم(متفاضلًا 
  .كذا في الإيضاح، ذاك باعتبار أنه لا يوزن في العادة: قلت

لحق بغير أ(له مقدر شرعي ] يكن[وهو ظاهر فلما لم ، وإذا لم يوزن لا يكال أيضا
وهناك يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا وإن كان من جنس واحـد  ، )٨()المكيل والموزون

  .كالثياب فكذا ههنا
                                                

  . وذكر): ت(في  (١)
  ). ٧/٣٤(فتح القدير  )٢(
  ). ١/٤٤٠(جمهرة اللغة . حلجت الْقطن أحلجه حلجا إِذا أخرجت حبه: يقَال )٣(

  . التغدي): ت(في  (٤)
  . تغذيال): ت(في  (٥)
  . المطعومات): ت(في  (٦)
  . بشكل): ت(في  (٧)
  . ألحق بغير الموزون والمكيل): ت(في  (٨)



 

 

  .)١(ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة
 )٢()مقصـودين الـثمن  (فإن ، االمقصود أيض حدلم يت: قلنا، لاتحاد المقصود: وأما قوله

، فالألبان واللحوم موزونة كلها، ولكن مع اختلاف الجنس، يحصل بلبن البقر دون لبن الإبل
، لانعدام أحد الوصـفين ؛ ا يدا بيدويجوز متفاضلً، بعض نسيئةفلذلك لا يجوز بيع البعض بال

  .)٣(كذا في المبسوط
وأما في حـق  ، ا مختلفة بحسب اختلاف الأصولأي إجزاء الأصول أيض، فكذا إجزاؤها

حتى جاز في الألبان التي هي مختلفة الأصول كألبان البقر مع ألبـان  ، الجنس الواحد فمتحد
ولا يجوز في الألبان التي اتحد أصلها كألبان الشـاة  ، البعض متفاضلًالشاة يجوز بيع بعضها با

  .امتفاضلً  )٤()بعضها بالبعض(بيع 
بـل  ، )٥(اتحـاد الفصـل  (يعني إذا تبدل بالصنعة حينئذ لا يعتبر ، إذا لم يتبدل بالصنعة

، )٩(يراذومع ال )٨(وإن كان أصلهما واحدا كالزندنيجي، بالصنعة )٧(جنسين بسبب تبدلهما
  .والهروي مع المروي

فإذا تبدلت صارا نوعين فيجوز البيع كيف مـا  : )١٠(واهر زادهخوذكر شيخ الإسلام 
  . كبيع الحنطة أو الدقيق بالخبز، كان

وإن وصل كان حكم خل سائر  )١١()الدقل(وإنما خص خل ، الدقل نوع من أردأ التمر
                                                

في الذهب عشرون دينارا، ونصاب الفضة مائتا درهم، فإن لم يتم هذا النصاب عند مالكه فلا زكاة عليه وذلك : نصاب الزكاة  )١(
ونصاب . قدية عند من أوجب فيها الزكاة يقوم بتقويمهما بالدينار والدرهمونصاب الزكاة في الفلوس وفي الأوراق الن. مجمع عليه

الْمغنِي لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد : انظر. في عروض التجارة يقوم بالدينار أو الدرهم الشرعيين كذلك: الزكاة
بدون طبعة، تاريخ : مكتبة القاهرة، الطبعة: مة المقدسي، الناشربن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدا

 ). ٣/٣٣(م، ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: النشر
  . المقصود السمن): ت(في  (٢)

  ). ١٢/١٧٧(المبسوط  )٣(
  . بعضها ببعض): ت(في  (٤)
  . الأصل): ت(في  (٥)
  . فيصير): ت(في  (٦)
  . تبدل أحدهما): ت(في  (٧)

)٨( دنالز بالثَّونم نِيجِيدنالزا، ورِهغَي أَو ةيالْقَر لْكي تف سِجاءٌ نوس ةلُومعم فَةلَى صع جسنا يم نِيجِي ةيةَ قَرندنإلَى ز وبس
  ). ١/٢١١(المغرب . بِبخارى

)٩( )ذَارِيالْو ( إلَى وبسنم بثَو)ذَارو (َقرمةٌ بِسيقَردالمغرب . ن)١/٤٨١ .(  
ا قال السمعاني كان إمام ،المعروف بأبي بكر خواهر زاده ،محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن البخاريهو : خواهر زاده (١٠)
. ةث وثمانين وأربعمائتوفي في جمادى الأولى سنة ثلا .وله كتاب المبسوط ،وله طريقة حسنة مفيدة جمع فيها من كل فن ،انحوي فاضلاً

   .)٦٩/  ٢(تاج التراجم 
  . التمر): ت(في  (١١)

]أ/٦٠١[



 

 

ثم لمـا  ، هو إخراج الكلام مخرج العادة فكان، لأم يجعلون الخل من الدقل؛ التمور كذلك
لكن لا يجـوز بيـع أحـدهما    ، كان هذان الخلان جنسين جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا

  .)٢(كذا في المبسوط، )١()الوزن والكيل(لأنه جمعهما قدر واحد وهو ؛ بالآخر نسيئة
  .وشعر المعز وصوف الغنم جنسان

لأن المعز والغنم جنس واحد حـتى اعتـبر   ؛ اجنسا واحد ايجب أن يكون)٣(
  .اتحادهما في حق الألبان وفي حق تكميل النصاب

إنما  )٤(فإن الحبال الصلبة والمسوج، إلا أن المقاصد فيهما قد اختلفت، نعم كذلك
إنما يتخذ من صوف الضأن  )٧(واللفافة )٦(واللبود، الضأن )٥(يتخذ من شعر المعز دون صوف

  .فصارا بسبب اختلاف المقاصد جنسين مختلفين، لمعزدون شعر ا
  :وحصل من هذا كله أن ما يوجب اختلاف الجنس في الشيء أنواع ثلاثة

  .نم وكذا لحومهماغكألبان البقر وال؛ اختلاف الأصول: أحدها
  .والخبز مع الدقيق، اري والزندنيجيذكالو؛ التبدل بالصنعة مع اتحاد الأصل: والثاني

والدهن المربى بالبنفسج ، وكذلك الزيت المطبوخ مع غير المطبوخ: )٨(سوطوذكر في المب
لأن ؛ من المطبوخ والمربى برطلين من غير المطبوخ وغير المربى )٩(يجوز بيع بطل، مع غير المربى

  .تلك الرايجة بمنزلة زيادة في عينها
  
  
  

                                                
  . الكيل والوزن): ت(في  (١)

  ). ١٢/١٨٠(المبسوط  )٢(
  . فإن قلت): ت(في  (٣)
  . والمنسوج): ت(في  (٤)
  . أصواف): ت(في  (٥)

)٦( )داللِّب ( داحو الْجِلْد نزبِو)وداللُّب ( و)ُةداللِّب (هنم صأَخ) .ُّةُاللادطَرِ) بلْمل هنم سلْبا يمختار الصحاح لزين الدين أبو عبد االله . م
 - الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية : يوسف الشيخ محمد، الناشر: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، المحقق

  ). ١/٢٧٨(م، ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : صيدا، الطبعة
  ). ١/٢٨٣(مختار الصحاح ). اللَّفَائف(ما يلَف علَى الرجلِ وغَيرِها، والْجمع ) فَافَةُاللِّ( )٧(
  ). ١٢/١٧٧(المبسوط  )٨(

  . رطل): ت(في  (٩)



 

 

بقمقمتين مـن   نحاس )٣()و(من حديد أو صفر  )٢(لو باع قمقمة: )١(وذكر في الذخيرة
وترك الوزن مع الإمكان فيمـا  ، لأن الناس تركوا وزا مع الإمكان؛ جنسها يجوز يدا بيد

وخروجها عن الاصـطلاح  ، وزنه باصطلاحهما إعراض عن الاصطلاح على الوزن )٤(ثبت
  .فعلم أن للصنعة في تغيير الأجناس تأثيرا، الصنعة )٦(لم يكن إلا باعتبار )٥(]على الوزن[

، الماعز: العنز[ )٧(كشعر العنز؛ اختلاف المقصود وإن لم يتبدل الأصل والصنعة: ثالثوال
الصنعة فيهمـا   )٨(ولم يمس، فإن أصلهما جنس واحد، وصوف الضأن] وهي الأنثى في المعز

وكالعبد مع الأمة على ما ، جنسين مختلفين بسبب اختلاف المقصود )٩(ومع ذلك صار، بعد
  .مر

لأن اسـم  ؛ وصوف الضأن بالنظر إلى الأصل هما جنس واحد )١٠(نزشعر الع
وبالنظر إلى المقصود هما جنسان فينبغي أن لا يجوز بيـع  ، الغنم يتناول الكل كما في الزكاة

  .ترجيحا لجانب الحرمة عند تعارض دليلي الحل والحرمة؛ الواحد بالاثنين
لأن المعـنى  ؛ ارض بين الصورة والمعنىولا تع، إنما يصار إلى الترجيح عند التعارض

  .)١١(وهو المقصود راجح
ا لو جعلتهما جنسين بالنظر إلى المقصود يجب أن يجعل ألبان البقر والغنم جنس

ا واحد، ا بالنظر إلى المقصودواحدفإن المقصود منهما جميع.  
ولـبن  ، بعض الأحوال فإن لبن البقر قد يضر الإنسان في، لا نسلم اتحاد المقصود

  .في تلك الحالة التي يضره لبن البقر )١٢(الغنم لا يضر
  .-رحمه االله-أي عند محمد ، لأن الخبز صار عدديا

                                                
  ). ٦/٣٥٨(المحيط البرهاني  )١(
 ). ٢/٧٦٠(المعجم الوسيط . القُمقُم إناء صغير من نحاس أو فضة)  ٢(

  . أو): ت(في  (٣)
  . يثبت): ت(في  (٤)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)
  . لاعتبار): ت(في  (٦)
  . المعز): ت(في  (٧)
  . تكن): ت(في  (٨)
  . صارا): ت(في  (٩)

  . المعز): ت(في  (١٠)
  . أرجح): ت(في  (١١)
  . يضره): ت(في  (١٢)



 

 

  .-رحمه االله-أي عند أبي يوسف ، أو موزونا
جمع (في موضع النفي فعم نفي  )١(لأنه نكره؛ أي لا يجوز على وجه المبالغة، لا خير فيه

  .)٢()الخيرية
وكذا السلم في الخبز ، بالحنطة أو الدقيق جايز )٣(وهو أن بيع الخبز، توى على الأولوالف

ذكـره في  ، أنه لا يجـوز  -رحمه االله-عن أبي حنيفة  يعما رو ااحتراز؛ جايز في الصحيح
ولا يحفـظ  ، -رحمـه االله -وأما السلم في الخبز فلا يجوز عند أبي حنيفة : وقال، )٤(المبسوط

  .عنهما خلاف ذلك
  .يجوز عندهما على قياس السلم في اللحم: ومن أصحابنا من يقول

أنـه   -)٦(رحمه االله-عن أبي حنيفة  )٥(لما علل به في النوادر؛ لا يجوز: ومنهم من يقول
ويكون منـه  ، معناه أنه يتفاوت بالعجن والنضج عند الخبزه، لأنه لا يوقف على حد: قال

  .الثقيل والخفيف
 ـ )٧()أو بيع(لأن السلم ؛ الاستقراض فيه -رحمه االله-و حنيفة ثم ذه العلة أفسد أب ا باب

فإذا لم يجز السلم في الخبـز  ، ولا يجوز الاستقراض، حتى يجوز السلم في الثياب، من القرض
  .لهذا المعنى فلأن لا يجوز الاستقراض أولى

السلم في والاستقراض فإذا لم يجز ، الخبز موزون عادة: يقول -رحمه االله-وأبو يوسف 
  .فلأن آلى في الموزونات وزنا يجوز، الخبز لهذا المعنى

يجوز السلم  )٩(لا: -رحمه االله-ا إلى شيخ الإسلام جواهر زاده محالً )٨(وذكر في الذخيرة
: وعلى قول أبي يوسـف ، لا وزنا ولا عددا -رحمهما االله-في الخبز عند أبي حنيفة ومحمد 

  .يجوز وزنا

                                                
  . يكره): ت(في  (١)
  . جميع الخبرية): ت(في  (٢)
  . الحنطة): ت(في  (٣)

  ). ١٤/٣١(المبسوط  )٤(
لأا لم ترو : النوادر هي المسائل المروية عن أصحاب المذهب لكن ليست في كتب ظاهر الرواية وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية ) ٥(

    ). ١٢٨٢/ ٢(كشف الظنون . عن محمد بروايات ظاهرة صحيحة ثابتة
  . رضي االله عنه): ت(في  (٦)
  . أوسع): ت(في  (٧)

  ). ٧/٨٢(المحيط البرهاني  )٨(
  . ولا): ت(في  (٩)



 

 

لكـن  ، لحاجة النـاس ؛ )١(قول أبي يوسف إذا أتى بشرايطه] للنسوي[واختار المشايخ 
حتى لا يصير استبدالًا بالمسلم  )٢()سمى(أن يحتاط وقت القبض حتى يقبض من الجنس الذي 

  .فيه قبل القبض
  .يعني في أول التنور أو في آخره، والتقدم والتأخر: )٣()وقال(

  .وهذا إذا كان مأذونا ولم يكن عليه دين
ولم يكن ، له[قد ذكرت في باب المرابحة أن المبايعة بين المولى وعبده المأذون : فإن قلت

لأنه ؛ )٤(]قد ذكر في باب المرابحة أن المبايعة بين المولى وعبده المأذون له: فإن قلت، عليه دين
  .إنما تصح إذا كان على العبد دين يحيط برقبته وإلا لا يجوز

ههنا أيضا لم يدل شيء على أنـه  : قلت، ا ههنا بدون الدينفكيف أجاز المبايعة بينهم
لأن العبد ومـا في يـده ملـك    : وهو قوله، بل دل الدليل على أنه لا يجوز، يجوز )٥(]لا[

لما أن بيع الإنسـان  ؛ فلذلك لا يتحقق الربا، أي فلا يتحقق البيع، فلا يتحقق الربا، )٦(المولى
لأن البيع إذا وجد بحقيقته ؛ ا دليل على عدم صحة البيعوعدم تحقق الرب، في ملكه بملكه باطل

  .ا لا محالةيكون رب )٧(في دار الإسلام فوجد الربا بشرايطه
فكـذا في  ، أي يتحقق الربا بين المسلم والمستأمن في دارنـا ، )٨(لهما الاعتبار بالمستأمن

واب ما ذكـره في  والج، والجامع تحقق الفضل الخالي عن العوض المستحق بعقد البيع، دارهم
  .)٩(واالله أعلم، الكتاب

  
  

                                                
  . بشرائطه): ت(في  (١)
  . سمي به): ت(في  (٢)
  . قوله): ت(في  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)
  . للمولى): ت(في  (٦)
  . شرائطه): ت(في  (٧)

المسلمين من غير استيطان لها وهؤلاء أربعة أقسام رسل وتجار ومستجيرون حتى يعرض عليهم المستأمن هو الذي يقدم بلاد  ) ٨(
أحكام أهل الذمة لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس . الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم

: الدمام، الطبعة -رمادى للنشر : بن توفيق العاروري، الناشرشاكر  -يوسف بن أحمد البكري : الدين ابن قيم الجوزية، المحقق
 ). ٢/٨٧٤(، ١٩٩٧ - ١٤١٨الأولى، 

  ). ٧/٣٩(العناية شرح الهداية  )٩(

 ]ب/٦٠١[



 

 

  )١(]باب الحقوق[
إلا ، مسائل هذا الباب أن يذكر في الفصل المفصل بأول كتاب البيوع )٢(كان من حق

وهنـاك  ، ترتيب الجامع الصغير المرتب فيما هو من مسائله -رحمه االله-التزم المصنف  )٣(أن
  .)٤(يق ذكرها بعد ذكر مسائل المتبوعولأن الحقوق توابع فيل، هكذا وقع فكذا هنا
  .أي الحق الذي للمنزل من الطريق الذي فيه حق الخروج والدخول، بكل حق هو له

  .)٧( )٦(أي في المنزل مما ينتفع به نحو الميزاب، فيه )٥(: وقال
أي قال ذلك اللفـظ الأول  ، أو بكل قليل وكثير، بكل حق هو له أو بمرافقه: )٨(وقال
أو قال الثالـث ولم  ، أو قال الثاني ولم يقل غيره، ولم يقل غيره، ل حق هو لهبك: وهو قوله
  .يقل غيره

  :فههنا أسام ثلاثة
  .الدار

  .والبيت
  .والمنزل

فالجواب في الكل هو أن العلو يدخل في ذكر الدار من غير نص باسمه الخاص ومن غير 
  .وفي البيت لا يدخل إلا بذكر اسمه الخاص، ذكر الحقوق

  .لمنزل يدخل بذكر الحقوقوفي ا
  
  
  
  
  

                                                
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)
  . جنس): ت(في  (٢)
  . أنه): ت(في  (٣)
  . البيوع): ت(في  (٤)
  . وقوله): ت(في  (٥)
  . الميراث): ت(في  (٦)

)٧( )ابيزالْم (َالاءُ إذَا سالْم بزو نم آزِيبم هعمجو ثْقَبالمغرب . الْم)١/٢٤ .(  
  . وقوله): ت(في  (٨)



 

 

-رحمه االله-ا إلى شفعة مبسوط شمس الأئمة السرخسي وذكر في الفوائد الظهيرية محالً
والمنزل اسم لما يشتمل على بيوت وصـحن  ، )٢(أن البيت اسم لمسقف واحد له دهليز: )١(

ن غير والدار اسم لما يشتمل على بيوت ومنازل وصح، يسكنه الرجل بعياله، مسقف ومطبخ
  .فكان المنزل فوق البيت دون الدار، مسقف

رحمهمـا  -واهر زاده المعروف أبوه بخ )٤(أبو زيد عبيد االله بن أبي بكر بن الحسن )٣(قال
من ، وبمنزلة البيت من وجه، لأن العلو بمنزلة البناء من وجه؛ وإنما كان الجواب هكذا: -االله

لينتفع بنفسه لا ليصـير   ومن حيث أنه يبنى، اءالعلو بالسفل كان بمنزلة البن )٥(حيث أن قوام
  .السفل به منتفعا به فهو كبيت آخر

، ليصير داخل البناء منتفعا به بالبناء )٦(وإنما يثنى، لينتفع بنفسه بخلاف البناء فإنه لا يبنى
فيجعل للعلو منزلـة بـين   ، وإذا كان كذلك يوفر على الشبهين حظهما في المسائل الثلاث

وإن لم ينص على العلو كالبناء يدخل من غير ، متى ذكر الحقوق دخل: فيقال، فيها المنزلتين
  .والشيء لا يكون تبعا لمثله، ومتى لم يذكر الحقوق لا يدخل كبيت آخر، التنصيص عليه

، يشكل على هذا المستعير فإن له أن يعير فيما لا يختلف باختلاف المسـتعمل 
  .بوالمكاتب فإن له أن يكات

فعند ، المراد من عدم التبعية ههنا في اللفظ الواحد بأن يكون اللفظ موضوعا لشيء
بل ما كان تبعا لذلك الشيء يـدخل تبعـا   ، ذكر الشيء أن يدخل هو ومثله فإنه لا يصح

ما هـو   )٧(وأما في الإعارة والمكاتب لم يتبع للفظه، للمذكور الذي وضع له اللفظ مقصودا
وولاية الإعارة للمستعير إنما نشأت مـن  ، ولكن لما أعار لرجل فقد ملكه المنافع، امثله أيض

  .إلا أنه لم يملك فيما يختلف باختلاف المستعمل، يملكه المنافع كالمالك
وفيما يختلف باختلاف المستعمل احتمـال  ، لأن المستعار أمانة في يده؛ بخلاف المالك

  .ار وقوع التغير بهحذفمنع منه ، عير الثانيوقوع التغير فيه بسبب استعمال المست
                                                

  ). ٣٠/١٧٦(المبسوط  )١(
لسان العرب . ، فَارِسي معرب، والْجمع الدهاليزما بين الْبابِ والدارِ: والدهليز، بِالْكَسرِ. الدلِّيج، فَارِسي معرب: الدهليز: دهلز )٢(
)٥/٣٤٩ .(  

  . وقال): ت(في  (٣)
  . لم أعرفه )٤(

  . أقوام): ت(في  (٥)
  . يبنى): ت(في  (٦)
  . اللفظ): ت(في  (٧)



 

 

  .كان هو أحق بتصرف ما يوصله إلى مقصوده )١(وكذلك المكاتب لما اختص لمكاسبه
: عسى عند ذكر التوابع وهو قوله، إلى ما يوصله إلى مقصوده )٢(وفي كتابة عبده تسبب

  .بكل حق أو أمثاله
  .حالمسترا: الكنيف

سقيفة بـين  : والساباط[، الظلة هي الساباط: )٣(خان وذكر في الجامع الصغير لقاضي
الذي يكون أحـد  ] في جواهر زاده، سوابيط وساباطات: والجمع، بينهما طريق )٤(حائطين

علـى الأسـطوانات في    )٥( )أو(، طرفيه على الدار المبيعة والطرف الآخر على دار أخرى
  .في الدار] مفتحها[السكة ومفتحة 

إلا بذكر ، ول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة التي فوق البابوق: )٦(وذكر في المغرب
  .بكل حق قبوله: ما ذكرنا وهو قوله

  .بكل حق: وقوله وفيدخل بذكر التوابع وه
بكل حق في استئجار الدار : أي حيث يدخل الطريق فيها بدون قوله، بخلاف الإجارة

لأن الإجارة تمليك ؛ قوق والمرافقوإن لم يذكر الح، والشرب في استئجار الأرض )٧(المسيل و
والمهـر  ، )١٠(كالسـبخة  )٩(]كالأرض[ولهذا لا يصح فيما لا ينتفع به في الحال ، )٨(المنفعة

والانتفاع بالدار بدون الطريق لا يكون فمست الضرورة إلى إدخالها في ، الصغير ونحو ذلك
  .الإجارة

بيع ما لا ينتفع به في الحال كالأرض  ولهذا يجوز، أما البيع فتمليك العين لا تمليك المنفعة
كذا في الجامع الصغير لقاضي ، فلما جاز البيع بدوا لا يدخل إلا بالذكر، السبخة ونحوها

  .)١١(خان
                                                

  . بمكاسبه): ت(في  (١)
  . سبب): ت(في  (٢)

  ). ٦/٣٠٨(المحيط البرهاني  )٣(
 ). ١٩/٢٣١(تاج العروس . من النخل إذا كان عليه جدارالحائط هو البستان  ) ٤(

  . و): ت(في  (٥)
  ). ١/٢٩٩(المغرب  )٦(
  ). ١/٤٢٩(معجم لغة الفقهاء . مجرى الماء وغيره جمعه مسايل ومسل ومسلان: بفتح فسكون مصدر سال: المسيل )٧(

  . المنافع): ت(في  (٨)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٩)

  . السبخة: )ت(في  (١٠)
  ). ٧/٤٢(العناية شرح الهداية  )١١(

 ]أ/٦٠٢[



 

 

صـفة  [وفيهـا  ، ما ذكرتم يشكل بالقسمة فإن الدار إذا كانت بين رجلين
، على ظهر الصفة فاقتسـما ومسيل ماء ظهر البيت ، وباب البيت في الصفة، )١(ثبت] وفيها

وصاحب ، )٣(ولا مسيل داء )٢(ولم يذكروا طريق، فأصاب الصفة أحدهما وقطعة من الساحة
، ماءه في ذلك )٤(ولا يقدر أن يسيل، البيت لا يستطيع أن يفتح بابه فيما أصابه من الساحة

 )٥(يـذكر وإن لم ، فعلى قياس ما ذكرتم ينبغي أن يدخل الطريق والمسـيل ، فالقسمة فاسدة
، تحريا لجواز الإجارة؛ كما أما يدخلان في الإجارة، تحريا لجواز القسمة؛ الحقوق والمرافق

  .الفرق بينهما )٦(وما
، مما تناولته الإجـارة ] ليس[الفرق بينهما هو أن في باب الإجارة موضع الشرب 

جر إذا تمكن المستأجر من والآجر إنما يستوجب الأ، ولكن يتوصل به إلى الانتفاع بالمستأجر
وأما ههنا فموضع الطريق والمسيل داخل ، ففي إدخال الشرب توفير المنفعة عليهما، الانتفاع

فموجب القسمة اختصاص كل واحـد  ، لأما كانا داخلين في الملك المشترك؛ في القسمة
ولا يجـوز  ، ا في نصيب الآخر يضر به الآخـر فلو أثبتنا لأحدهما حقً، منهما بما هو نصيبه

فلهذا لم يدخل الطريـق  ، وإنما دليل الرضا اشتراط الحقوق والمرافق، الإضرار به بدون رضاه
  .والمسيل بدون ذكر الحقوق

  .ما الفرق بين هذا وبين البيع
وإن أمكنه أن يفتح الباب فيمـا  ، فإن في البيع إذا ذكر الحقوق يدخل الطريق والمسيل

وفي القسمة إذا أمكنه أن يفتح بابه فيما أصابه من الساحة ويسـيل   ،ولسيل ماءه فيه، ابتاع
  .ماءه فيه فإنه لا يدخل المسيل والطريق وإن ذكر الحقوق والمرافق

وقصد المشتري الـتمكن مـن   ، الفرق بينهما هو أن المقصود بالبيع إيجاب الملك
فلا يدخل في البيع ، من المحدود إلا أن ذلك خارج، وذلك إنما يتم بالطريق والمسيل، الانتفاع

، وأما المقصود بالقسمة فيميز أحد الملكين من الآخر، بمطلق تسمية البيت إلا بذكر الحقوق

                                                
  . بيت): ت(في  (١)
  . طريقًا): ت(في  (٢)
  . ماء): ت(في  (٣)
  . سيل أن): ت(في  (٤)
  . يذكروا): ت(في  (٥)
  . فما): ت(في  (٦)



 

 

وإنما يتم ، فيه )١()لا شركة للآخر(واختصاص كل واحد منهما بالانتفاع بنصيبه على وجه 
نصيب الآخر مـن   )٢(نليتميز نصيب أحدهما ع؛ هذا المقصود إذا لم يدخل الطريق والمسيل

  .واالله أعلم، )٣(كذا في الفوائد الظهيرية، فلهذا لم يدخلا مع ذكر الحقوق والمرافق، كل وجه
  

  

                                                
  . لا يشركه الآخر): ت(في  (١)
  . من): ت(في  (٢)

  ). ١٥/١٤(المبسوط  )٣(



 

 

  )١(]باب الاستحقاق[
وإن أقـر ـا   ، مناسبة البابين كل واحد منهما بالآخر ظاهرة من حيث اللف والمعنى

بيع علـى المشـتري لا يوجـب    ثم القضاء باستحقاق الم، لرجل لم يتبعها ولدها ولا أرشها
ثم في ، ولكن يوجب وقفه على إجارة المسـتحق ، انفساخ العقد الذي جرى بينه وبين البائع

لأن ؛ أما إذا ادعى الولد كان لـه ، هذه المسألة إنما لم يتبعها ولدها إذا لم يدع المقر له الولد
  .)٣(م التمرتاشيكذا ذكره الإما، وإن لم يدعه لم يحكم له، له )٢(]يشهد[ الظاهر

ولهـذا  ، فيكون الولد متفرعا عن جارية مملوكة فيكون له، فيظهر ا ملكه من الأصل
  .يرجع الباعة بعضهم على بعض )٤(]لا[

، فيثبت الملك مقصوراً على الحال، لانعدام الولاية على الغير؛ أما الإقرار فحجة قاصرة
وهذا لأن ، لجارية فلم يجعل إقراراً بالولدوهو أقر با، ولهذا لا يرجع الباعة بعضهم على بعض

وهو أقر والولد ، يثبت الملك به مقصوراً على الحال بعض )٥(]قاصرة[الإقرار لما كان حجة 
  .منفصل عنها في الحال لم يتعد حكم الملك إليه

  .يثبت الملك للمستحق من الأصل )٦(وأما حجة البينة إنما
وهـو  ، ذلك لأن الإقرار ينشئه المقر باختيارهو، وذلك ملك سابق على الانفصال عنها

فإنمـا يثبـت   ، الملك فيها في الحال غير متمكن من ذلك فيما مضى يتمكن من إنشاء سبب
ا على الحال لهذاالملك بإقراره مقصور.  

ولا ، وأما عند قيام البينة الشهود لا يتمكنون من إنشاء ملك للمستحق فيه في الحـال 
كـذا  ، الأصل )٧(فلابد من أن يجعل ذلك إظهار الملك كان له من، القاضي يتمكن من ذلك

رحمهمـا  - )٩(]وغيرهمـا [ الأئمة السرخسي وقاضي خان )٨(في الجامع الصغير للإمام شمس
  .-)١٠(االله

                                                
  ). ت(من ما بين المعقوفين زيادة  (١)
 ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)

  ). ٧/٤٥(فتح القدير  )٣(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من (٤)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)
  . فإنما): ت(في  (٦)
  . في): ت(في  (٧)
  . لشمس): ت(في  (٨)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٩)

  ). ٧/٤٤(فتح القدير  )١٠(

 ]ب/٦٠٢[



 

 

إذا قضـى  : قـال  -رحمه االله-لأن محمدا ؛ وهو الأصح، يشترط القضاء بالولد: وقيل
، لأنه منفصل وقت القضاء؛ الزوايد تحت الحكم القاضي بالأصل ولم يعرف الزوايد لم يدخل

  .)١(كذا ذكره الإمام التمرتاشي
شخص : -رحمه االله-ولفظ الإمام التمرتاشي ، أي على ظن أنه عبد، ومن اشترى عبدا

فإذا هو حر بسـكون  ، فاشتراه فإذا هو حر ببينة أقامها، اشتر لي فإني عبد فلان: قال لرجل
؛ إنما قيد ذين القيـدين ، اشتر فإني عبد: وقد قال العبد للمشتري، لأا إذا المفاجأة؛ الألف

إني عبد لا : ولم يقل، اشترني: أو قال، ولم يأمره بالشرى، ني عبدإ: لأنه لو قال وقت البيع
كذا ذكره الإمام التمرتاشي في الجامع الصغير محالاً إلى شـيخ  ، يرجع عليه بالثمن في قولهم

  .-رحمه االله-الإسلام 
أي لم يرجع المرن على هذا العبد المقر في حال من ، حال )٢(]كل[لم يرجع عليه على 

، فيهما )٤(أي غيبة كانت لا ترجع، حاضرا أو غائبا )٣(]الراهن[سواء كان البائع  ، الأحوال
أي في هذا العقد لما أن أنـواع  ، لأن الرجوع بالمعاوضة أو بالكفالة؛ )٥(أي في البيع والرهن

  .ةوع على الغير بالضمان كثيرالرج
قول محمد مع قـول أبي  : )٦(في الجامع الصغير -رحمه االله-وذكر شمس الأئمة الحلواني 

معتمدا  )٧(ولهما وهو ظاهر الرواية أن المشتري إنما أقدم على المشري، -رحمهما االله-يوسف 
 )٨(ت الـتي يقتضـي  والغرور في المعاوضا، فصار بمنزلة المغرور من جهته، على كلام العبد

فإذا ظهرت حريـة العبـد   ، دفعا للغرور بقدر الإمكان؛ سلامة العوض يجعل سببا للضمان
كالمولى إذا قـال لأهـل   ، وأهلية الضمان وتعذر الاستيفاء من جهة البائع يؤاخذ هو بذلك

ولحقه ديون ثم ظهر أنه كـان حـرا   ، وقد أذنت له في التجارة فبايعوه، هذا عبدي: السوق

                                                
دار إحياء : الناشر، مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي )١(

  ). ٢/٩٢(بدون طبعة وبدون تاريخ، : التراث العربي، الطبعة
  ). ت(فما بين المعقوفين زيادة من  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)
  . يرجع): ت( في (٤)

. حبس شيء مالي بحق كالدين يمكن استيفاؤه منه ويسمّى الشيء مرهوناً ورهناً: هو في اللغة مطلق الحبس، وفي الشر: الرّهن )٥(
  ). ١/١٠٧(التعريفات الفقهية 

  ). ٤/١٠١(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٦(
  . الشراء): ت(في  (٧)
  . تقتضي): ت(في  (٨)



 

 

وهذا الغرور وقع في عقد هو معاوضـة  ، الغرور كذلك ههنا )١(يحكم؛ جعوا عليه بديومر
: ولهذا قيـل ، لأن الرهن ما شرع معاوضة؛ وبه وقع الفرق بين هذا وبين الرهن، وهو البيع

حكم الرهن ملك اليد بجهة استيفاء الدين ليتوصل به إلى حقيقة الاستيفاء من مالية الرهن لا 
السلم أو بالمسلم فيه إذا هلك يقع بـه  ] مال[أن الرهن برأس : ذا قال علماؤناوله، من عينه
  .فيه وأنه حرام )٢(ولو كان معاوضة لكان استبدالاً برأس مال السلم أو بالمسلم، الاستيفاء

معاوضة فلا ينهض سـببا   )٣(]هو[فلم يكن هذا غرورا في عقد ، وكذا هذا في الصرف
  .للضمان

 )٤(اسلك هذا الطريق فإنه: فقال له، الرجل إذا سأل غيره عن أمن الطريقأن : ولهذا قلنا
لما أنه غـرور  ؛ فإذا فيه لصوص سلبوا أمواله وانتهبوها لم يضمن المخبر شيئًا )٥(فسلكه، منآ

، فأكل ثم ظهر بخلافه، كل هذا الطعام فإنه غير مسموم: وكذلك لو قال، فيما ليس بمعاوضة
إلا أن يجعـل ذلـك   ، ر لارتكابه المنكرعزوي،  غير موضع المعاوضةلأنه تغرير في؛ لا يضمن

  .لًاتالطعام في حلقه حينئذ جعل قا
والدين لا يجـب بعقـد   ، فجاز أن يكون الأمر به ضمانا، الثمن يجب بالبيع: أو نقول

، لأنه حينئذ لا يكون ساعيا في إتلاف المال ولا في إتوائه؛ فلا يكون الأمر به ضمانا، الرهن
لأنه أدى دينه وهـو  ؛ وإنما يرجع العبد على البائع إذا قدر عليه وإن لم يأمره البائع بالضمان

المرغينـاني   )٦(كذا ذكره الأئمة في شروحهم الإمـام ، فصار كمعير الرهن، مضطر إلى ذلك
  .-رحمهم االله-والتمرتاشي ، وقاضي خان، )٧(]رحمه االله[

: في الكتـاب  -رحمه االله-وقول محمد ، ذكرثم في وضع المسألة ضرب إشكال على ما 
بـه   )٩(فإن أراد، عارض )٨()الحرية بعتاق(ويحتمل ، فإذا العبد حر محتمل يحتمل حرية الأصل

  :حرية الأصل فلقبول بينة العبد وجهان

                                                
  . بحكم: )ت(في  (١)
  . أو المسلم): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)
  . فإا): ت(في  (٤)
  . فسلكها): ت(في  (٥)
  . للإمام): ت(في  (٦)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)
  . حرية لعتاق): ت(في  (٨)
  . أريد): ت(في  (٩)



 

 

من غـير   )٢(أن الشهادة القائمة على حرية الأصل يقبل )١(ما قاله عامة المشايخ: أحدهما
لأن الشـهود في شـهادم   ؛ لأا لا تخلوا عن حرمة الفـرج ؛ جميعا دعوى العبد عندهم

لأنه لو كان حر الأصل ؛ وفي ذلك تحريمها وتحريم أخواا وبناا، إلى تعيين الأم )٣(مفتقرون
وفي حقـوق االله تعـالى   ، وحرمة الفرج حق االله تعالى، يكون فرج الأم حراما على مولاه

لأنـه لم  ؛ فلا يكون التناقض فيه مانعا، سائر عتق الأمة بشرط كما في )٤()الدعوى ليست(
، لعدم اشتراط الدعوى حتى لو خلت عن تضمن تحريم الفـرج ؛ التناقض في الدعوى يوجد

، ولا يتضمن حرمة فرج الأم تكون الدعوى فيـه شـرطًا  ، كولد المغرور وهو حر الأصل
  .والتناقض فيه يكون مانعا

 )٥(ا في حريـة أن الدعوى وإن كانت شرطًا أيض: المشايخما قاله بعض : والوجه الثاني
وكل ما ، )٦(لخفاء حال العلوق؛ لكنه تعذر في التناقض، -رحمه االله-الأصل عند أبي حنيفة 

  .)٧(كان مبناه على الخفاء فالتناقض فيه عفو
وهـو أن  ، وإن أراد به العتق المبتدأ وهو العتق العارض فلقبول بينة العبد وجه واحـد 

ولا علم له به فيكون التناقض ، لأن المولى يستبد بالإعتاق فيعتق العبد؛ اتناقض فيه عفو أيضال
ا أيضكما في المختلعة والمكاتب على ما يجيء، امنه عفو.  

كالمختلعة تقيم البينة علـى الطلقـات   ، إلى هذا أشار الإمام قاضي خان وغيره )٨(]و[
 )٩(لأن فيما دون الثلاث يمكن أن يقيم الزوج البينة أنه ؛وإنما قيد بالثلاث، الثلاث قبل الخلع

وأما في الثلاث فلا ، أو يومين )١٠()قبل يوم(قد تزوجها بعد الطلاق الذي أثبتته المرأة بينتها 
المرأة والمكاتب يستردان بدل الخلع والكتابة بعد إقامتهما البينة علـى مـا    )١١()ثم(، يمكن

                                                
   .٢٤٢ص وائد البهية في تراجم الحنفية،الف. المراد أكثر علماء المذهب عند الحنفية(١) 
  . تقبل): ت(في  (٢)
  . يفترقون): ت(في  (٣)
  . فالدعوى فيه ليس): ت(في  (٤)
  . حرمة): ت(في  (٥)

لثَّوبِ علَقًا من بابِ تعب وتعلَّق بِه إذَا علَقَت الْإِبِلُ من الشجرِ علْقًا من بابِ قَتلَ وعلُوقًا أَكَلَت منها بِأَفْواهها وعلق الشوك بِا )٦(
لُوقالْع ردصالْمو كسمتاسو بِه بش٢/٤٢٥(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . ن .(  

  . عفوا): ت(في  (٧)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)
  . لأنه): ت(في  (٩)

  . بيوم): ت(في  (١٠)
  . في): ت(في  (١١)

]أ/٦٠٣[



 

 

  .ادعياه
وهي رجل ، وهي الأصل في مسائل الاستحقاق )٢()١(امع الكبير ثم اعلم ههنا مسألة الج

اشترى من آخر ثوبهذا : وقال، مستحق واستحق القميص )٣(ا وخاطه ثم حاءا فقطعه قميص
مـا ورد   قالاستحقالأن ؛ فالمشتري لا يرجع بالثمن على البائع، وأثبته بالبينة، القميص لي

فإن من غصب من ، الأصل ينقطع بالقطع والخياطةلأنه لو كان ملكه من ؛ على ملك البائع
آخر ثوبا على حدوث ، ا وخاطه ينقطع حق المالك عنه إلى الضمانا فقطعه قميصفكان وارد

والأصل في هذا هو أن الاستحقاق إذا ورد على ، ملك المشتري فلا يرجع بالثمن على البائع
 ـ ، ملك البائع وإذا ورد ، الثمن علـى البـائع  أعني به الملك من الأصل يرجع المشـتري ب

ا على ملك المشـتري لا يرجـع   أعني به مقصور، الاستحقاق على حدوث ملك المشتري
  .الدين الحميد )٥(يصدر  )٤(كذا في الجامع الكبير، بالثمن على البائع

  :دلت المسألة على شيئين، ومن ادعى حقًا إلى آخره
  .)٦(أن الصلح عن اهول على معلوم جايز: أحدهما
لأن دعـوى  ؛ دلت المسألة على أن صحة الدعوى ليست بشرط لصحة الصلح: والثاني

إلا إذا ، حتى لو أقام البينة عليه لا تقبل بينة، لجهالة الدعوى؛ الحق في الدار ليست بصحيحة
كـذا في الفوائـد   ، فحينئذ تصح الدعوى وتقبـل البينـة  ، ادعى إقرار المدعى عليه بالحق

  .أعلم واالله، )٧(الظهيرية
  

  

                                                
سنة سبع وثمانين ومائة  قال الشيخ : الجامع الكبير في الفروع  للإمام اتهد أبي عبد االله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى )١(

ا هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع كبير قد اشتمل على عيون الروايات ومتون الدرايات بحيث كاد أن يكون معجز: أكمل الدين
 ). ٥٦٩/ ١(كشف الظنون . ولتمام لطائف الفقه

  ). ٥/٥٠٨(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٢(
  . جاء): ت(في  (٣)

  ). ٤/١٠٢(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٤(
  . لصدر): ت(في  (٥)
  . جائز): ت(في  (٦)

  ). ٧/٤٩(فتح القدير  )٧(



 

 

  )١(]فصل في بيع الفضولي[ 
؛ لأن بيع الفضولي من صور الاسـتحقاق ؛ مناسبة هذا الفصل باب الاستحقاق ظاهرة

، ومن باعك إنما باعك بغير إذني، هذا ملكي: لأن المستحق إنما يستحق ويقول عند الدعوى
  .بيع الفضولي )٢(فهو عين

وقد غلب على ، الزيادة )٤(بفضل: )٣(وذكر في المغرب، بضم الفاء لا غير] والفضولي[
، وطـول بـلا طـول   ، وسن بلا سنا، فضول بلا فضل: جمعه على ما لا خير فيه حتى قيل

لأنه لما صار بالغلبة لهـذا المعـنى   ؛ لمن يشتغل بما لا يعينه فضولي: ثم قيل، وعرض بلا عرض
  .كما في أعرابي وأنصاري، صار كالعلم له ولم يصر إلى واحدة في النسب

  .وفتح الفاء خطأ، من ليس بوكيل: وهو في اصطلاح الفقهاء
على الإجازة إذا كان  )٥(أن العقود يتوقف: الأصل في تصرف الفضولي عندنا أن يقول

بـاطلاً   )٧()ويقـع ، لا يتوقـف (لم يكن لها مخير حالة العقد  )٦(]وإن[، لها مخير حالة العقد
وإن لم يجد نفاذًا عليه فإنـه  ، ذًا على العاقدلا يتوقف على الإجازة إذا وجد نفا )٨(والشرى
  .يتوقف

 بيان هذا الأصل هو أن الصبي المحجور، )٩(لا يتوقف العقود: -رحمه االله-وقال الشافعي 
أو عقـد  ، أو كاتب عبده، أو زوج أمته، أو تزوج امرأة، اأو اشترى شيئً، عليه إذا باع ماله

فإذا فعله بنفسه في حالة الصغر يتوقف علـى  ، غرعقدا يجوز عليه لو فعله وليه في حالة الص
ولا يجـوز  ، فلو بلغ الصبي قبل أن يجيزه الولي فأجاز بنفسه جاز، إجازة وليه في حالة الصغر

  .بنفس البلوغ من غير إجازة بعده
أو وهب ماله ، أو أعتق عبده على مال أو بغير مال، ولو أن الصبي طلق امرأته أو خلعها

ا بأكثر مـن  أو اشترى شيئً، أو باع ماله بمحاباة فاحشة، وج عبده امرأةأو ز، أو تصدق به

                                                
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)
  . غير): ت(في  (٢)

  ). ١/٣٦٢(المغرب  )٣(
  . الفضل): ت(في  (٤)
  . تتوقف): ت(في  (٥)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٦)
  . لا تتوقف وتقع): ت(في  (٧)
  . والشراء): ت(في  (٨)
  . )٢٦٠/ ٩(اموع : انظر (٩)



 

 

غير ذلك من العقود مما لو فعله وليه في حـال   )١(أو، قيمته قدر ما لا يتغابن الناس في مثله
وإن أجازها الصبي بعد البلـوغ لم  ، فهذه العقود كلها باطلة لا يتوقف، صغره لا يجوز عليه

 مخبر لها وقت العقد فلا يتوقف على الإجازة إلا إذا كان لفظ إجازته لأن هذه العقود لا؛ يجز
، الإجارة )٣(الابتداء على جهة )٢(فحينئذ يصح على جهة، بعد البلوغ مما يصلح لابتداء العقد

كذا في ، لأنه يصلح للابتداء؛ أوقعت ذلك الطلاق أو العتاق فيقع: نحو أن يقول بعد البلوغ
  .)٤(شرح الطحاوي

أي لأن الولاية الشرعية، ا بالملك أو بإذن المالكلأ.  
  .ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية والقدرة إما بالملك أو بالإذن

أي تصـرف  ، ولنا أن تصرف تمليك هذا من قبيل إضافة العام إلى الخاص كعلم الطب
فإن الصبي ، كالطلاق والعتاق؛ ا عن تصرف هو إسقاطوإنما قيد بالتمليك احتراز، هو تمليك

لا يتوقف على إجازة الـولي ولا  ، أو أعتق عبده على مال أو على غير مال، إذا طلق امرأته
  .على إجازة نفسه بعد البلوغ
فـإن هـذه   ، أو زوج أمتـه ، أو تزوج امرأة، أو اشترى شيئًا، بخلاف ما إذا باع ماله
  .)٦(غ كما ذكرناهأو إجازة نفسه بعد البلو، إجازة الولي )٥(التصرفات منه يتوقف على

  .وقد صدر من أهله في محله
واعتباره شـرعا  ، والأهلية للكلام حقيقة بالتمييز، أما بيان الأهلية فإن التصرف كلام

  .بالخطاب
، )٧(فالمحل إنما يكون محلاً بكونه مالاً متقومـا ، وأما بيان المحلية فإن البيع تمليك مال بمال

  .ينعدم المالية والتقوم وبانعدام الملك للعاقد في المحل لا
ولو باعـه  ، وما ليس بمحل لا يصير محلاً بالإذن، ألا ترى أنه لو باعه بإذن المالك يجوز

  .المتصرف مالكًا وغير مالك )٨()لا يختلف يكون(والمحلية ، المالك بنفسه جاز
                                                

  . و): ت(في  (١)
  . وجه): ت(في  (٢)
  . وجه): ت(في  (٣)

  ). ٢/٢٢٧(ئق شرح كنز الدقائق النهر الفا )٤(
  . إلى): ت(في  (٥)
  . ذكرنا): ت(في  (٦)
  . منقولا): ت(في  (٧)
  . لا تختلف بكون): ت(في  (٨)

 ]ب/٦٠٣[



 

 

 ،والمراد بالأسباب الشرعية أحكامهـا ، اعتبار التصرف شرعا لحكمه لا لعينه
فـإذا لم يكـن   ، فالتمليك لا يتحقق إلا من المالـك ، واشتراط الملك في المحل لأجل الحكم

  .لانعدام حكمه؛ المتصرف مالكًا لغا تصرفه
  :الجواب عن هذا السؤال طريقان

فإنه ، بل يثبت حكم يليق بالسبب، لا نسلم أن الحكم لا يثبت ذا التصرف: أحدهما
ولهذا لو أعتق ، كما يثبت بالسبب البات ملك بات، موقوفيثبت بالسبب الموقوف ملك 

وهذا لأنه لا ضرر على المالـك في إثبـات ملـك    ، المشتري ثم أجاز المالك البيع نفذ عتقه
، فأما الضرر ففـي زوال ملكـه  ، كما لا ضرر عليه في انعقاد السبب، موقوف لهذا السبب

  .وبالملك الموقوف لا يزول ملكه الثابت
؛ إذا تأخر عنه الحكم فلا )١(فأما، ن السبب إنما يلغو إذا خلا عن الحكم شرعاأ: والثاني

بطل بتأخر توالعلة لا ، يتأخر كما في البيع بشرط الخيار يتصل بالسبب وتارةً لأن الحكم تارةً
والحكم متأخر على أصل الشافعي إلى أن ، فإن أصل البيع صحيح من المالك، حكمها لمانع

برهن بغير إذن المرن  )٢(وكذلك الراهنان إذا تبايعا برهنا، خر لمانع وهو الخيارلأنه تأ؛ يتفرقا
  .المرنين )٣(انعقد وتوقف الحكم لحق

وكذلك شـهر  ، )٥(والحكم يتأخر، إلى شهر سبب للإيقاع صحيح )٤(وكذلك الطلاق
 ولا يلزم طـلاق ، والوجوب متأخر في حق المسافر والمريض، رمضان سبب لوجوب الصوم

وإن كان هو أهل الكلام حتى لو طلق امرأة غـيره  ، فإنه لا ينعقد، الصبي الذي يعقل امرأته
  .والمحل موجود وهو المنكوحة، صح بأن وكله رجل بطلاق امرأته

نظراً لـه  ؛ لحق الصبي بالذي لا عقل له فيما يضره من الأحكامألأنا نقول أن الشرع 
وتحققـت  ، ت الأسباب من إدراك وقت الصـلاة وإن تحقق، حتى لا يلزمه حقوق االله تعالى

والطلاق ، لأن اللزوم ضرر في نفسه فالتحق شرعا بالبهيمة؛ الشروط من ملك الزاد والراحلة
كما ، فلا يبقى أهلاً للكلام من ذلك الوجه، لأنه إبطال ما شرع مصلحة كالهبة؛ )٦(احتراز

                                                
  . وأما): ت(في  (١)
  . رهنا): ت(في  (٢)
  . في): ت(في  (٣)
  . الإطلاق): ت(في  (٤)
  . متأخر): ت(في  (٥)
  . إضرار): ت(في  (٦)



 

 

 ليست بمحل لوقوع الطلاق عليها ولأن امرأة الصبي، لم يبق أهلاً لوجوب حقوق االله تعالى
  .)١(]فلا تبقى[بالإيقاع 

، وهذا لأنا عرفنا محلية الطلاق شرعا، ألا ترى أنه لا يقع عليها بإذن الولي ولا بإيقاعه
  .ولولا شرع االله الطلاق بعد النكاح لما كانت محلاً كالأمة

ن المالك أو مباشرته فأما مال الغير فمحل لحكم البيع حتى يثبت فيه حكم البيع عند إذ
مـن كتـاب    )٤(والمبسوط في بـاب الاسـتبراء   )٣(الأسرار  )٢(]الذخيرة و[كذا في، بنفسه
  .)٥(البيوع

شك أن تصرف المالك في ملكه بالبيع بعد ورود النهي عنه أنفـذ مـن    لا: فإن قلت
 )٦( لما روي عن النبي ؛ تصرف غير المالك في ملك الآخر بعد ورود النهي في حقه أيضاً

)٧(.  
وكذا لو أجـازه  ، بيان هذا أن المشتري إذا باع المبيع قبل القبض ثم قبضه لا ينفذ البيع

لـورود النـهي في   ؛ وكذلك لو باع عبده الآبق ثم رجع من إباقه لم ينفذ ذلك البيع، البائع
ما مالكان لما تصرفا فيه بالبيع حتى فيهما إلى النفاذ مع أ فلما لم يتوقف تصرفهما، حقهما

فلأن لا يتوقف إلى تنفيذ منفذ تصرف من هو منهي عنـه  ، جائز فيهما )٨(أن الإعتاق فيهما
  .وهو غير مالك لما تصرف فيه بالطريق الأولى

فإذا لم يجز ، وكذلك لو باع مال الغير ثم اشترى من المالك أو ورثه يبطل بيعه ولا ينفذ

                                                
  ). ت(يادة من ما بين المعقوفين ز (١)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)

الْأَسرارِ لعبداالله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي الحنفي، ينسب إلى دبوسية، وهي قرية بين بخارى وسمرقند، كان من أكابر  ) ٣(
دة مؤلفات منها هذا الْكتاب الْأَسرارِ فقهاء الحنفية، ويضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، برع في علم أصول الفقه، له ع

  ). هــ٤٣٠(وهو كبير جداً حقق منه كتاب المناسك في مصر وبقي الجزء الباقي منه مفقوداً 
  ). ١/٣٣(  لسان العرب. طلب البراءة: الاستبراء لغة )٤(
طلب براءة المرأة من الحبل : في النسب بمعنى: ثانيوال. في الطهارة بمعنى نظافة المخرجين من الأذى: الأول: وشرعا يستعمل في معنيين 

  ). ٥٥٢/ ٧-١/٧٥( المغني لابن قدامة : ينظر. ومن ماء الغير، كما عبروا عنه باستبراء الرحم
  ). ١٣/١٤٥(المبسوط  )٥(

  . صلى االله عليه وسلم): ت(في  (٦)
، والترمذي في )٣٥٠٣(في الرجل يبيع ما ليس عنده باب  -، وأبو داود في كتاب البيوع)٤٠٢/ ٣(» مسنده«أخرجه أحمد في  )٧(

باب بيع ما ليس عند البائع  -، والنسائي في كتاب البيوع)١٢٣٢(باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك  -كتاب البيوع
» معصحيح الجا«، وصححه الألباني في )٢١٨٧(باب النهي عن بيع ما ليس عندك  - ، وابن ماجه في كتاب التجارات)٤٦١٣(
)٧٢٠٦ .( 

 . منهما): ت(في  (٨)

]أ/٦٠٤[



 

 

مـن جهـة غـيره     )١(عقد من جهة العاقد باعتبار ملكه وعقده فلأن لا ينفذأن ينفذ هذا ال
  .بإجارته أولى

، أم يقع لغوا، أم لا ينعقد، الكلام هو في الانعقاد بأن تصرف الفضولي هل ينعقد: قلت
فبيع الآبق والمبيع قبل القـبض  ، وعندنا يقع منعقدا غير نافذ حكمه، فعند الخصم يقع لغوا

وهو ، للنهي أو لانعدام شرط الصحة؛ ولكن يقع انعقاده فاسدا، اولا يقع لغوكذلك ينعقد 
، لانقضاء ما قلنـا ؛ حينئذ )٣(فكان ذلك طردا، هدتسليم المعقود عليه بي )٢(العاقد على ةقدر

، الملك عند اتصال قبض المشتري )٥(أثرت ثبوت )٤(وفائدة تصرفهما في ملكهما في موضعين
ما لم يجز المالك ، منه لا يملك ما اشتراه وإن اتصل قبضه به يفإن المشتربخلاف بيع الفضولي 

  .بخلاف ما زعم الخصم، معمولة )٦(بيعه فكانت صفة الأولية في تصرف المالك
  .لو باع مال الغير ثم اشترى من المالك يبطل بيعه )٧(وأما ما ذكره أنه

، ته باعتبار الملك الحـادث لأن حكم ذلك السبب لا يمكن إثبا؛ إنما كان كذلك
ملك مـن   )٨(وإنما يتأتى ذلك باعتبار، فحكم السبب ثبوت الملك للمشتري من وقت العقد

فلو نفذ باعتبار الملك الحـادث نفـذ   ، وقد زال ذلك الملك بإزالته، كان مالكًا وقت العقد
تري من وأما عند الإجارة فيثبت الملك للمش، وحكم السبب ليس هذا، مقصوده على الحال

وهذا هو تأويل النهي عن بيع ما ليس ة، ولهذا يستحق بزوايده المتصلة والمنفصل، وقت العقد
بـدليل قصـة   ؛ عند الإنسان أن المراد به إذا باعه ثم اشتراه وأراد تسليمه بحكم ذلك العقد

ن الرجل ليأتيني فيطلب مني سلعة ، إيا رسول االله: قال  )٩(فإن حكيم بن حزام، الحديث
: فأسلمها فقال ** عها منه ثم أدخل السوق فاشتراها ابتأيست عندي فل

                                                
  . ينعقد): ع(في ) (١
  . إلى): ع(في ) (٢
هي الوصف الذي اعتبر فيه دوران الحكم معه وجوداً فقط عند البعض ووجوداً وعدماً عند البعض من غير نظر : العلَّة الطردية )٣(

  ). ١/١٥١(التعريفات الفقهية . إلى ثبوت أثره في موضع بنص أو إجماع
  . ذلك الموضعين): ع(في ) (٤
  . بثبوت): ع(في ) (٥
  . الملك): ع(في ) (٦
  . بأنه): ع(في ) (٧
  . السبب لا يمكن إثباته): ع(في ) (٨
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب أبو خالد من مسلمة الفتح، من المؤلفة، أعطاه رسول االله  )٩(

حنين مائة بعير ثم حسن إسلامه، ولد في الكعبة، عاش مائة وعشرين سنة، ستين في الجاهلية، وستين في  صلى االله عليه وسلم يوم
الإسلام، أحد المذكورين من قريش بالبذل والعطية والبر والهدية ذهب بصره قبل موته ما صنع في الجاهلية شيئا من المعروف إلا صنع 

  ). ٢/٧٠١(معرفة الصحابة . سينفي الإسلام مثله توفي بالمدينة سنة أربع وخم



 

 

  .)٢(، كذا في المبسوط)١(
  .إذا كان المعقود عليه باقياً والمتعاقدان بحالهما، أي وللمالك الإجارة، وله الإجارة

ألا ترى أن ، كاحثم اعلم أن بقاء الفضولي إنما يشترط لصحة الإجارة في البيع لا في الن
وبلغ الزوج النكاح فأجاز ذلك ، ثم مات الأب، رجلاً لو زوج ابنته الصغيرة من رجل غائب

  .وهذا نص أن موت الأب لا يبطل نكاح الصغيرة، فهو جائز
ابنته الصغيرة من ابن كبير لرجل بغير  )٤(رجل زوج: )٣(وقال في متفرقات نكاح المحيط

ولـو  ، الابن النكاح يبطل النكاح )٥(بو الصغيرة قبل أن يخبرخاطب عنه أبوه ثم مات أ، إذنه
  .لا يبطل النكاح بموت الأب )٦(والمسألة بحالهما، كان مكان الصغيرة كبيرة زوجها بغير إذنه

 )٧(وفي، ةزوهذا دليل على أن بقاء الفضولي في باب النكاح ليس بشرط لصحة الإجـا 
  .)١٠)(٩(يةالاستروشن )٨(باب البيع شرط كذا في الفصول

وأما إذا كان عرضاً متعينا إنما يصح الإجارة إذا كـان ذلـك   ، هذا إذا كان الثمن دينا
  .كذا في الإيضاح، العرض باقياً

فإن بيعه علـى  : في بيع الفضولي فقال )١١(وحاصل ذلك ما ذكره في شرح الطحاوي
كالدراهم والـدنانير  ؛ أما إذا باعه بثمن دين، ما أن يبيعه بثمن عين أو بثمن دين، إوجهين

فإن البيع موقوف على إجـازة  ، عينه )١٣(الموصوف لغير )١٢(]في[والوزني  يليوالفلوس والك

                                                
، والترمذي في )٣٥٠٣(باب في الرجل يبيع ما ليس عنده  -، وأبو داود في كتاب البيوع)٤٠٢/ ٣(» مسنده«أخرجه أحمد في  )١(

باب بيع ما ليس عند البائع  -، والنسائي في كتاب البيوع)١٢٣٢(باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك  -كتاب البيوع
» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في )٢١٨٧(باب النهي عن بيع ما ليس عندك  - ، وابن ماجه في كتاب التجارات)٤٦١٣(
)٧٢٠٦ .( 
  ). ١٣/١٥٥(المبسوط  )٢(
  ). ٣/١٨٩(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٣(

  . تزوج): ع(في ) (٤
  . يجيز): ع(في ) (٥
  . بحالها): ع(في ) (٦
  . في): ع(في ) (٧
  . فضول): ع(في ) (٨
  ). ١/٢٧٩(تاج التراجم ). هـ٦٣٣ت (د الدين أبي الفتح محمد بن محمود بن حسين الأستروشني الحنفي، : الفصول )٩(
دار : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لأبي الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، الناشر )١٠(

  . )١/١٥٣(الفكر، 
  ). ٧/١١٧(المحيط البرهاني  )١١(

  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (١٢
  . بغير): ع(في ) (١٣



 

 

وقيام الثمن في ، وقيام الأربعة شرط للحوق الإجارة البائع والمشتري والمالك والمبيع، المالك
كـون الإجـارة   في، فإن أجاز المالك في حال قيام الأربعة جاز البيع، يد البائع ليس بشرط

والثمن للمجيـز إن كـان   ، ويكون البائع كالوكيل للمجيز، اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة
أما إذا باعـه  ، هذا إذا باعه بثمن دين: إلى أن قال، وإن هلك في يد البائع هلك أمانة، قائما

ما  )١(ربعةفالأ، بثمن عرض مما يتعين للعقد إذا عين فههنا قيام الخمسة شرط للحوق الإجارة
فإن أجاز المالك عنـد قيـام   ، قيام ذلك العرض وهو الثمن شرط أيضاً: والخامس، ذكرنا

 أن يرجع على البائع بقيمته إن لم )٢(وله، ويكون الثمن للبائع دون ايز، الخمسة جاز البيع
ن إذا لأن الثم؛ وإنما كان كذلك، وإن كان له مثل فله أن يرجع عليه بمثله، له مثل )٣(]يكن[

والشرى لا يتوقف على الإجارة إذا وجد نفـاذاً  ، كان عرضاً صار البائع مشترياً من وجه
مال  )٥(لأن العاقد من أهله غير أنه صار ناقدا؛ وههنا وجد النفاذ على العاقد، )٤(على العاقد

  .عقدلا لل )٨(للنقد )٧(مالكه صار مجيزا )٦(فإذا أجاز، غيره بغير إذنه في عقد عقده لنفسه
ولا يكون مشتريا من ، من كل وجه )٩(لأنه يكون بايعا؛ ولا كذلك إذا كان الثمن دينا

  .صاحبه كان مجيزا للعقد فكان بدله له )١٠(فإذا أجازه، وجه
ة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة من حيث زلأن الإجا؛ الفضولي )١١(أي في زيد، في يده

  .أو من حيث أن كل واحدة منهما دافعة للمانع، منهما يثبت الحكم )١٢(أن كل واحدة
ألا تـرى أن  ، )١٣(]السـابقة [ة اللاحقة بمنزلة الوكالـة  زلا نسلم أن الإجا

ثم أجاز المالـك بيـع   ، باع من غيره[والمشتري من الفضولي ، الفضولي إذا باع ملك الغير
  .]الفضولي لا ينفذ بيع المشتري من الفضولي

                                                
  . والأربعة): ع(في ) (١
  . له): ع(في ) (٢
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٣
  . العاقلة): ع(في ) (٤
  . نافذا): ع(في ) (٥
  . أجازه): ع(في ) (٦
  . مخيرا): ع(في ) (٧
  . للعقد): ع(في ) (٨

 . بائعا): ت(في  (٩)
  . أجاز): ت(في  (١٠)
  . يد): ت(في  (١١)
  . واحد): ت(في  (١٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٣)

 ]ب/٦٠٤[



 

 

وههنا ملك المشتري من ، وف إذا طرأ عليه الملك البات أبطل الموقوفالملك الموق: قلنا
، ة المالك فيبطل ملك الشخص الذي اشتراه من مشتري الفضوليزالفضولي يكون باتا بإجا

؛ لا يجـوز ، ثم مات المالك فأجاز وارثه النكاح، كما إذا تزوجت أمة الغير بدون إذن المالك
  .أ على ملك موقوف أبطله على ما يجيء إن شاء االله تعالىلما قلنا أن الملك البات إذا طر

أي لا يجوز ، بخلاف الفضولي في النكاح: أن قال ، إلىوللفضولي أن يفسخ قبل الإجارة
  .أو فسخه )١()له(للفضولي أن يفسخه قبل إجازة الموقوف 
حتى ، أما إذا كان الفسخ بالفعل فإن الفضولي يملكه، هذا إذا كان الفسخ بالقول

أما لو زوج رجـلاً امـرأة   ، لا ينتقض، نقضت ذلك النكاح: لو قال الفضولي قبل الإجازة
كـذا ذكـره في   ، ل إجازة الزوج زوجة أختها كان بقضـاء للنكـاح الأول  ببرضاها فق

  .)٣(الاستروشنية )٢(الفضولي
فضولي أما لو وكل الموقوف له النكاح هذا ال، في الفعل أيضاً )٤(وذكر بعد هذا التوقف

  .في جميع الروايات على ما يجيء، امرأة بغير عينها فإنه يملك فسخ النكاح بالفعل )٥(يتزوج
وهو أن الفضولي الذي باع ملك الغير بغـير  : وأصل هذا ما ذكره في شرح الطحاوي

، فله أن يتحرز عن التزام العهـدة ، إليه )٦(لأن حقوق العقد يتصرف؛ إذنه كان له أن يفسخ
  .ري أن يفسخه فيفسخ بفسخهوكذلك للمشت

فزوجت المـرأة  ، أمره  )٧(لو أن فضولياً خاطب امرأة لرجل بغير: وأما في باب النكاح
لي النكـاح  وفإن فسخ هذا الفض، فإن النكاح موقوف على إجازته، نفسها من ذلك الرجل

قـد  نصرف إليه وهو فيه معبر فإذا عبـر ف تلأن حقوق العقد لا ؛ قبل الإجازة ففسخه باطل
  .ولو فسخت المرأة النكاح قبل الإجارة انفسخ، فصار هو بمنزلة الأجنبي، انتهى

رجل زوج رجلاً امرأة بغير : )٩( )٨(في نكاح فتاواه-رحمه االله-وذكر الإمام قاضي خان 

                                                
  . عليه): ت(في  (١)
  . الفصول): ت(في  (٢)

  ). ٣/٣٩(المحيط البرهاني  )٣(
  . بالتوقف): ت(في  (٤)
  . بتزويج): ت(في  (٥)
  . تنصرف): ت(في  (٦)
  . بغيره): ت(في  (٧)
  . فتاويه): ت(في  (٨)

  ). ٣/١٠٠(رد المحتار  )٩(



 

 

رحمه -وقال أبو يوسف ، -رحمه االله-لم يكن لهذا العاقد أن يفسخ العقد في قول محمد ، إذنه
عاقد لا يملك الفسخ قـولاً  ، العاقدون في الفسخ أربعة: قال، أن يفسخ العقدله : اآخر -االله

إجازته فسـخت لا  : قيل: ثم قال، حتى لو زوج رجلاً امرأة بغير إذنه، وفعلاً وهو الفضولي
  .الثاني أيضاً )٢(المرأة متوقف )١(وكذا لو زوج منه أخت ملك، ينفسخ

وهو الوكيل بنكاح امرأة بعينـها إذا  ، فعلاًقولاً ولا  )٣(]الفسخ[يملك  ]فسخا[وعاقد 
ولو زوجه أخت تلك المـرأة لا  ، فإن هذا الوكيل يملك الفسخ بالقول، خاطب عنها فضولي
  .ينفسخ العقد الأول

ثم ، وهو الفضولي إذا زوج رجلاً امرأة بغير إذنـه ، يملك الفسخ فعلاً لا قولاً )٤(وعاقده
، ير عينها فزوجه أخت تلك المرأة ينفسخ نكاح الأولىبأن تزوجه امرأة بغ] وكله[ن الزوج إ

  .ولو فسخ ذلك العقد بالقول لا ينفسخ
إذا زوجه امـرأة  ، وهو الوكيل بتزويج امرأة بغير عينها، وعاقد يملك الفسخ قولاً وفعلاً

ولو زوجه أخت تلـك  ، ل هذا النكاح يصح فسخهين فسخ الوكإف، خاطب عنها فضولي
  .)٥(كذا في الفصول الاستروشنية، الأولالمرأة ينفسخ العقد 

أي الإجازة في هذه الصورة وهي ما إذا كان ثمن ، ثم الإجازة إجازة نقد لا إجازة عقد
لا ، الثمن من مال المالـك  )٦()أن ينقد(المبيع عرضاً معينا كانت الإجازة من المالك إجازة 

ى الفضولي ونافذاً مـن غـير   فإن العقد في هذه الصورة وقع لازما عل، إجازة عقد موقوف
وذلك لما ذكرنا من شـرح  ، فلا يحتاج حينئذ توقف العقد إلى إجازة المالك، إجازة المالك

، أن الثمن إذا كان عرضاً كان الفضولي ببيع مال الغير مشترياً للعرض من وجه: الطحاوي
الصورة كان مقرضـاً   لما أجاز المالك البيع في هذه )٨(لم )٧(والشراء لا يتوقف إذا وجد نفاذًا

لصـحة  ؛ وكان الفضولي مستقرضاً في ضمن الشراء فصح ذلـك حكمـا  ، ملكه للفضولي

                                                
  . تلك): ت(في  (١)
  . يتوقف): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)
  . وعاقد): ت(في  (٤)

  ). ٣/١٠٠(رد المحتار على الدر المختار  )٥(
  . نقد): ت(في  (٦)
  . النفاذ): ت(في  (٧)
   .ثم): ت(في  (٨)



 

 

علـى    )٢(مـا ز، فحصل من هذا أن بيع المقايضة لما كان شراء من وجه وقـع لا )١(الشراء
وإنما يتوقف النقد إلى إذن ، لأن الشراء لا يتوقف؛ الفضولي من غير توقف على إجازة المالك

بخلاف ما إذا كـان  ، لا العقد لك لينقد الفضولي الثمن الذي هو العرض من مال المالكالما
  .الثمن دينا بأن كان من الدراهم أو الدنانير كان العقد موقوفاً هناك إلى إذن المالك لا النقد

فإنه إذا كان دينا كـان ملكًـا   ، وثمرة الفرق بينهما إنما يظهر في ثبوت الملك في الثمن
كـان ملكًـا    اوأما إذا كان عرض، فيأخذه المالك من يد البائع الذي هو الفضولي، لكللما

 ـ  ، للفضولي كـالمكيلات    اثم يضمن الفضولي للمالك مثل ذلك العـرض إن كـان مثلي
  .ويضمن قيمته إن لم يكن مثلياً، والموزونات

ا أن الوكيل بالبيع لو كان بيع المقايضة شراء من وجه لما ملكه الوكيل بالبيع لم
  .لأنه ضده وهو يملك ذلك؛ )٣(لا يكون وكيلًا بالشرى

ا على قول أبي حنيفة خصوص، د بالجارية يصحبألا ترى أنه إذا وكله ببيع العبد فباع الع
  .-إن شاء االله-على ما يجيء في موضعه  -رحمه االله-

لاق لفظ الوكالة في غـير  يعتبر إط -رحمه االله-فإن أبا حنيفة ، اجوابه هناك أيض
كما يتناول البيع بالقليل ، والوكالة بالبيع بإطلاقها يتناول البيع بالدين وبالعين، موضع التهمة

  .فلذلك يجري على إطلاقه، والكثير
ووجـد  ، هذا إذا لم يضف الشراء إلى آخر، أي ينفذ على المشتري، والشراء لا يتوقف

فأما إذا كان الأمر بخلاف هذه الأشياء الثلاثة ، من آخرولم يسبق التوكيل ، النفاذ )٤(الشرى
إذا اشترى الرجل : )٦(فإنه ذكر في شرح الطحاوي، يتوقف أو ينفذ على الموكل )٥(فالشرى

، أو لم يجـزه ، الذي اشتراه له )٩(لنفسه أجاز )٨(]له[ )٧(لرجل شيئاً بغير أمره كان ما اشترى
ولو لم يجد النفاذ علـى  ، ذًا على العاقد فإنه لا يتوقفوهذا لما ذكرنا أن الشراء إذا وجد نفا

                                                
  . المشتري): ت(في  (١)
  . شراء): ت(في  (٢)
  . بالشراء): ت(في  (٣)
  . الشراء): ت(في  (٤)
  . فالشراء): ت(في  (٥)

  ). ٤/١٠٥(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٦(
  . ما اشتراه): ت(في  (٧)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)
  . أجازه): ت(في  (٩)

]أ/٦٠٥[



 

 

كالصبي المحجور والعبد المحجور إذا اشتريا ، اشترى له )١()على إجازة من(العاقد فإنه يتوقف 
وينصرف عهدته إليـه دون  ، )٢(]تصرفه[فإن أجازه جاز ، فإنه يتوقف على الإجازة، لغيرهما
  .العاقد

 )٤()نحو(له  )٣(وأما إذا أضاف العقد إلى الذي اشتراه، وهذا إذا أضاف العقد إلى نفسه
وقبل المشتري هذا البيع منـه  ، بعت: فقال الآخر، بع عبدك من فلان بكذا: أن يقول للبائع

فإنـه  ، وقبل الآخر لأجل فلان، بعت هذا العبد من فلان بكذا: أو يقول البائع، لأجل فلان
  .يتوقف إلى إجازة ذلك الرجل

فقـال  ، هذا العبد منك بكذا لأجل فـلان  )٦(]منك[اشتريت : ال المشتريإذا ق )٥(أما
اشتريت : وقال المشتري، بعت منك هذا العبد بكذا لأجل فلان: أو قال البائع، بعت: البائع

ولو سـبق  ، ولا يتوقف هذا إذا لم يسبق من فلان التوكيل والأمر، على نفسه )٧(نفذ الشرى
 )٨(وإن أضاف الوكيل الشـرى ، الوكيل نفذ على الموكل من فلان التوكيل والأمر فاشترى

وإن لم يكن من أهل الشرى ، إلى نفسه وينصرف إليه العهدة إن كان من أهل الشراء لنفسه
  .)٩(إلى هذا من شرح الطحاوي، لنفسه ينصرف عهدته إلى الموكل

  :لا يتوقف يحتاج إلى قيود ثلاثة  )١٠(والشرى: فحصل بمجموع هذا أن قوله
  .وأما إذا لم يجد فيتوقف، اأنه إذا وجد الشراء نفاذً: هاأحد

البائع والمشـتري إلى   )١٢(من طرف  )١١()من الطرفين(أنه إذا لم يضف العقد : والثاني
  .إلى آخر فيتوقف )١٣(وأما إذا أضافا، آخر

  .إذا لم يسبق التوكيل من آخر في حق المشتري: والثالث
                                                

  . لمنإلى الإجازة ): ت(في  (١)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)
  . اشترى): ت(في  (٣)
  . فإنه يجوز مثل): ت(في  (٤)
  . وأما): ت(في  (٥)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٦)
  . الشراء): ت(في  (٧)
  . الشراء): ت(في  (٨)

  ). ٧/١٤٨(البحر الرائق شرح كنز الدقائق  )٩(
  . والشراء): ت(في  (١٠)
  . في الطريقين): ت(في  (١١)
  . من طريق): ت(في  (١٢)
  . أضاف): ت(في  (١٣)



 

 

  .كل لا على المشتريوأما إذا سبق فالشراء ينفذ على المو
  .ا فلا يجوز بإجازة غيرهأي فيما إذا كان الثمن دينا أو عرض، في الفصلين

يشكل هذا بما إذا تزوجت أمة لرجل وطئها مولاها فمـات مولاهـا قبـل    
حتى لو أجاز الابن صح ، يتوقف النكاح إلى إجازة الوارث وهو الابن، الإجازة وورثها ابنها

ومع ذلك توقـف إلى إجـازة   ، هذا فضولية )١()أيضا في نكاحها(والأمة ، فلا وإلا، النكاح
  .الوارث

 )٢(]في نكاحهـا [عدم توقف تصرف الفضولي إلى إجازة الوارث لمعنى أنه ملك 
 )٣(وأما إذا لم يطرأ أحل، أو حل موقوف يبطله، أو حل بات طرأ على ملك موقوف، بات

لأن المعنى من توقفه إلى إجازة المورث ؛ قف إلى إجازة الوارثبل يتو، أو ملك عليه لا يبطله
لدفع ؛ الوارث مقامه فيتوقف إلى إجازة الوارث أيضاً )٤(وفي هذا قام، كان لدفع الضرر عنه

لأن الأمة لا يحل للابـن  ؛ وههنا لم يطرأ الحل البات على الحل الموقوف، الضرر عن الوارث
ولم يتوقف لـورود  ، أن لم يطأها أبوه يبطل النكاح أيضاًحتى أنه لو حل له وطئها ب، وطئها

  .الحل البات على الحل الموقوف
إن كـان  ، ولو صورت المشتري مقام الوارث فالحكم فيه أيضاً كذلك على التفصـيل 

إلى هـذا أشـار في   ، يتوقف إلى إجازته )٥()وإلا(، المشتري ممن يحل له وطئها يبطل نكاحها
لأن الشـك وقـع في شـرط    ؛ )٦(لًا إلى باب نكاح مخاطبة الجامعالفصول الاستروشنية محا

  .الإجازة فلا يثبت مع الشك
لأن الأصل في كـل  ؛ وههنا طرف البقاء راجح، هو ما استوى طرفاه الشك

  .عملاً بالأصل؛ ل فكان باقياًيبالمز يتيقنوههنا لم ، ليموجود بقاؤه ما لم يتيقن بالمز
، وهو يصلح حجة للدفع لا للإثبـات ، )٧(عمل باستصحاب الحال ذاك الذي قلته

                                                
  . في نكاحها أيضا): ت(في  (١)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)
  . حل): ت(في  (٣)
  . أقام): ت(في  (٤)
  . ولا): ت(في  (٥)

  ). ٤/٥٦٩(رد المحتار على الدر المختار  )٦(
أو هو ظن دوام الشيء . ن الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبالاعتقاد كو: استصحاب الحال هو )٧(

: المحقق ،شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين. بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك
 ). ١٤٨/ ٣(م،  ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧الأولى، : بعةمؤسسة الرسالة، الط: عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر

 ]ب/٦٠٥[



 

 

وثبوت الملك في المعقود عليه لمن وقع له الشراء فلا يصـلح  ، إلى نفاذ البيع )٢(محتاج )١(وهنا
فكان هذا نظير استحقاق الشـفعة   )٦(]فكما[، حجة فيه )٥(]الحال[ )٤(الاستصحاب )٣(]له[

حيث لا يكتفـى بـه في حـق    ، إنكار المشتري ملكه بظاهر الملك للشفيع بما في يده عند
مع أن الأصل هـو أن  ، ما لم يقم البينة على أن ما في يده ملكه في الحال، استحقاق الشفعة

لما أن الشفيع محتاج إلى إثبات الملك الجديـد فيمـا يطالبـه    ؛ يكون الأملاك في يد الملاك
، عملاً بالأصـل ؛ ذي في يده ملكهفاستصحاب الحال منه لا يكون حجة مع أن ال، بالشفعة

ولما لم يقم البينة على ذلك كان شـكًا في  ، بل يحتاج إلى دليل موجب للملك في الحال يقينا
  .فكذلك ههنا، إثبات الملك ذا الطريق

وهذه هي المسألة الثانية التي جرت فيها المحاورة بـين أبي  ، ومن غصب عبدا إلى آخره
ما رويـت  : قال -رحمه االله-فإن أبا يوسف ، ذا الكتابيوسف ومحمد حين عرض عليه ه

وقال ، وإنما رويت أن العتق باطل، زئجا )٧(]فيها[أن العتق  -رحمه االله-لك عن أبي حنيفة 
فوجه القيـاس أن  ، ثم ما ذكره محمد قياس، زئبل رويت لي أن العتق جا: -رحمه االله-محمد 

فلا يجوز أن ينفذ ، لملك وهو المغصوب منههذا العقد توقف نفوذه على إجازة مالك ظاهر ا
، من جهة من يحدث له الملك كالمشتري بشرط الخيار للبائع إذا أعتقه ثم أسقط البائع خياره

  .)٨(في الجامع الصغير -رحمه االله-كذا ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي 
وكذا لا يصح : لإلى أن قا، لأنه لا عتق بدون الملك؛ لا يجوز: -رحمه االله-وقال محمد 

يعني أن رجلاً لو اشترى العبد مـن  ، فمحمد قاس الإعتاق بالبيع، بيع المشتري من الغاصب
أو أجاز المالك لا يجوز بيع المشـتري  ، )٩(ثم أدى الغاصب الضمان، الغاصب فباعه من آخر

مـع أن المبيـع أقـل    ، الغاصب )١١(]المشتري من[لا يجوز إعتاق  )١٠(فكذا، من الغاصب
                                                

  . وها هنا): ت(في  (١)
  . يحتاج): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)
  . استصحاب): ت(في  (٤)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٦)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)

  ). ١١/٦٣(بسوط الم )٨(
  . و): ت(في  (٩)

  . فكذلك): ت(في  (١٠)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١١)



 

 

لأن الغاصب إذا باع ثم أجاز المالك يصح البيع أما ؛ إلى الملك في النفوذ من العتق )١(جااحتيا
وحاصـل الخـلاف   : )٢(قاضي خان وقال الإمام، إذا أعتق ثم أجاز المالك لا يصح الإعتاق

فكان الإعتاق ، لانعدام الولاية؛ راجع إلى أن عند محمد بيع الفضولي لا ينعقد في حق الحكم
-وعند أبي حنيفة وأبي يوسـف  ، كما لو باعه المشتري الأول،  ملك الغير فيبطلحاصلاً في

لأن الأصل في البيع المنعقـد  ؛ الملك على وجه التوقف  )٣(بيع الفضولي أوجب -رحمهما االله
والضرر في النفاذ لا ، الضرر عن المالك  )٤(والتراخي إلى وقت الإجارة لدفع، تعجيل الحكم

  )٥(فإعتاق المشتري صـارف ، وجه لا يظهر أثره في التصرفات الضارة في ثبوت الملك على
لأن المولى إذا أجاز البيع الأول يثبت الملـك  ؛ وإنما لا ينفذ البيع الثاني، ا فيتوقفملكًا موقوفً

وهذا لا يوجد ، وطروء الملك البات يبطل الملك الموقوف، للمشتري الأول على وجه الثبات
  .والمصحح للإعتاق الملك الكامل، )٦(تاق المشتري ويكون الولايةفينفذ إع، في الإعتاق

بل الملك الناقص يكفي ، )٧(]أن الملك الكامل شرط لصحة الإعتاق[لا نسلم 
والملك في المكاتب ناقص بدليل حرمة ، ألا ترى أنه لو أعتق المكاتب يصح، لصحة الإعتاق

وفي المكاتبـة علـى   ، لك فيها كامل والرق نـاقص فإن الم، )٨(بخلاف المدبرة، المكاتبة ءوط
  .العكس

لما أن عقد الكتابـة  ؛ في ضمن الإعتاق  )١٠(ينفسخ )٩(إلا أن الكتابة، نعم كذلك: 
؛ للإعتاق بدون البدل )١١()كان أرض(وأنه لما رضي بالإعتاق بالبدل ، لازم في جانب العبد

                                                
  . احتياطًا): ت(في  (١)

  ). ٤/١٠٧(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٢(
  . واجب): ت(في  (٣)
  . الإجازة كدفع): ت(في  (٤)
  . صادق): ت(في  (٥)
  . الولاء له): ت(في  (٦)
  ). ت(لمعقوفين زيادة من ما بين ا (٧)

)٨ ( بيردالحياة وفي الحديث عن النبي : الت ربة بعد الموت، سمي تدبيراً لوقوعه دوالأَم دبق العتع :»من الثُلث رح ربشمس . »المد
 ). ٢٠٢٥/ ٤(العلوم 

  ). ٢/٥٢٥" (كتب " المصباح المنير مادة : ينظر. يدهمن كاتب يكاتب كتابا ومكاتبة، وهي معاقدة بين العبد وس: المكاتبة لغة )٩(
فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر : ( ينظر. المكاتبة تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة: واصطلاحا

باقي، قام بإخراجه وصححه محمد فؤاد عبد ال: ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه١٣٧٩بيروت،  - دار المعرفة : العسقلاني الشافعي، الناشر
  ). ١٨٤/ ٥عبد العزيز بن عبد االله بن باز، : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: وأشرف على طبعه

  . تنفسخ): ت(في  (١٠)
  . لكان أرضى): ت(في  (١١)



 

 

ولهـذا لا يصـح أن يعتـق    ، )١( : وهو قوله ، روينا
مـع أن  ، يعني أن الغاصب لو أعتق ثم ضمن القيمة لم ينفذ عتقه، الغاصب ثم يؤدي الضمان

حتى ينفذ بيعه لـو باعـه   ، الملك الثابت له بالضمان أقوى من الملك الثابت للمشتري ههنا
ثم ههنا لما ، ينفذ عتقه فههنا أولىثم هناك لم ، ولا ينفذ بيع المشتري ههنا لو كان باعه، هناك

ائه الضمان إلى المالك فإعتاق من يتلقى الملك من جانبه وهـو  دلم ينفذ إعتاق الغاصب مع إ
  .إعتاق المشتري من الغاصب أن لا ينفذ أولى

أولى أن   )٢(فههنا، أي لا ينفذ إعتاقه، والخيار للبائع ثم يخير البائع، ولا أن يعتق المشتري
وكذا لا ، فإنه متفق على جوازه، وذلك البيع بشرط الخيار أقوى من البيع الموقوف، لا ينفذ

ثم ، أي المشتري من الغاصب إذا باع من الغير، يصح بيع المشتري من الغاصب فيما نحن فيه
فكذلك إذا أعتق ينبغي أن يكون كـذلك  ، المالك البيع الأول لا يصح هذا البيع الثاني أجاز

  .ا من العتقأي مع أن البيع أسرع نفاذً، امع أنه أسرع نفاذً
، ولو أعتق ثم ضمن لم ينفـذ عتقـه  ، ألا ترى أن الغاصب إذا باع ثم ضمن نفذ بيعه

ولما لم ينفذ بيع المشـتري  ، لك البيع لنفسه ولا يملك الإعتاقيم  )٣(]و[، والكاتب بملك مثله
فلأن لا ينفذ إعتاق المشتري ؛ نامن الغاصب من آخر عند الإجازة مع شرعه نفوذ البيع لما قل

  .نفوذه عند الإجازة بالطريق الأولى حتى نفذ من الغاصب أي البيع ئمن الغاصب مع بط
ينصرف مطلق احتراز عن البيع بشرط الخيار موضوع لإفادة الملك احتـراز  : )٤(وقوله

، هنوصار كإعتاق المشتري من الـرا ، الغصب ليس بموضوع لإفادة الملك نلأ؛ عن الغصب
يعـني أن  ، ]بنفسـه [وهناك كذلك بخلاف إعتاق الغاصب ، والجامع إعتاق في بيع موقوف

لأن الغصب غـير موضـوع   : وعلل فقال، الغاصب لو أعتق ثم ضمن القيمة لم ينفذ عتقه
ولما كان الغصب لم يوضع : وذا التعليل لا يتم ما ادعاه فإنه يرد عليه أن يقال، لإفادة الملك

كما لا ينفذ عتقه عنـد إجـازة   ، ا عند إجازة المالكيجب أن لا ينفذ بيعه أيضلإفادة الملك 
ولكن ، والملك هنا بالإجازة، لما أن كلاً من جواز البيع وجواز العتق محتاج إلى الملك؛ المالك

وهذا بخلاف الغاصب إذا أعتـق ثم ضـمن   : وجه تمام التعليل فيما ذكره في المبسوط وقال

                                                
 . وحسنه الألباني ،)١٨٥/ ٢(وأحمد في مسنده ) ٢١٩٠(أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح  )١(

 . وههنا): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)
  . قوله): ت(في  (٤)

]أ/٦٠٦[



 

 

، ولهذا لا يسـتحق الزوايـد المنفصـلة   ، د به حكم الملك لا حقيقة الملكلأن المستن؛ القيمة
وههنـا  ، كحكم ملك المكاتب في كسـبه ؛ الملك يكفي لنفوذ البيع دون العتق )١()وحكم(

  .ولهذا استحق الزوايد المتصلة والمنفصلة، الثابت للمشتري من وقت العقد حقيقة الملك
على أني : فإن قوله، فإن السبب هناك غير تام، ئعوبخلاف ما إذا كان في البيع خيار البا

ابالخيار مقرون بالعقد نص ،ا قبل وجود الشرط فينعقد به وقران العقد بالشرط يمنع كونه سبب
  .والمتعلق بالشرط معدوم قبله، ولكن يكون في حق الحكم كالمتعلق بالشرط، أصل العقد

 صـدق بـه اليـوم   تف، أتصدق بدرهمإذا جاء غدا فلله علي أن : ألا ترى أنه لو قال
فتصدق به اليـوم  ، أن أتصدق بدرهم غدا] علي[الله : بخلاف ما لو قال، لا يجوز  )٢(]فإنه[

وقران الشرط به أي ، والتعليق بالشرط يمنع منه، فعرفنا أن التوقف لا يمنع تمام السبب، يجوز
  .بالبيع

وهو المشتري من الغاصـب   لأن بالإجارة يثبت للبائع؛ وبخلاف المشتري من الغاصب
وهو أنـه لا  ، وهذا المعنى فقهي، الملك البات على الملك الموقوف يبطله ء، وطروملك بات

بطل لا  )٣(والبيع بعدما، أعني الملك البات والملك الموقوف في محل واحد، يتصور اجتماعهما
  .يلحقه الإجازة

فهـذا كلـه   ، فورثه منهأو مات ، أو تصدق به عليه، وكذلك لو وهبه مولاه للغاصب
  .)٤(الملك النافذ في المحل كذا في المبسوط وءمبطل للملك الموقوف لطر

يشكل على هذا الأصل ما إذا باع الغاصب ثم أدى الضمان ينقلـب بيـع   
بأداء الضمان على ملك المشتري  )٦(أو إن طرأ الملك الذي ثبت للغاصب، )٥(الغاصب جايز 

  .موقوفالذي اشترى منه وهو 
لأن الملك ثبت لـه  ؛ ملك ضروري )٧(]بأداء الضمان[ أن ثبوت الملك للغاصب

  .فلم يظهر في حق إبطال ملك المشتري، ضرورة وجوب الضمان عليه

                                                
  . وحق): ت(في  (١)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)
  . بعدها): ت(في  (٣)

  ). ١١/٦٦(المبسوط  )٤(
  . جائز): ت(في  (٥)
  . الغاصب): ت(في  (٦)
  ). ت(من ما بين المعقوفين زيادة  (٧)



 

 

؛ الملك البات يبطل الملك الموقوف بعد الثبوت فأولى أن يمنعـه  ءطرولما كان 
بيع   )٢(أن لا ينتفع[فعلى هذا يجب ، للثابت )١(فعوفي الإبطال د، لأن المنع أسهل من الدفع

  .أن يمنع بيع الفضولي عن الانعقاد بالطريق الأولى] لأن للمالك ملكًا باتا فيجب؛ الفضولي
والمنع إنما يكون ، بل يوجد من الفضولي، البيع الموقوف غير موجود في حق الملك: 

لما ؛  ثبت للمشتري ملك بات فأبطل الموقوفأما المالك إذا أجاز بيع الفضولي، بعد الوجود
  .أن الملك البات والموقوف لا يتصور اجتماعهما في محل واحد: ذكرنا من المبسوط

لمـا  ؛ وأما إذا كان إذا أدى الغاصب الضمان ينفذ إعتاق المشتري منه فكان هذا منعـا 
صب إذا أدى الغاصب وكذا لا يصح إعتاق المشتري من الغا: بقوله -رحمه االله-ذكره محمد 

  .والمنع هو الأصح، الضمان
فأولى أن لا ينفذ ، لأنه لا ينفذ العتق من الغاصب، إنما لا ينفذ؛ ولئن سلمنا أنه لا ينفذ

  .لأنه يتلقى الملك من جهته؛ فكذا ينفذ من المشتري، أما ههنا ينفذ العتق من المالك، عليه
وأمـا إذا أعتقـه   : فقال )٣(في المبسوط وحقيقة الفرق على تقدير التسليم هي ما ذكره

ذكـره   -هكـذا  ، الغاصب فالأصح أنه ينفذ العتق أيضاً  )٤(المشتري ثم نفذ البيع بتضمين
، )٩(الاستحسـان   )٨(على طريق )٧(ينفذ وقفه: فقال )٦(في كتاب الوقف -رحمه االله )٥(لهلا

وقد بينا أنـه لا  ، الغاصبالمشتري يملكه من جهة : وبعد التسليم يقول هناك، أولى فالعتق
وههنا ، ولهذا لا ينفذ عتقه، فكيف يستند لمن يتملكه من جهته، يستند للغاصب حقيقة الملك

                                                
  . رفع): ت(في  (١)
  . ينعقد): ت(في  (٢)

  ). ١١/٦٥(المبسوط  )٣(
  . بضمان): ت(في  (٤)

لَه مصنف فى  ،هلال الرأى من أهل الْبصرة كَانَ ينتحل مذْهب الْكُوفيين: هلال بن يحيى بن مسلم البصرى المشهور بــ )٥(
الجواهر المضية في . لْقُرآن وكتاب الْحدود وكتاب الشروط مات سنة خمس وأَربعين ومائَتينِالشروط وله أَحكَام الْوقْف وتفْسِير ا

طبع بعناية وكالة : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل بن محمد الباباني البغدادي، الناشر). ٢/٢٠٧(طبقات الحنفية 
  ). ٢/٥١٠(لبنان،  -دار إحياء التراث العربي بيروت : ، أعادت طبعه١٩٥١لبهية استانبول المعارف الجليلة في مطبعتها ا

وللشيخ الإمام أحمد بن عمرو المعروف . ٢٤٥سنة : المتوفى. هلال بن يحيى البصري، الحنفي: للشيخ، الإمام: أحكام الوقف )٦(
و مختصر وقفي الهلال والخصاف للشيخ الإمام أبي محمد  .، وهذان مشهوران بوقفي الهلال والخصاف٢٦١بالخصاف المتوفى سنة 

 ). ١/١(كشف الظنون . وهو كتاب مفيد ذكر فيه انه اختصره منهما ٤٤٧عبداالله الناصحي القاضي المتوفى سنة 
 ). ٢٩/ ١(الاختيار لتعليل المختار . الوقف هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ) ٧(

  . ةطريق): ت(في  (٨)
هو : عدّ الشيء واعتقاده حسناً، واصطلاحاً: هو في اللغة: "هو ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس قال السيد: الاستحسان )٩(

ياس اسم لدليل من الأدلة الأربعة يعارض القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى منه، وسموه بذلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من الق
  ). ١/٢٤(التعريفات الفقهية ". هو أحد القياسين: "قال البزدوي. ن قياساً مستحسناًالجلي فيكو

 ]ب/٦٠٦[



 

 

، حقيقة )٣(]له[كان مالكًا  )٢(إلى وقت العقد من جهة المخبر والجيز  )١(]له[ إنما يستند الملك
، فلهذا نفذ عتقـه ، لنافيمكن إثبات حقيقة الملك للمشتري من وقت العقد بالطريق الذي ق

  .)٤(هذا كله من كتاب الغصب من المبسوط وبيوع الأسرار وغيرهما
  .أي في يد المشتري من الغاصب، فإن قطعت يد العبد

، ثم أجاز المالك البيع فـالأرش للمشـتري  ، أي وأخذ المشتري أرشها، وأخذ أرشها
للجارية  )٦(ل ما حدثوك: )٥(وذكر في المبسوط، وكذلك كل زوايد زيدت في يد المشتري

كان إجازته ينفذ ، عند المشتري من ولد أو كسب أو أرش جناية وما شاها فهو للمشتري
تاما في   )٨(وكان، فإن سبب الملك هو العقد، الملك للمشتري من وقت البيع  )٧(العقد وثبت

بالإجـازة  فإذا ارتفع ذلك ، ولكن امتنع ثبوت الملك له لمانع وهو حق المغصوب منه، نفسه
فتبين أن الزوايد ، لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء؛ ثبت الملك له من وقت السبب

  .حديث على ملكه
وإنما ، ا فيهالأنه بقي ملكه متقرر؛ ذلك معها  )٩(فإن لم يسلم البيع وأخذها أخذ جميع

  .لك الأصلبميملك الكسب والأرش والولد 
وإذا صحت الإجازة كان القطع حاصلاً في : )١٠(-ه االلهرحم-وذكر الإمام قاضي خان 
  .ملك المشتري فيكون الأرش له

وهذا بخلاف ما إذا غصب من آخر عبدا فقطعت يده وأدى الغاصب ضـمانه  : ثم قال
؛ وإن ملك المضمون عند أداء الضمان من وقت الغصـب ، حيث لا يكون الأرش للغاصب

ا لمكـان الضـرورة    وإنما، ا للملكلأن الغصب لم يوضع سببثبت الملك في المضمون مستند
  .والاستناد لا يظهر في المنفصل، عرف )١١()على ما(

                                                
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)
  . المخير وايز): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)

  ). ١١/٦٥(المبسوط  )٤(
  ). ١١/٦٢(المبسوط  )٥(

  . يحدث): ت(في  (٦)
  . ثبتوي): ت(في  (٧)
  . فكان): ت(في  (٨)
  . الجميع): ت(في  (٩)

  ). ٦/٥٢٢(فتح القدير  )١٠(
  . لما): ت(في  (١١)



 

 

لأن الملك ثم له من ؛ أما البيع سبب موضوع للملك فجاز أن يعمل في المتصل والمنفصل
أي بطريق الاستناد أن القطع حصل على ملكه فيكون الأرش للمشتري ، وقت الشراء فتبين

  .. )١(لذلك
ثم ، أمرك بيدك فطلقت نفسـها : يشكل هذا بالفضولي إذا قال لمنكوحة غيره

وإن ثبت المالكية لهـا مـن حـين    ، )٢(بلغ الزوج الخبر فأجاز صح التفويض دون التطليق
  .)٣(التفويض حكما للإجازة

حكمه على شيء فالأصل أن يجعل ذلك  )٤(في الفرق بينهما أن كل تصرف توقف: 
إلا ، لأن في جعله سببا من وقت وجوده تخلف الحكم عن السـبب ؛ صرف معلقًا بالشرطالت

أن التصرف الذي لا يحتمل التعليق بالشرط كالبيع ونحوه تعذر جعله معلقًا فاعتبرناه سببا من 
، نتصير كأنه وجـد الآ [فعند الإجازة ، وقت وجوده متأخرا عنه حكمه إلى وقت الإجازة

أما التصرف الـذي يحتمـل   ، يثبت الملك من وقت العقد )٥(]لا من وقتفلا يثبت حكمه إ
فجعلنـا  ، والتفويض يحتمـل التعليـق  ، التعليق إذا توقف حكمه على شيء فيجعل معلقًا

كأنه وجد الآن فلا  )٧(]الإجازة[فعند الإجازة يصير ، من الفضولي معلقًا بالإجازة )٦(المأخوذ
  .ا في الفوائد الظهيريةكذ، يثبت حكمه إلا من وقت الإجازة

أي كون الأرش للمشتري حجة على محمـد في  ، -رحمه االله-حجة على محمد  )٨(وهو
أنه لو لم يكن للمشتري شيء من الملك لمـا   )٩(كما، عدم تجويزه الإعتاق في الملك الموقوف

  .كما في الغصب حيث لا يكون له ذلك عند أداء الضمان، كان له الأرش عند الإجازة
  .عن هذه الحجة التي ترد عليه -رحمه االله-أي والجواب لمحمد ، ر لهوالعذ

  
  

                                                
  . كذلك): ت(في  (١)
  . التعليق): ت(في  (٢)
  . بالإجازة): ت(في  (٣)
  . موقوف): ت(في  (٤)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)
  . الموجود): ت(في  (٦)
  ). ت(ة من ما بين المعقوفين زياد (٧)
  . وهذه): ت(في  (٨)
  . لما): ت(في  (٩)



 

 

وهو ، أي لا ينفذ إعتاق المشتري فيما إذا كان الخيار للبائع على ما مر، بخلاف الإعتاق
وقران الشرط ، لأنه ليس بمطلق؛ )٢()الخيار للبائع] (في البيع[بخلاف ما إذا كان  )١(]و[: قوله

  .به يمنع انعقاده
لأن أرش اليـد  ؛ لأنه لم يدخل في ضمانه إلى آخره؛ صدق بما زاد على نصف الثمنويت

، لأن أرش اليد الواحدة في الحر نصف الدية وفي العبد نصف القيمة؛ قام مقام نصف الثمن
فما زاد على نصف الثمن يكون ربح ما لم ، والذي دخل في ضمانه هو ما كان بمقابلة الثمن

مستندا إلى وقـت   )٤(]اليد[ )٣(لأن الملك يثبت يوم القطع ؛ الملكأو فيه شبهة عدم ، يضمن
يخرج الجواب عما لو قيل في البيـع   )٥(واتين النكتين، وهو ثابت من وجه دون وجه، البيع

  .إذا قطع لم يجب قيمته بالغة ما بلغت: الصحيح
وهـو   لما ذكرنـا ؛ أي باع المشتري من الغاصب من آخر، فإن باعه المشتري من آخر

ولأن فيه غرر الانفساخ على اعتبـار  ، لأن بالإجازة يثبت للبائع ملك بات إلى آخره: قوله
  .عدم الإجازة في البيع الأول

تمل لأنه يح؛ هذا التعليل شامل لبيع الغاصب من مشتريه وبيع الفضولي أيضاً
  . والغاصب موقوفاًانعقد بيع الفضولي ، ومع ذلك)٦(أن يجيز المالك بيعهما أو لا يجيز

لا ضرر فيه للمالك مع  )٨()التعليل بأنه(من  )٧(لما ذكر؛ صح بيع الفضولي موقوفًا
فلما كان فيه نوع نفـع  ، بل فيه نفعه من حيث يكفي فوته طلب المشتري إلى آخره، تخيره

 )١٠(]و[، ينعقد موقوفًـا : فقلنا، غرر الانفساخ )٩(للمالك رجحنا جانب نفعه على الجانب
لأنه لم يملك المشتري الأول حتى يطلب مشـتريا  ؛ لا يوجد في البيع الثاني )١١(مثل هذا النفع

لأنا لو اعتبرنا نفس غـرر  ؛ فلم ينعقد ذلك، آخر فتجرد البيع الثاني عرضة لغرر الانفساخ
                                                

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)
  . خيار البائع): ت(في  (٢)
  . قطع): ت(في  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)
  . النكتتين): ت(في  (٥)
  . لا يجيزه): ت(في  (٦)
  . لما ذكرنا): ت(في  (٧)
  . هالدليل فإن): ت(في  (٨)
  . على جانب): ت(في  (٩)

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٠)
  . البيع): ت(في  (١١)

 ]أ/٦٠٧[



 

 

لما فيه من النفع يلزم أن لا يصح بيـع أصـلًا خصوصـا في     )١(]من غير اعتبار[الانفساخ 
وذلك متروك ، قبل القبض )٢(بأن يهلك، لأنه يحتمل أن ينفسخ البيع بعد انعقاده؛ نقولاتالم

فلذلك اعتبر فيه ، فيجب أن يعتبر غرر الانفساخ الذي فيه نفع وذلك في البيع الثاني، إجماعا
ألا ترى أن البيع قبل القـبض في  ، لأنه لا يؤثر فيه الغرر؛ بخلاف الإعتاق عندهما، دون غيره

  .والإعتاق قبل القبض يصح، لغرر الانفساخ؛ نقولات لا يصحالم
علـى   ايعني إذا قتل المبيع في يد البائع كان البيع باقي، بقيام خلفه  )٣(فيكون المبيع فإنما

تقبـل    )٤(فلم، ويخبر المشتري فيكون البدل للمشتري على تقدير الإجازة، بدله وهو قيمته
  .للتناقض؛ ببينته

  :شبهة في هذا وهي ما ذكره في الكتاب فقال )٥(ئد الظهيريةوذكر في الفوا
رجل اشترى   )٧(وهو )٦(في الزيادات -رحمه االله-هذا يشكل بما ذكره محمد 

، ثم أقام البينة على إقرار البائع أن الجارية لفـلان ، وقبضها ونقد الثمن، جارية بألف درهم
هنـاك   )٨(ولا فرق بينهما سوى أن البلائـع ، اضوإن كان متناق، وفلان يدعيها قبلت بينته

  .وكيل )٩(أصيل وهنا
ما ذكره محمد هنا محمول على أن المشتري : في مسألة الكتاب قال بعض مشايخنا

أن رب  )١٠(أما إذا أقام بينة على إقرار البائع بعد البيع، أقام البينة على إقرار البائع قبل البيع
لأن إقدام المشتري على الشراء يناقض دعواه إقرار البـائع  ؛ يقبل ببينتهالعبد لم يأمره بالبيع ف
ومسـألة  : قال، أما لا يناقض دعواه إقرار البائع بعدم الأمر بعد البيع، بعدم الأمر قبل البيع

فحينئذ تقع الغنية عن التفرقة بين المسألتين، االزيادات يجب أن تكون محمولة على هذا أيض ،
  .سوى هذا بعد أن تأملت فيه برهة من الدهر يءه شولم يتضح لي في

                                                
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)
  . هلك): ت(في  (٢)
  . قائما): ت(في  (٣)
  . لم): ت(في  (٤)

  ). ٩/٧٣(المحيط البرهاني  )٥(
)٦(  انِيبيد بن الحسن الشمكتاب الزيادات لمُح  د الجرجاني الحنفي في كتاب  وقد جمعه أبمحف بن علي بن موسيعقوب ي
 . ٢٠١٥طبعته دار الكتب العلمية عام  مجلدات أربعوهو ) خزانة الأكمل في الفروع(

  . وهي): ت(في  (٧)
  . البائع): ت(في  (٨)
  . وهناك): ت(في  (٩)

  . الثبوت): ت(في  (١٠)



 

 

لأن البينة إنمـا  ؛ وإنما قيد به، أي أقر بعدم أمر رب العبد عند القاضي، وإن أقر البائع
  .كون حجة عند القاضيت

  )١(أي ادعى رجل على المشتري أن، أن المشتري إذا صدق مدعيه ثم أقام البينة إلى آخره
ثم أقام على البائع البينة أنه أقر أن المبيع للمستحق ، ري في ذلكوصدقه المشت، ذلك العبد له

إذ هو بالإقدام على الشراء أقر بأنـه    )٢(اوإن كان دعوى إقرار البائع منه تناقض، هذا يقبل
  .ملك البائع

والفـرق أن موضـوع   ، أي في مسألة الزيادات، والتناقض لم يمنع صحة الدعوى ههنا
فلا يثبت لـه  ، كان العبد في يد المشتري فيكون العبد المبيع سالمًا لهمسألة الكتاب فيما إذا 

  .إذ شرط الرجوع بالثمن عدمها، حق الرجوع بالثمن مع سلامة المبيع له
 لمًاوأما مسألة الزيادات فموضوعها في أن العبد في يد المستحق فلا يكون المبيـع سـا  

هكذا وجـدت بخـط   ، ط الرجوعشر )٣(]له[لأنه وجد ؛ للمشتري فيثبت له حق الرجوع
  .-رحمه االله-شيخي 

وهي ما إذا أقام المشتري البينة على إقرار البائع بأنه ، في هذه المسألة وهي مسألة الكتاب
  .لم يأمره رب العبد

  .)٤()غير المشتري(أي وفي مسألة الزيادات أن العبد في يد ، وفي تلك في يد غيره
وحقيقة الفقـه في هـاتين   : فقال )٥(-ه االلهرحم-وذكر في زيادات الإمام قاضي خان 

ولا ملك الـثمن  ، الأنه لا ينكر العقد أصلً؛ المسألتين أن المشتري غير متناقض من كل وجه
وإنما ينكر وصف العقد وهو الصحة واللزوم بعد الإقرار به ، فإن بيع مال الغير منعقد، للبائع

؛ ا في الفصـل الأول جعلناه متناقضف، فكان متناقضا من وجه دون وجه، من حيث الظاهر
لأنه يفيـد فائـدة   ؛ ا في الفصل الثانيعله متناقضنجولم ، لأنه لا يفيد فائدة الرجوع بالثمن

  .واالله أعلم بالصواب، ا بالشبهين بقدر الإمكانعملً؛ وإنما جعلناه هكذا، الرجوع بالثمن

  
                                                

  . بأن): ت(في  (١)
  . مناقضا ):ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)
  . يد المستحق): ت(في  (٤)

  ). ٧/٦٦(العناية شرح الهداية  )٥(



 

 

  سلمال باب
لس قبض العوضين أو أحدهما بقـي منـها   ذكر أنواع البيوع التي لا يشترط في ا لما
يشترط فيه : والثاني، أنه يشترط في الس قبض أحد العوضين وهو السلم: أحدهما، النوعان

  .فشرع في بياما، الصرف وهو قبض العوضين جميعا
قدم العقد الذي يشترط فيه قبض أحد البدلين على العقد الذي يشترط فيـه قـبض    ثم
فإنّ الواحـد قبـل   ، لا على العكس، الأقل إلى الأكثر نلترقي إنما يكون ملما أنّ ا؛ البدلين
بيع ؛ البيوع فيما يرجع إلى الثمن والمثمن أنواع أربعة: أو نقول، والمفرد قبل المركب، الاثنين

وفـرغ  ، وهو بيع السلع بالأثمان المطلقة، وبيع العين بالدين، وهو بيع المقايضة، العين بالعين
  :وبقي النوعانمن بياما 

وهو دين ورأس المال ، فإن المسلم فيه مبيع، وهو بيع السلم، بيع الدين بالعين: أحدهما
  .اشترط قبضه قبل الافتراق فيصير عينا ولكن، قد يكون عينا وقد يكون دينا

لأن أحد ؛ وقدم السلم، فشرع في بياما، وهو عقد الصرف، بيع الدين بالدين: والثاني
، ثم الكلام في السلم في خمسة مواضع، فكان أولى بالتقديم، هو الأصل ينوالع، عوضيه العين

  .ولو ضممت إليها مواضع الشرائط كان الكلام فيه في اثنين وعشرين موضعا
وبيـان ركنـه   ، وفي تفسيره لغة وشـرعا ، أما الخمسة فهي الكلام في بيان مشروعيته

  .وأحكامه )١(وشرائطه
الاستحسان هـو جـائز    وفي، لأنه بيع المعدوم؛ أن لا يجوز السلمفالقياس : أما الأول 

  .)٢(بخلاف القياس على ما تذكر، بالحديث
وهـذا  ، وهو نوع من البيوع يعجل فيه الـثمن ، )٣(فإن السلم بمعنى السكف: وأما لغة

  .كما سمي سلفًا وإسلافًا، وإسلاما] سلما[النوع من البيع يسمى 
  .لأنه يشترط تسليم الثمن في مجلس العقد؛ وهو التسليمسمي هذا بالإسلام  وإنما
فكـان  ، وهو نوع بيع لمبادلة المال بالمـال ، فإن السلم أخذ عاجل بآجل: اشرع وأما

  .إلا أن في الشرع اقترنت به زيادة شرائط، الشرعي بمعنى اللغوي
ة أسلمت إليـك عشـر  : فهو الإيجاب والقبول بأن يقول رب السلم لآخر: ركنه وأما

                                                
  . وشرطه): ت(في  (١)
  . ما ذكر): ت(في  (٢)
  . السلف): ت(في  (٣)

 ]ب/٦٠٧[



 

 

والآخر ، ويسمى هذا رب السلم، قبلت: فقال الآخر، أو أسلفت، حنطة  )١(دراهم في كثر
بعت مثـل كـر   : ولو قال المسلم إليه لآخر، ويسمى الحنطة المسلم فيه، يسمى المسلم إليه

 فإنه بيع على ما روي أنه ، اشرائط السلم فإنه ينعقد أيض وذكر، حنطة بكذا
)٣(، )٢(.  

  .حد عشر في المسلم فيهأو، ة في رأس المالتس: شرائط جواز السلم فسبعة عشر وأما
  :ة التي في رأس المالتالس أما

، )٥(]أو من المـوزون [، )٤(أو من المليك، أو دنانير، في بيان الجنس أنه دراهم: أحدها
  .ونحو ذلك، )٦(]أو من الموزون قطن أو حديد[، حنطة أو شعير

   .أو دنانير محمودية أو هروية، )٨(أو عدلية )٧(أنه بيان النوع أنه دراهم غطريفية: والثاني
  

نقد واحد فـذكر   )١٠(]إلا[أما إذا كان في البلد  )٩(]و[، إذا كان في البلد نقود مختلفة وهذا
  .الجنس كاف
  .أنه جيد أو رديء أو وسط، بيان الصفة: والثالث
  .علام قدر رأس المال على ما يجيءإ: والرابع

 اأيض -رحمه االله-كون الدراهم والدنانير منتقدة شرط الجواز عند أبي حنيفة : والخامس
  .مع إعلام القدر

                                                
  . كر): ت(في  (١)

باب ما جاء في  -والترمذي في كتاب البيوع، )٣٥٠٣(باب في الرجل يبيع ما ليس عنده  -أخرجه أبو داود في كتاب البيوع )٢(
، وابن ماجه في كتاب )٤٦١٣(باب بيع ما ليس عند البائع  - ، والنسائي في كتاب البيوع)١٢٣٢(كراهية بيع ما ليس عندك 

 ). ٧٢٠٦(» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في )٢١٨٧(باب النهي عن بيع ما ليس عندك  -التجارات
ثَانِيهما الرخصة في السلم ولم أره بِهذَا اللَّفْظ إِلَّا أَن . ا نعم هما حديثان أَحدهمَا لَا تبع ما ليس عندك وقد تقدملم أَجِده هكَذَ )٣(

. »إِلَى أَجلٍ معلُومٍ من أَسلَف في شيءٍ فَلْيسلف في كَيلٍ معلُومٍ ووزن معلُومٍ«: وهو حديث. الْقُرطُبِي في شرح مسلم ذكره أَيضا
  ). ١٦٠٤(باب السلم  -، ومسلم في كتاب المساقاة)٢٢٤١(باب السلم في وزن معلوم  -أخرجه البخاري في كتاب السلم

 . من المكيل): ت(في  (٤)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٦)

)٧( الد وه يطْرِيفطْرِالْغالْغ ماهرالدو ،يدشالر امانَ أَياسريرِ خأَم يدنطَاءٍ الْكنِ عب طْرِيفإلَى غ وبسنالْم مهر زأَع نم تةُ كَانييف
  ). ١/٣٤٢(المغرب . النقُود بِبخارى

المكسورة، أي الدراهم المنسوبة إلى العدالي وكأنه اسم ملك نسب إليه بفتح العين المهملة وتخفيف الدال المهملة وباللام : العدالي )٨(
  ). ٨/٤١١(البناية شرح الهداية . درهم فيه غش

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٩)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٠)



 

 

  .)١(تعجيل رأس المال وقبضه قبل افتراق العاقدين على ما يجيء: والسادس
  :الشرائط الأحد عشر في المسلم فيه وأما

  .فيه حنطة أو شعير بيان جنس المسلم: أحدها
  .بيان نوعه حنطة سقية أو نحسية أو جبلية أو سهلية: والثاني

  .ة أو وسطئبيان الصفة حنطة جيدة أو ردي: والثالث
  .إعلام قدر المسلم فيه أنه كر أو قفيز بكيل معروف عند الناس: والرابع

لأنه ؛ و الجنسوهو القدر المتفق أ، أن لا يشمل البدلين أحد وصفي علة الربا: والخامس
  .والعقد الذي فيه ربا فاسدء، يتضمن ربا النسا

حتى لا يجوز السـلم في الـدراهم   ، بالتعيين يتعينأن يكون المسلم فيه مما : والسادس
  .والدنانير
، لأنه ألحقه بالمضروب؛ التبر هل يجوز السلم فيه فعلى قياس رواية الصرف لا يجوز وأما

  .لأنه ألحقه بالعروض؛ يجوز قياس رواية الكتاب الشركة وعلى
  .الأجل في المسلم فيه شرط الجواز عندنا على ما يجيء: والسابع

  .)٢(]لم يذكر الثامن والظاهر أنه وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين المحل[
حتى لـو أسـلم   ، الأحدهم أو أن يكون العقد باتا ليس فيه خيار الشرط لهما: والتاسع

وقبض المسلم إليه رأس المال وتفرقـا  ، حنطة على أنه بالخيار ثلاثة أيامعشرة دراهم في كر 
لحاجة النـاس ولا  ؛ القياس بخلاف، لأن البيع بشرط الخيار ثبت؛ بأبداما يبطل عقد السلم

ولو أبطلا الخيار قبل التفرق ورأس المال في يد المسلم إليه ينقلب جائزا ، حاجة إليه في السلم
وخيار الرؤية في ، كان رأس المال هالكًا لا ينقلب إلى الجواز بالإجماع ولو، رلزف اعندنا خلافً

  .لأنه لا يمنع ثبوت الملك؛ رأس المال وخيار العيب لا يفسد السلم
  .فيما له حمل ومؤنة على ما يجيء  )٣(بيان مكان الإيفاء: والعاشر
كون من الأجنـاس  وهو أن ي، أن يكون المسلم فيه مما يضبط بالوصف: عشر والحادي

  .)٥(المتقارب  )٤(والموزون والمزروع والمعدود المكيل الأربعة
                                                

 ). ٢/٨(تحفة الفقهاء  )١(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)
  . ستيفاءالا): ت(في  (٣)
  . والعددي): ت(في  (٤)

 ). ٢/١٣(تحفة الفقهاء  )٥(

]أ/٦٠٨[



 

 

هو ثبوت الملك لرب السلم في المسلم فيه مؤجلًا بمقابلة  )١(]و[: وأما بيان حكم السلم
  .ثبوت الملك في رأس المال المعين أو الموصوف معجلًا للمسلم إليه

أن الاستبدال برأس مال السـلم قبـل   : منهاالبيع والسلم يختلفان في بعض الأحكام  ثم
، لأن قـبض رأس المـال شـرط   ؛ والاستبدال بالثمن جائز إذا كان دينـا ، القبض لا يجوز

، وأما قبض الثمن ليس بشرط، وإن وجد من حيث المعنى، وبالاستبدال يفوت البعض حقيقة
كالاسـتبدال  ، )٢()يجوز قبل القبض لا(وأما الاستبدال بالمسلم فيه ، والبدل يقوم مقامه معنى

قبل القبض وأنه  المنقوللأن المسلم فيه مبيع وإن كان دينا فيكون بيع المبيع ؛ )٣(بالمبيع العين
الاستبدال برأس المال بعد الإقالة أو بعد  وأما، سائر الديون فإنه ليس بمبيع بخلاف، لا يجوز

، يجـوز  أنهوالقياس ، استحسانا طريق كان لا يجوز في قول علمائنا )٤()يأتي(انفساخ السلم 
  .سواء كان رأس المال عينا أو دينا، وهو قول زفر
وأجمعـوا أن  ، على أن الاستبدال ببدل الصرف بعد الإقالة قبل القبض جـائز  وأجمعوا

وفي ، قبض رأس المال بعد الإقالة في باب السلم في مجلس الإقالة ليس بشرط لصحة الإقالـة 
فلا بـأس    )٥(وأجمعوا على أن السلم إذا كان فاسدا في الأجل، ةالصرف شرط لصحة الإقال

  .)٦(فلا يكون حكم السلم كسائر الديون، القبض بلبالاستبدال فيه ق
رب السلم عن رأس المال لا يصح بدون قبـول رب   )٧()أن إبراء(أن المسلم إليه  ومنها

لأنه لا يتصور قبضه ؛ المال لأنه فات قبض رأس؛ فإذا قبل يصح الإبراء ويبطل السلم، السلم
عن ثمن البيـع    )٨(ولو إبراء، بعد صحة الإبراء ولو رده أو لم يقبله بقي عقد السلم صحيحا

والفرق أن قبض رأس المال في الس شرط صحة عقد ، صح من غير قبول إلا أنه يريد بالرد
وهذا لا ، ء صاحبهولو صح الإبراء من غير قبول الآخر لانفسخ السلم من غير رضا، السلم
لأن قبضه ليس ؛ ولو إبراء عن المسلم فيه جاز، لأن قبضه ليس بشرط؛ الثمن بخلاف، يجوز

لأن الإبراء عـن الأعيـان لا   ؛ ولو إبراء عن المبيع لا يصح، وهو دين فيملك ذلك، بشرط
                                                

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)
  . لا يجوز قبل القبض): ت(في  (٢)
  . المعين): ت(في  (٣)
  . بأي): ت(في  (٤)
  . في الأصل): ت(في  (٥)

 ). ٢/١٨(تحفة الفقهاء  )٦(
  . إذا أبرأ): ت(في  (٧)
  . أبرأ): ت(في  (٨)



 

 

  .)١(في التحفة وغيرها كذا، يصح
  .أي السلم الواجب في الذمة، السلف المضمون أحل

لما أن المسلم فيه يجـب في  ، فكان هو لبيان الحقيقة، المضمون صفة مقررة لا مميزة: )٢(وقال
ڈٱڈٱپ: كما في قول االله تعـالى ، فكان هو للتقرير لا للتمييز، ذمة المسلم إليه لا محالة
   .ٱٱ)٣( پژٱژ

: وقوله ٱٱٱ)٥( پڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچپٱ:)٤(وقال
ٱ.)٦(  ٱ

  .وقيل ينعقد بيعا، ايكون باطلً: قيل ثم
 )٩(غير ذلك من العـروض في الـدراهم أو   )٨(فيما إذا أسلم الحنطة أو )٧(هذا الخلاف

أما لو كان كلاهما من الأثمان بأن أسلم عشرة دراهم في عشرة دراهم أو في دنانير ، الدنانير
  .فإنه لا يجوز بالإجماع

وللشـافعي  ، لحنطة في الذهب والفضة لا يجوز عندناأسلم ا ولو: )١٠(سوطفي المب وذكر
على مذهبه أن النقد يصلح أن يكون مبيعا حـتى يـتعين    بناءً؛ قول في القديم أن ذلك يجوز

لم  فإذا، فيه مبيع لمسلما )١١(مبيعا و تكونعندنا فالذهب والفضة لا تصلح أن  فأما، بالتعيين
  .ايكون عقدا باطلً: -االلهرحمه - )١٢(يكن هذا سلما قال عيسى بن أبان

  

                                                
 ). ٢/١٩(تحفة الفقهاء  )١(

  . وقوله): ت(في  (٢)
  ]. ٤٤:المائدة[ (٣)
  . وقوله تعالى): ت(في  (٤)
  ]. ٣٨:الأنعام[ (٥)

ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض ) ٦٧٣٢(أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه  )٦(
 ). ١٦١٥(باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر 

 . الاختلاف): ت(في  (٧)
  . و): ت(في  (٨)
  . و): ت(في  (٩)

  ). ١٢/١٢١(المبسوط  )١٠(
  . من): ت(في  (١١)

تفقّه على محمد بن الحسن، ولزمه لزوما شديدا، . فقيه وأصولي حنفي. عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى، من أهل بغداد) ١٢(
  ).  ٨/١٨(، معجم المؤلفين )١٥١/ ١(الفَوائد البهية . لحفظ للحديثوتفقه عليه القاضي عبد الحميد، كان حسن ا



 

 

فيكون  )٢(يقول أنه بيع الحنطة بالدراهم المؤجلة  -رحمه االله- )١(مشعأبو بكر الأ وكان
وقد قصدا مبادلة الحنطة ، مقصود المتعاقدين بحسب الإمكان واجب )٣(لأن يحصل؛ صحيحا

  .بالدراهم المؤجلة
فإنمـا  ، في السلم المسلم فيـه لأن المعقود عليه ؛ أصح )٤(]أبانبن [ذكره عيسى   وما

ولا وجه لتصحيحه ، وذلك غير ممكن، يشتغل بتصحيح العقد في المحل الذي أوجبا العقد فيه
  .)٥(لأما لم يوجبا العقد فيه؛ في محل آخر
  .والبواري صروالحُ سطوالب )٦()وصي كالثياب(، في المزروعات يجوز وكذا

لأنه ؛ لأن السلم ثبت بخلاف القياس؛ زروعاتينبغي أن لا يجوز السلم في الم
: لقوله ؛ والنص ورد في الكيلي والوزني، بيع المعدوم

  .والكيل والوزن ليسا بموجودين في المزروع فيجب أن لا يجوز، )٧( 
 ـ؛ يلحق المزروعات بالمكيلات والموزونات بدلالة الـنص  عليـه  [ا أن قولـه  لم

 ـفليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إنما اقتضى الجـواز في المك : )٨(]السلام  ل والمـوزون ي
، باعتبار إمكان التسوية في التسليم على ما وصف في المسلم فيـه  )٩(]بالمكيلات والموزونات

 فيجوز السلم في المزروعـات ، )١١(تحقق بالزرعتكذلك  )١٠(تحقق بالكيلتوالتسوية كما 
  .بطريق الدلالة

عبارة قوله  وهنا، إذا لم يعارضه عبارة النص )١٢(بدلالة النصإنما يجوز العمل 
                                                

سليمان بن مهران الأسدي بالولاء، أبو محمد، الملقب بالأعمش، تابعي، مشهور، أصله من بلاد الري، ومنشأه ووفاته في  )١(
مطبعة دائرة : ن علي حجر العسقلاني، الناشرذيب التهذيب لأبي الفضل أحمد ب. الكوفة، كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض

، وصفة الصفوة لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي )٤/١٩٥(هـ، ١٣٢٦الطبعة الأولى، : المعارف النظامية، الهند، الطبعة
  ). ١١٧/ ٣(م، ٢٠٠٠/هـ١٤٢١: دار الحديث، القاهرة، مصر، الطبعة: أحمد بن علي، الناشر: الجوزي، المحقق

  . مؤجلة): ت(في  (٢)
  . تحصيل): ت(في  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)

 ). ١٢/١٢١(المبسوط  )٥(
  . وهي الثياب): ت(في  (٦)

 ). ١٦٠٤(باب السلم  -، ومسلم في كتاب المساقاة)٢٢٤١(باب السلم في وزن معلوم  -أخرجه البخاري في كتاب السلم )٧(
 ). ت(من ما بين المعقوفين زيادة  (٨)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٩)

  . بالمكيل): ت(في  (١٠)
  . بالمزروع): ت(في  (١١)
وأما دلَالَة النص فَهِي ما علم علّة للْحكم الْمنصوص علَيه لُغة لَا اجتهادا ولَا استنباطا مثَاله في : "عرفه الشاشي الحنفي بقوله (١٢)

  . )١٠٤: ص(أصول الشاشي . }فَلَا تقل لَهما أُف ولَا تنهرهما{قَوله تعالَى 

 ]ب/٦٠٨[



 

 

 : )لمـا   )٢(لأن تلك العبـادة ؛ نافية لإلحاق المزروع بالكيلي )١
: )٣(خصت بالكيلي والوزني بقوله

: عبارة قوله ] نفي[ورائهما تحت  ماوبقي ، انحصر الجواز في الكيلي والوزني )٤(
فلا يصح ، فكانت العبارة نافية للدلالة، همائورا مماوالمزروع ، )٥( 

  .العمل بالدلالة حينئذ
قى لأن العام من الكتاب إذا خص منه البعض لا يب؛ هذا الذي ذكرته حجة عليك

حجة   )٦(وعلى القول المختار إن بقي، فكيف في السنة، عند أبي الحسن احجة أصلً] الباقي[
  .وخبر الواحد بدليل جواز التخصيص بالقياس، ولكن مرتبته دون مرتبة القياس

حتى وجبـت ـا الحـدود    ، ولاشك أن دلالة النص أقوى من القياس وخبر الواحد
فعلم ذا أن دلالة النص أقوى من الذي ، خبر الواحدولم يثبت هي بالقياس و، والكفارات

 )٨(فلما لم يصـلح ، القياس وخبر الواحد )٧(وهو، هو أقوى من العام الذي خص منه البعض
منه البعض معارضا لما هو أدنى من دلالة النص وهو القيـاس وخـبر    )٩(العام الذي حصل

ت أن حكم دلالة النص بقي سالمًا عن فثب، فلأن لا يكون معارضا لدلالة النص أولى، الواحد
إلحاقًـا  ؛ فلذلك عملنا به وأجرينا حكم السلم في المزروعات والعدديات المتقاربة، المعارض

  .بالمكيلات والموزونات بدلالة النص
لما ثبت بالنص من   )١١(مساويا )١٠(من شرط دلالة النص أن يكون الثابت ا: فإن قلت
وأقوى منه كما حرمة الضـرب والشـتم في حـق    ،  ماعزكما في رجم غير، جميع الوجوه

                                                
، والترمذي في )٣٥٠٣(باب في الرجل يبيع ما ليس عنده  -، وأبو داود في كتاب البيوع)٤٠٢/ ٣(» مسنده«أخرجه أحمد في  )١(

باب بيع ما ليس عند البائع  -، والنسائي في كتاب البيوع)١٢٣٢(باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك  -كتاب البيوع
» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في )٢١٨٧(باب النهي عن بيع ما ليس عندك  - ، وابن ماجه في كتاب التجارات)٤٦١٣(
)٧٢٠٦ .( 

 . العبارة): ت(في  (٢)
  . لقوله): ت(في  (٣)

 ). ١٦٠٤(باب السلم  -كتاب المساقاة، ومسلم في )٢٢٤١(باب السلم في وزن معلوم  -أخرجه البخاري في كتاب السلم )٤(
 . تقدم )٥(

 . بقاؤه): ت(في  (٦)
  . و): ت(في  (٧)
  . يبق): ت(في  (٨)
  . خص): ت(في  (٩)

  . لها): ت(في  (١٠)
  . متساويا): ت(في  (١١)



 

 

 ـ ؛ الأبوين لا دلالـة  الما عرف حتى لو اختلت المساواة في بعض الوجوه كان ذلـك قياس ،
لا يمكن أن يقال بـأن جـواز السـلم في    ، وبعدما ثبت حكم جواز السلم بخلاف القياس

وبين المكيلات والموزونات  ثم هذا الشرط وهو المساواة بين المزروعات، المزروعات بالقياس
وهـو أن  ، بل الفرق بينهما ثابت بوصف أعظم وجوه التفاوت، من جميع الوجوه غير ثابت

مـن   نالثياب وإن بولغ في ذكر ضبطها بذكر الذرع والصفة والصنعة لم تخرج من أن تكو
لصـفة  وا الذرعوأتى بيوت يساويه في  اوأتى بيوت ثوب احتى لو استهلك ثوب، ذوات القيم

بخـلاف المكـيلات   ، لأن الواجب هو القيمة لا مثل الثـوب ؛ والصنعة لم يجبر على القبول
لأن كثيراً من الأحكام يختلف بحسب اختلاف ؛ وهذا من أعظم وجوه التفاوت، والموزونات

فمع وجود هذا التفاوت كيـف  ، من ذوات القيم )١(أو، الأموال بكوا من ذوات الأمثال
  .المزروعات مساوية للمكيلات والموزونات من جميع الوجوهيمكن أن يقال أن 

ذكرته هـو   والذي، بطريق الاستحسان )٣(جواز السلم في الثياب إنما كان )٢(: قلت 
، فكم من تفاوت بين الشيئين يتحمل ذلك في المعاملات دون الاسـتهلاكات ، وجه القياس

مع وجود المسـاواة مـن جميـع    لأنه موضع استهلاك لا معاملة ؛ فلذلك يجب فيها القيمة
  .الوجوه

، لأا مصـنوع العبـد  ؛ السلم في الثياب استحسانا وزناإنما ج )٤(: في الإيضاح وذكر
فلا يبقى بعد ذلـك إلا قليـل   ، فإذا اتحد الصانع والآلة يتحد المصنوع، والعبد يصنع بالآلة

ألا ترى أن ، تهلاكاتولا يتحمل في الاس، وقد يتحمل قليل التفاوت في المعاملات، تفاوت
وجب عليه  ايسير اولو استهلك شيئً، ابغبن يسير كان متحملً )٥(]ثمن مال ابنه[ الأب لو باع

  .الضمان
  .وهي الزرع والصفة والصنعة، أي من هذه المذكورات، بد منها ولا  )٦(: قال

  .ذكر الثياب بعد هذا بأن ذكر الوزن في الحرير شرط ويجيء
  .أي يجوز كالجوز والبيض، التي لا يتفاوتفي المعدودات  وكذا

                                                
  . و): ت(في  (١)
  . قلنا): ت(في  (٢)
  . يكون): ت(في  (٣)

   ).٧/٧٩(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٤(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)
  . قوله): ت(في  (٦)



 

 

، عن التي يتفاوت كالرمان والبطيخ على ما ذكـر  ااحتراز لا يتفاوت )٢(بالتي )١(وقيد
وأصل هـذا  : )٤(في المبسوط وذكر، -رحمه االله-عن أبي يوسف  )٣(والفرق بينهما مذكور

لا ، دي متفـاوت ما يتفاوت آحاده في القيمة فهو عد: قال، الجنس مروي عن أبي يوسف
، وإنما يتفاوت أنواعه فهو عددي ذي متقارب، وما لا يتفاوت آحاده، يجوز السلم فيه عددا
والباذنجان وما أشبه ذلك ، ]في المالية[والرمان والبطيخ يتفاوت آحاده ، يجوز السلم فيه عددا

لأن ؛ عددا )٥()الجوز والبيض(وعلى هذا الأصل يجوز السلم في ، لا يتفاوت آحاده في المالية
وإنمـا يتفـاوت   ، لا ترى جوزة بفلس وجوزة بفلسين )٦(فإنك، آحاده في المالية لا يتفاوت

  .وذلك التفاوت يزول بذكر النوع، أنواعه في المالية
 )٧(أي ما ذكر في الجامع الصغير، -رحمهما االله-هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف : وقيل

محمول على أن ذلك ، من غير ذكر خلاف أحد ادا مطلقًويجوز السلم في الفلوس عد: بقوله
استدلال بمسألة أخرى وهي على هـذا   -رحمه االله-لمحمد  اخلافً، الإطلاق وقع على قولهما

أن الفلوس أثمان باصطلاح جميـع   وهي، أن يكون هذه المسألة مبنية عليهافيصلح ، الخلاف
لا يجوز بيع : فقال، حتى أخرى الربا فيها، ندهفلا يسقط ثمنيتها بإسقاط المتعاقدين ع، الناس

لا يجـوز السـلم في   ] عنده[ولما كانت ثمنا ، فلس بفلسين عند محمد خلافًا لهما على ما مر
وعندهما يسـقط ثمنيتـها بإسـقاط    ، كما لو سلم في الدراهم والدنانير، الأثمان بالإجماع

مـا رواه أبـو الليـث     هذاصحة  والدليل على، المتعاقدين فيجوز السلم فيها عددا عندهما
  .أن السلم في الفلوس لا يجوز: )٩(اعن محمد نص )٨(الخورزمي
وهذا القائل يفرق لمحمد بين ، جواز السلم في الفلوس قول الكل: المشايخ من قال ومن

                                                
  . وقيدنا): ت(في  (١)
  . بالذي): ت(في  (٢)
  . مروي): ت(في  (٣)

  ). ١٢/١٣٦(المبسوط  )٤(
  . البيض والجوز): ت(في  (٥)
  . فإنه): ت(في  (٦)

  ). ٧/٧٥(فتح القدير  )٧(
دي الفقيه، أبو الليث المعروف بإمام الهدى، تفقه على الفقيه أبي جعفر الهندواني نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقن )٨(

، )١٩٦/ ٢(الجواهر المضية . وهو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة، توفي سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة
  ). ٢٧/ ٨(الأَعلاَم للزركلي

  . أيضا): ت(في  (٩)

]أ/٦٠٩[



 

 

فتضـمن  ، )١(والفرق أن من ضرورة جواز السلم كون المسلم فيـه منميـاً   ، السلم والبيع
أما ليس من ضرورة جواز البيـع  ، م إبطالًا لذلك الاصطلاح في حقهماإقدامهما على السل

كون المبيع مثمنا فإن بيع الأثمان كبيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير جـائز فـلا   
فيبقى ثمنـا كمـا   ، الاصطلاح في حقهما )٤(لذلك )٣(على البيع إبطالًا )٢(يتضمن بإقدامهما

  .)٧(في الذخيرة كذا، ز بيع الواحد بالاثنينيجو )٦(كان فلا )٥(]لو[
وما ذكره في الكتاب مـن جـواز السـلم في    : ثم قال، )٨(مثل هذا في المبسوط وذكر

والمتعاقدان أعرضا عن ، لأن صفة الثمنية في الفلوس عارضة باصطلاح الناس؛ الفلوس أصح
كونه عدديا وليس أعرضا عن الاصطلاح على  )٩(وأما، الاصطلاح حين عقد السلم فيه ذاه

ا كـالجوز    من ضرورة خروجه في حقهما من أن يكون ثمنا خروجه من أن يكـون عـددي
  .والبيض

ألا ترى أن ، علهما إياه مبيعابجوأما الذهب والفضة فثمن بأصل الخلقة ولا ينعدم ذلك 
مـن الأشـياء دون    )١١(وتروح في ثمن الجنسـين ، أخرى )١٠(وتفسد، الفلوس تزوج تارة

  .بخلاف النقود، )١٢(ةالنفيس
  .يجوز السلم في الحيوان ولا

؛ لأن اسم الخلفة اسم هول الحـال ؛ يجوز إلا في الخلفات: -رحمه االله-الشافعي  وقال
  .ترى أنه إذا باع عينا على أا خلفة لا يجوز ألا، لأن الحبل لا يدري حقيقة بحال

  .في الحيوان الموصوف كما ذكر والخلاف
  .فلا يجوز بلا خلاف ان مطلقًفي الحيوا وأما

                                                
  . منامث): ت(في  (١)
  . إقدامهما): ت(في  (٢)
  . إبطال): ت(في  (٣)
  . ذلك): ت(في  (٤)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)
  . فلأن): ت(في  (٦)

 ). ٧/٧٨(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٧(
 ). ١٢/١٣٧(المبسوط  )٨(

  . وما): ت(في  (٩)
  . وتكسد): ت(في  (١٠)
  . الخسيس): ت(في  (١١)
  . النفيس): ت( في (١٢)



 

 

 )٤(كالبختي والنوع، )٣(والثني)٢(نحو الجذع  والسن، ببيان الجنس نحو الإبل: )١(]قوله[ 
  .والهزال )٥(والصفة كالسمن، والعرني

وذلك ، )٧(وشدة العدو  )٦(تفاوت فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنة كالهلجة يبقى
د فرسين تجفإنك ، ترط الخصم يبقى تفاوت عظيم في الماليةلأن بعد ذكر الأوصاف التي يش

لتفـاوت  ؛ ثم يشتري أحدهما بأضعاف ما يشتري به الآخـر ، في السن والصفة  )٨(مسويين
  .بينهما في المعاني الباطنة

أو الأمتين يتساويان في   )٩(وهذا في بني آدم لا يخفى فإن العيدين، في البعيرين وكذلك
  :يقول القائل وفيه، في الذهن والكياسة  )١٠(لتفاوما؛ ان في الماليةالسن والصفة ويختلف

تراهم لا يساوون  وألوف )١٤(أبدا )١٣(واحد يعدل ألفان )١٢(]من كان[رب  )١١(]إلا[
اواحد  

  .)١٥(في المبسوط والأسرار كذا
  :وإنما هو الإرب، المهملة العين والبيت غير مستقيم: في المغرب وذكر

ــرد ــف ز ف ــدل الأل ــديع   ااي
  

  اتراهم لا يساوون واحـد  وألف  
  .مشى بأسهل للبرازين كالرهوجة )١٦(الهملجة  

                                                
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)

التعريفات ". ما تمَّت له ستةُ أشهر في مذهب الفقهاء: الجذع من الضأن": "الهداية"من الغنم ما أتي عليه أكثر الحول وفي : الجَذَع )٢(
  ). ١/٧٠(الفقهية 

التعريفات . سةُ أحوال، ومن البقر ما تم له حولان، ومن الغنم ما تم له حولٌالذي يلقى ثنيّته وهو من الإبل ما تمَّ له خم: الثَّنِي )٣(
  ). ١/٦٧(الفقهية 

)٤( يتخت، وهي الإِبل الخراسانية: البخبة: يقال هي لغة عربية، ويقال. واحد البا أعجمية معرِشمس العلوم . إ)١/٤٤٢ .(  
  . نحو): ت(في  (٥)
  . كالهملجة): ت(في  (٦)

  ). ١/١٤٤(التعريفات الفقهية . بسكون الدال وخفَّة الواو الجَري والركض: لعدوا )٧(
  . مستوين): ت(في  (٨)
  . العبدين): ت(في  (٩)

  . تتفاوت): ت(في  (١٠)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١١)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٢)
  . الألف): ت(في  (١٣)
  . زائدا): ت(في  (١٤)

 ). ١٢/١٣٢(المبسوط  )١٥(
مدلَّل منقاد قال : وأمر مهملَج. وقد هملج. هملاج: الذّكَر والأُنثى نعتهما. وبخترة حسن سيرِ الدابة في سرعة: الهَملَجةُ )١٦(

 ). ٤/١١٨(العجاج، العين 



 

 

ة نومعانيها الباط )١(هذا الذي ذكرته مستقيم في الحيوانات التي يختلف صورها: فإن قلت
وما قولك في الحيوانات التي لا يختلف لا صورة ولا ، كما في العبيد والإماء والأفراس والإبل

بعضها بعضاً  )٣(وهذه الحيوانات لا يخالف، )٢(افير والحمامات التي هي للأكملمعنى كالعص
ومثل ذلك أو أكثر منه يوجد في الثيـاب  ، ولو خالف فهو يسير، أصلاً لا صورة ولا معنى

  .ومع ذلك السلم فيها جائز فأولى أن يجوز في مثل هذه الحيوانات، الفاخرة كالذبائح
حين سأله عمرو بن أبي عمـرو   -رحمه االله-قاله محمد هذا ما ] مثل[نقول في : قلت

قلت : قال -رحمهما االله-وقد ذكر عمر بن أبي عمرو عن محمد : )٤(حيث قال في المبسوط
نجوز السـلم في   إناف، لا؛ قال، لأنه غير مضبوط بالوصف؛ إنما لا يجوز السلم في الحيوان: له

  .ولا نجوز في العصافير، الذبائح
أي السـنة  ، ولكنه السـنة ، )٥(عصافير بالوصف أهون من ضبط الذبابحضبط ال ولعل

، )٦(أنه ى عن السلم في الحيوان وهي ما روي عن النبي ، منعت عن السلم في الحيوان
  .مع إمكان الضبط بالوصف ومثل هذا أيضاً يجيء بعد مذكوراً من الذخيرة

اشترى بعيراً بـبعيرين   لنبي ن اإ: ما جوابنا عما تمسك به الشافعي بقوله: قلت فإن
لسـلم  وا )٩(استقرض بكراً وقضاه رباعياً أنه  )٨(عبد االله بن عمرو هوأمر ب، )٧(إلى أجل

فإذا ثبت جواز استقراض الحيوان ذا الحديث ثبت جواز ، من الاستقراض وازأقرب إلى الج
                                                

  . صورا): ت(في  (١)
  . للأكل): ت(في  (٢)
  . يختلف): ت(في  (٣)

 ). ١٢/١٣٣(المبسوط  )٤(
  . الذبائح): ت(في  (٥)

وإِسحاق بن : قال صاحب التنقيحِ. هذَا حديثٌ صحيح الْإِسناد ولَم يخرجاه، ووافقه الذهبي: ، وقال)٢٣٤١(أخرجه الحاكم  )٦(
عن الثِّقَات بِالْموضوعات، لَا يحلُّ كَتب حديثه إلَّا علَى جِهة  منكَر الحديث جداً، ويأتي: إبراهيم بنِ جوتى قَالَ فيه ابن حبانَ

ماكقَالَ الْحبِ، وجعى: التهتةً، انوعضويثَ مادى أَحونصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي . ر
عبد العزيز : محمد يوسف البنوري، صححه ووضع الحاشية: ن يوسف الزيلعي، قدم للكتابلجمال الدين أبي محمد عبد االله ب

 - مؤسسة الريان للطباعة والنشر : محمد عوامة، الناشر: الديوبندي، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق
 ). ٤/٤٦(م، ١٩٩٧/هـ١٤١٨الأولى، : لطبعةالسعودية، ا -جدة  -دار القبلة للثقافة الإسلامية/ لبنان-بيروت 

 . ، وضعفه الألباني)٣٣٥٧(باب في الرخصة في ذلك  -أخرجه أبو داود في كتاب البيوع )٧(
أمه ريطة بِنت منبه بن الْحجاج السهمية، . عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم يكنى أَبا محمد )٨(

أسلم قبل أَبِيه، وكَانَ فاضلا حافظا عالما، . عبد اللَّه، وهو ابن اثنتي عشرة سنة: أبوه في السن إلا باثنتي عشرة، ولد لعمرو ولم يفته
بن اثنتين وسبعين قرأ الكتاب واستأذن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في أن يكتب حديثه، فأذن لَه، مات بمكة سنة سبع وستين، وهو ا

  ). ٣/٢٤٥(، أسد الغابة )٣/٩٥٦(الاستيعاب في معرفة الأصحاب . سنة
، ومسلم في كتاب )٢٣٩٠(باب استقراض الإبل _ أخرجه البخاري في كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس  )٩(

 ). ١٦٠١(باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء _ المساقاة 



 

 

   .السلم فيه بالطريق الأولى
، والمكـيلات  بايالسلم فيه كالث عقدليم فيجوز والمعنى فيه أنه مبيع معلوم مقدور التس

وأدركوا بتلك الصفة ، والدليل عليه أن بني إسرائيل استوصفوا البقرة فوصفها االله تعالى لهم
وأن الدعوى والشهادة ، والدليل عليه أنه يثبت في الذمة مهراً، الآن جئت بالحق: حيث قالوا

  .معلومة بذكر الوصففدل أا تصير ، في الحيوان يسمع بذكر الوصف
أو كـان ذلـك في دار   ، نزول آية الربا] قبل[أنه كان : البعير قيل  )١(أما شرى: قلت

فتجهيز الجيش وإن كان ، في دار الحرب )٢(وعندنا لا يجري الربا بين المسلم والحربي، الحرب
  .لعزا في دار الإسلام يومئذ؛ فنقل الآلات كان من دار الحرب لإسلامفي دار ا

ثم لم يجب الزكاة علـى  ، فالمراد استعجل في الصدقة، اما روي أنه استقرض بكر وأما
وكما يجوز أن يثبت حق مجهول لبيت المال ، استقرض لبيت المال أو، اصاحبها فردها رباعي

ايجوز أن يثبت ذلك على بيت المال أيض.  
تعـالى لـبني إسـرائيل    وهو إنما ذكـر االله  ، وصف االله تعالى البقرة لبني إسرائيل وأما

شـديد علـيهم لمـا    تثم كان المقصـود ال ، وذلك يمكن إعلامه عندنا، الظاهرة صافالأو
  .)٤(-رضي االله عنهما-هكذا قاله ابن عباس ، في الاستيصاف  )٣(استقصوا

  .لأن الأوصاف الظاهرة منها تصير معلمة؛ سماع الدعوى والشهادة وكذلك
فإن المقصود به شيء آخـر سـوى   ، اح على التوسعلكون النك؛ افي الذمة مهر وثبوته

والمعنى فيه أنه أسلم في اهول ، ولهذا يجوز من غير بيان الوصف هناك، السلم بخلاف، المالية
وذلك لأن بعد ذكر الأوصاف التي يشترط ، كما لو أسلم في الخلفات أو الجواهر، فلا يجوز

  .)٦(المبسوط في كذا، في المالية  )٥(الخصم يبقى تفاوت عظيم
  .)٧(ى عن السلم في الحيوان صح أن النبي  وقد

                                                
  . شراء): ت(في  (١)

الموسوعة الفقهية . حربِي وحربِيونَ: بِلاَد الأَْعداءِ، وأَهلُها: الْحربِي منسوب إِلَى الْحربِ، وهي الْمقَاتلَةُ والْمنازلَةُ، ودار الْحربِ )٢(
  ). ٣٧/١٦٨(الكويتية 

  . استوصفوا): ت(في  (٣)
  ). ١٢/١٣٣(بسوط الم )٤(

  . عظيمة): ت(في  (٥)
 ). ١٢/١٣٢(المبسوط ) ٦(
وإِسحاق بن : قال صاحب التنقيحِ. هذَا حديثٌ صحيح الْإِسناد ولَم يخرجاه، ووافقه الذهبي: ، وقال)٢٣٤١(أخرجه الحاكم  )٧(

منكَر الحديث جداً، ويأتي عن الثِّقَات بِالْموضوعات، لَا يحلُّ كَتب حديثه إلَّا علَى جِهة  :إبراهيم بنِ جوتى قَالَ فيه ابن حبانَ
ماكقَالَ الْحبِ، وجعى: التهتةً، انوعضويثَ مادى أَحو٤/٤٦(نصب الراية . ر .( 

 ]ب/٦٠٩[



 

 

فـإن  ، )٢(إثبات ما ادعاه  علىالحديث بظاهره لا يصح التمسك به   )١(هذا: قلت فإن
نسلم أن السـلم في مطلـق     )٤(نحن: )٣(للخصم أن يجري هذا الحديث على ظاهره فيقول

وص بذكر جنسه ونوعه وسنه وصفته على ما وإنما الكلام في الحيوان المخص، الحيوان لا يجوز
بأنه لا يجوز السلم : ونحن نقول، وهذا الحديث في مطلق الحيوان من غير ذكر الوصف، ذكر
وعدم جواز السلم في الحيوان غير الموصوف ذه الأوصاف لا يدل على عدم الجـواز  ، فيه

ولا يجوز في غير ، وصوفحيث يجوز في الم، كما في الثياب بالاتفاق، في الحيوان المخصوص
ألا ترى أن الحيـوان إذا كـان   ، فإن الحكم يختلف بينهما بترك الوصف وذكره، الموصوف

  .وعند ترك الوصف لا يصلح، في الذمة ابوصف يصلح أن يكون مهر اموصوفً
أن ابـن   )٥(محمد بن الحسن في أول كتاب المضـاربة  يثقد فسر هذا الحد: قلت
بن   )٨(فأسلمها زيد إلى عتريس، )٧(إلى زيد بن خليدة  )٦(بةًمضار ادفع مالً مسعود 
مالنـا لا نسـلم    دارد: فقال ابن مسـعود ، معلومة )١٢( )١١(في قلايص )١٠)(٩(عرقوب

  .)١٤(في المبسوط كذا
  .لم ذا أن عدم جواز السلم في الحيوان لم يكن باعتبار ترك الوصفعف 

                                                
  . فهذا): ت(في  (١)
  . ادعى): ت(في  (٢)
  . ونقول): ت(في  (٣)
  . فنحن): ت(في  (٤)

  ). ٧/٧٨(العناية شرح الهداية  )٥(
  . فضاربه): ت(في  (٦)

. زيد بن خليدة اليشكري، والد محمد بن زيد، يروى عن ابن مسعود: قال ابن حبان في الثقات من التابعين: زيد بن خليدة )٧(
:  محمد محمود بن أحمد الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، تحقيقمغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار لأبي. روى عنه ابنه

  ). ١/٣٥٦(م،  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧الأولى، : لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمية، بيروت : محمد حسن، الناشر
  . عريس): ت(في  (٨)
  . عوف): ت(في  (٩)

. وروى عنه إبراهيم النخعي. ه في أهل الكوفة، روى عنه أهلهايروي عن ابن مسعود، عداد. عترِيس بن عرقُوب الشيباني )١٠(
) نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني(الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوبغا السودونِي 

كز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق مر: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، الناشر: الجمالي الحنفي، دراسة وتحقيق
  ). ٧/٧٢(م،  ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢الأولى، : التراث والترجمة صنعاء، اليمن، الطبعة

  . فلاص): ت(في  (١١)
وص الناقَةُ الْباقيةُ علَى السيرِ قَالَ ويقَالُ هي الْقَلُوص هي الناقَةُ الشابةُ وجمعها الْقَلَائص وقَالَ في مجملِ اللُّغة يقَالُ إنَّ الْقَلُ )١٢(

  ). ١/١٤٨(طلبة الطلبة . الطَّوِيلَةُ الْقَوائمِ وأَقْلَص الْبعير إذَا ظَهر سنامه سمنا
: وقال الألباني). ٣٧٠٣(باب القراض : ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الصلح)١٤١٤٩(أخرجه عبد الرزاق  )١٣(

 ). ٥/٢٩٣(إرواء الغليل . إسناد متصل، ضعيف
  ). ١٢/١٣٢(المبسوط  )١٤(



 

 

  .يعني بايحها والأكارع
  .الأكارع وجمعه، الكراع ما دون الركبة من الدواب: )١(غربالم وفي
  .أي في جلود الإبل والبقر والغنم، في الجلود عددا ولا

لأنه مقدور التسليم معلوم المقدار بالوزن والصـفة  ؛ أنه يجوز: -رحمه االله-مالك  وقال
  .)٢(بالذكر

فيهـا  ، عددية متفاوتـة وهي ، ولكنها تباع عددا، الجلود لا توزن عادةً: نقول ولكنا
  .فيها لمفلا يجوز الس، الصغير والكبير

الحاصل هذا مبني على السلم في الحيوان فقد قامت الدلالة لنا على أن السلم في   )٣(وفي
  .ولهذا لا يجوز السلم في الأكارع والرؤوس، فكذلك في أبعاض الحيوان، الحيوان لا يجوز

 )٥(الورق والأدم ضـربا  )٤(إلا أن يشترط من ،وكذلك لا يجوز السلم في الأدم والورق
  .)٦(في المبسوط كذا، السلم فيه كالثياب زفحينئذ يجو، معلوم الطول والعرض والجودة

والأدم إذا كان يباع وزنـا  ، معلوما يجوز اضرب دوإن تبين للجلو: )٧(في الذخيرة وذكر
المنازعـة بينـهما في التسـليم     إذا بينوا على وجه لا يتمكن، يجوز السلم فيها بذكر الوزن

  .والتسلم
، غلظه )٨(لأن هذا مجهول لا يعرف طوله ولا عرضه و؛ اطب حزما أو أوقارفي الح ولا

  .)٩(كذا في المبسوط، فإن عرف ذلك فهو جائز
  .في الرطبة يعني سبست كه علف اثيب باشد حرزا ولا

وهي القبضة من القث ، لمعجمةالراء المهملة على الزاي ا بتقديم )١٠(]حرزا جمع الحرز[
وما ، اباع القت حرز: وهو القطع ومنها قولهم، لأا أول قطعة من الحرز؛ أو الحزمة، ونحوه

                                                
  ). ١/٤٠٦(المغرب  )١(
   .)٤٧٦/  ٦(التاج والإكليل لمختصر خليل  )٢(

  . وهي): ت(في  (٣)
  . في): ت(في  (٤)
  . ضرب): ت(في  (٥)

 ). ١٢/١٣١(المبسوط ) ٦(
  ). ١٢/١٣١(المبسوط  )٧(

  . ولا): ت( في (٨)
  ). ١٢/١٣١(المبسوط  )٩(

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٠)



 

 

  .)١(المغرب سواه تصحيف كذا في
وهذا ، وهي الصوف ازوز، المعجمتين فجمع جزه )٢(وأما الجزز بكسر الجيم وبالزاين

إذا كان يتفاوت  )٤(أما )٣(أي بالشد نحو الطاخ، تليس بموضعه إذا كان على وجه لا يتفاو
  .لإفضائه إلى المنازعة؛ والسوس فلا يجوز، نحو السوك

أي إلى ، من حين العقد إلى حين المحل )٥(ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجود
كـذا  ، والمحل بكسر الحاء مصدر بمعنى الحلول من حد ضرب، )٦()أجل السلم(وقت حلول 

  .)٧(-رحمه االله-الإمام الزرنوخي بخط 
هـو أن لا يوجـد في   : -رحمه االله- )٨(الانقطاع ما ذكره الفقيه أبو بكر البلخي وحد

  .)٩(كذا في الذخيرة، وإن كان يوجد في البيوت، السوق الذي يباع فيه
  :وهي القسمة العقلية، المسألة منقسمة على أربعة أوجه وهذه

منقطعا عن أيدي الناس عند حلـول  ، جودا عند العقدأن يكون المسلم فيه مو: أحدها
فإذا ، لأن المسلم إليه بالعقد يلتزم التسليم عند حلول الأجل؛ فهذا لا يجوز بالاتفاق، الأجل

  .لم يكن مقدور التسليم عند ذلك لا يجوز العقد
 موجودا في أيدي الناس عند حلول، وهو أن يكون منقطعا وقت العقد، عكسه: والثاني

  .وعند الشافعي يجوز، فهذا لا يجوز عندنا، الأجل
ولكنه منقطع عن أيـدي  ، أن يكون موجودا عند العقد وعند حلول الأجل: والثالث

  .يجوز )١٢(والشافعي )١١(مالك  )١٠(وعلى قول، يجوز عندنا وهذا لا، الناس فيما بين ذلك
                                                

  ). ١/٨٠(المغرب  )١(
  . وبالزائين): ت(في  (٢)
  . الطباخ): ت(في  (٣)
  . وأما): ت(في  (٤)
  . موجودا): ت(في  (٥)
  . الأجل): ت(في  (٦)

  ). ٥/٢١٤(رد المحتار على الدر المختار  )٧(
إمام كبير جليل القدر، أخذ الفقه عن محمد بن سلمة وعن أبي . فقيه حنفي. أحمد أبو بكر الإسكاف البلخيمحمد بن  )٨(

". شرح الجامع الكبير للشيباني: "من تصانيفه. وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد وأبو جعفر الهندواني. سليمان الجوزجاني
  ). ١/١٦٠(د البهية، الفَوائ)٢/٢٨( الجواهر المضية 

  ). ٥/٢٢٣(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٩(
  . قولك): ت(في  (١٠)
   .)٢٠٤/  ٥(شرح مختصر خليل للخرشي  (١١)
   .)٥٥/  ٣(الغرر البهية في شرح البهجة الوردية  (١٢)

 ]أ/٦١٠[



 

 

جه لا ينقطع فيما بين على و، أن يكون موجودا من وقت العقد إلى وقت المحل: والرابع
  .)١(فيكون العقد صحيحا بالاتفاق، ذلك

  .)٢( : في ذلك قوله  وحجتنا
، )٣(: الحديث المعروف أن النبي  وفي

فنا أن المراد به النهي عن فعر، لأن ذلك جائز بشرط القطع؛ بيعها عينا نولم يرد به النهي ع
  .بيعها سلما
؛ شرط الجواز أن يكون المبيع مقدور التسليم للعاقد لا مقدور التسليم في نفسه  )٤(ولأن

فما لم يكن مقدور التسليم للعاقد لا يثبت له القدرة ، يجب على العاقد] التسليم[لأن السلم 
  .على التسليم

لأنه غير مقدور ؛ قدور التسليم في نفسه حيث هووأنه م، ترى أن بيع الآبق لا يجوز ألا
وحيـاة هـذا   ، وإنما يصير الرطب مقدور التسليم للبائع بوجوده في الأوان، التسليم للعاقد

تعلقت   )٥(ذاوإ، كالعين إنما يصير مقدور التسليم للبائع بقيامه ووصول يد البائع إليه، البائع
فلا تثبـت القـدرة   ، والبقاء قد شك فيه] المحل[القدرة التي هي شرط ببقاء الحياة إلى حين 

  .للحال والقدرة مشكوك فيها
  .بالشك الزوالفلا يثبت ، الحياة ثابتة وزوالها فيه شك)٦(

أن الحكم بحياته إلى حين المحل بحياته الثابتة للحال لا يقع إلا بعدم دليل ، نعم)٧(
وما يحكم بثبوته بناء ، لا بدليل موجب للحياة، ه حالهالذي اشتب )٨(كحياة المعقود ، الممات

لأنا لم نعلـم عـدم دليـل    ؛ دليل زواله يكون ثابتا على الاحتمال )٩(على أصل ثابت عدم
فما كان ثابتـا مـن   ، فتعارضا )١٠(والزوال محتمل كالوجود، كما لم نعلم وجوده، الزوال

                                                
  ). ١٢/١٣٤(المبسوط  )١(
 . ، وضعفه الألباني)٣٤٦٧(ها باب في السلم في ثمرة بعين –أخرجه أبو داود في أبواب الإجارة  )٢(
 ). ١٥٣٨(باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع _ أخرجه مسلم في كتاب البيوع  )٣(

  . ولا): ت(في  (٤)
  . ولا): ت(في  (٥)
  . قلت): ت(في  (٦)
  . قلت): ت(في  (٧)
  . المفقود): ت(في  (٨)
  . وعدم): ت(في  (٩)

  . الوجود): ت(في  (١٠)



 

 

 )٢(ولمـا ، )١(ثبت بالاحتمال كـالمعقود وما كان معدوما لا ي، الأحكام لا يزول بالاحتمال
، بل يوقف، ولا يثبت له ملك أبيه إذا مات، احتمل حيا وميتا للحال لم يزل ملكه الثابت له

 )٣(ولا، ثبت باتصال وجوده في أوانـه بحياتـه  توإنما ة، فالقدرة في حق البائع للحال غير ثابت
لتوهم هلاك ؛ حائط رجل بعينه لم يجز )٤(وكان بمنزلة ثمر، ثبت بالاحتمالتاتصال للحال فلا 

  .)٥(في المبسوط والأسرار كذا، ذلك الثمر
ويشترط حين المحـل  ، لأنه وقت انعقاد السبب؛ العقد تيشترط الوجود وق: 

ولا وقـت  ، لا وقت انعقاد السبب، بين ذلك وأما فيما[، لأنه وقت وجود التسليم؛ أيضا
فيما بين هذين الوقتين، كما في النصاب في  )٨(ط الوجوبيشتر )٧(فلا، ]التسليم )٦(وجوب

  .لا يشترط بقاء كماله فيما بين الوقتين لهذا المعنى، باب الزكاة
بل يشترط في ، ليقاتبقاء الملك على المرأة في حق وقوع الطلاق عليها في التع وكذلك

عنى فيجب أن يكون لهذا الم؛ ولا يشترط فيما بين ذلك، وقت التعليق وفي وقت نزول الجزاء
  .كذلك  )٩(ههنا

إلا أن ههنا معنى آخر يقتضي استمرار الوجود في مدة الأجل مـن  ، نعم كذلك: 
لأن زمان المحل ؛ المحل )١٠(وذلك لأن ما يعد العقد ههنا بمنزلة حال، حين العقد إلى حين المحل

ما بعـد العقـد   و، وذلك موهوم، وقت وجوب التسليم يشترط بقائه حيا إلى ذلك الوقت
   .)١١(]أيضا[وذلك موهوم ، وقت وجوب التسليم بشرط موته

  
  
  

                                                
  . كالمفقود): ت(في  (١)
  . لما): ت(في  (٢)
  . فلا): ت(في  (٣)
  . ثمرة): ت(في  (٤)

  ). ١١/٦٢(المبسوط  )٥(
  . ووجوب): ت(في  (٦)
  . ولا): ت(في  (٧)
  . الوجود): ت(في  (٨)
  . هنا): ت(في  (٩)

  . حالة): ت(في  (١٠)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١١)



 

 

فلما استويا من هذا الوجـه قلنـا   ، يترجح جانب الحياة: وقد أجبنا عن قول من يقول
ذلـك   )٣(في )٢(]حيّـا بشرط بقائه [التسليم  )١(لوجود؛ بشرط الوجود وقت المحل بالاتفاق

لتوهم وجود الموت ؛ العقد إلى وقت المحل )٥(ن وقتم )٤(فيجب أن يشترط الوجود، الوقت
  .والموهوم ههنا ملحق بالمتحقق، عليه في ذلك الوقت ووجوب التسليم، فيما بين ذلك

؛ رجل بعينه أو ثمر حائط رجل بعينه لم يجـز ] فيمان[ )٦(ألا ترى أنه إذا أسلم في تيمان
ر من دأن )٨(دون سائر الحوايط ويوهم هلاك الثمر من حائط، )٧(لتوهم هلاك ذلك القيمان

كـذا في  ، بـالطريق الأولى  )١٠(أن يعتبر هنا )٩(فلما اعتبر الموهوم هناك بحيث، هلاك الحي
  .المبسوط والأسرار

والتعليق أيضاً مـن حيـث أن   ، اشتراط استمرار الوجود هنا بمنزلة النصاب: أو نقول
زوال المحلية في حق المرأة فيما  كوكذل، هلاك النصاب فيما بين الوقتين يبطل انعقاد السبب

فكذلك ههنا انقطاع الوجود فيما بين الوقتين يبطل عقد السـلم  ، بين الوقتين يبطل التعليق
  .فكانت المسائل كلها مطردة لا منتقضة

  .انقطع بعد المحل فرب السلم بالخيار إن شاء فسخ السلم وإن شاء انتظر وجوده ولو
أيدي الناس في العجز عن تسليمه بمنزلة هلاك العين في  انقطاع السلم فيه من: قلت فإن

انقطع  افكذلك إذ، ثم لو هلك المبيع في بيع العين قبل التسليم بطل البيع، العجز عن تسليمه
فكسـدت قبـل    االمسلم فيه من أيدي الناس وإن كان هو دينا كما لو اشترى بفلوس شيئً

  .القبض يبطل العقد فكذا هنا
أنه يبطل العقد ويسترد رأس المـال  : زفر في قوله )١١(ذكرته هو وجههذا الذي : 

، أنه تعذر تسليم المعقود عليه بعارض على شرف الزوال فيتخير العاقد فيه: وإنا نقول، لهذا
                                                

  . لوجوب): ت(في  (١)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)
  . إلى): ت(في  (٣)
  . الوجوب): ت(في  (٤)
  . حين): ت(في  (٥)
  . ثمار): ت(في  (٦)
  . الثمار): ت(في  (٧)
  . الحوائط): ت(في  (٨)
  . يجب): ت(في  (٩)

  . ههنا): ت(في  (١٠)
  . حجة): ت(في  (١١)

 ]ب/٦١٠[



 

 

ومحـل  ، وبقاء الدين ببقاء محلـه ، وهذا لأن المعقود عليه دين، قبل القبض عكما لو أبق المبي
ولكـن تـأخر تسـليمه إلى أوان    ، ببقاء الذمة االمعقود عليه باقي فكان، الدين إنما هو الذمة

وفيه تغيير شرط العقد فيثبت للعاقد الخيار بين أن يفسخ العقد ويسـترد  ، )١(]فيه[ وجوده
فـإن  ، فارق هـلاك العـين   وبه، رأس المال وبين أن يصير حتى يأتي أوانه فيأخذ المسلم فيه

  .االمعقود عليه هناك يفوت أصلً
وبعد الكساد لا ، ثمن  )٢(هي افإن العقد إنما يتناول فلوس، كسدت ذاالفلوس إ لكوكذ

فـإن  ، بخلاف ما نحن فيـه ، ولو رجي لا يعلم متى يروج، ولا يرجى رواجه ايبقى ثمنا أصلً
ا  )٣(الإدراك الثمار والقدرة على التسليم أوانفيتخير رب السلم إن شـاء رضـي   ، معلوم

  .)٤(كذا في المبسوط، الهم رأسفسخ العقد وأخذ  وإن شاء، بالتأخير
الفرق بين هلاك المبيع في يد البائع وبين انقطاع المسلم فيه بعد محل الأجل قبل  وحاصل

بل عجز ، لم يهلك )٥(]فيه[ التسليم أن المعقود عليه هلك في تلك الصورة وفي صورة السلم
لك لأن المعقود عليه في السلم الدين في وذ، معنى  )٦(رب السلم عن تسليم المسلم فيه لعارض

  .وبه وقع الفرق، وهو باق لبقاء الذمة، الذمة
، وهو المقدد الذي فيه ملح، مالح إلا في لغة ردية: ولا يقال، سمك مليح ومملوح: يقال

  .)٧(ربكذا في المغ
  :وأنشد لعذافر، من ملح القدر ألقي فيها الملح المملوح
  .ا المالح والطرياتزوجت بصيرتا أطعمه بصيرية
  .)٨(كذا بخط الإمام الزرنوخي، بذلك حجة للفقهاء وكفى
أن السلم في السـمك لا  : )٩(وذكر في شرح الطحاوي، السلم في السمك المالح ويجوز

فإن أسـلم فيـه   ، ما أن يسلم فيه عددا أو وزناإولا يخلو ، اأو مالحً اما أن يكون طريإيخلو 

                                                
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)
  . هيو): ت(في  (٢)
  . وقتا): ت(في  (٣)

  ). ١٢/١٣٦(المبسوط  )٤(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)
  . بعارض): ت(في  (٦)

  ). ١/٤٤٥(المغرب  )٧(
  ). ١/٢١٨(الجوهرة النيرة  )٨(
  ). ٤/١١٣(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٩(



 

 

أسلم فيه وزنا ينظـر إن   )١(وإن، لأنه متفاوت؛ أو مالحًا كان اريعددا لا يجوز السلم فيه ط
، ولا ينقطع فيما بين ذلك يجـوز ، كان طرياً إن كان العقد في حينه وإن، كان مالحًا يجوز

  .)٢(وهذا حاصل ما ذكر في المبسوط، وإلا فلا
، الناس لأنه ينقطع عن أيدي؛ ولا خير في السلم في السمك الطري في غير حينه: وقال

  .مختلف ولأنه
نـع مـن   تمالثانية  والنكتةوالنكتة الأولى تدل على أنه إذا أسلم في حينه يجوز، : قال ثم

  .ذلك
  .عددا )٤(]يجوز[ولا ، فيه في غير حينه لا يجوز وزنا )٣(أن السلم: وحاصل الجواب

  .لأن فيه الصغير والكبير؛ ولا يجوز عددا، حينه يجوز وزنا وفي
السلم فيها كيلاً  زوالصحيح من المذهب أن السمك الصغار يجو: )٥(لإيضاحفي ا وذكر

  .وفي الكبار روايتان، ووزنا
لأنه لو كان فيه نوع مـن  ؛ أي لا يجوز على وجه المبالغة، خير في السلم في اللحم ولا

  .وهو يقتضي انتفاء الخيرية من كل وجه، الخير لما وقع في موضع نفي الجنس
  .لا بأس به: )٦(ابن أبي ليلى وقال، -رحمه االله-حنيفة عند أبي  وهذا
إذا أسلم في موضع منه معلوم وسمـى صـفة   : -رحمهما االله- مدأبو يوسف ومح وقال

  .معلومة فهو جائز
 -رحمه االله-بل جواب أبي حنيفة ، -رحمه االله-لا خلاف بينهما وبين أبي حنيفة : قيل

، إذا بين منه موضعا معلومـا  وجواما فيما، انهيجوزوهما لا ، فيما إذا أطلق السلم في اللحم
 )٧(لمـا   -رحمه االله-فإن عند أبي حنيفة ، والأصح أن الخلاف ثابت، حنيفة يجوز ذلك وأبو

أنه موزون معلوم فيجوز السلم : ووجه قولهما، يجوز السلم فيه وإن بين منه موضعا معلوما
، ويجوز استقراضه وزنـا ، الناس اعتادوا بيعه وزنا وبيان الوصف أن، فيه كسائر الموزونات

                                                
  . فإن): ت(في  (١)

  ). ١٢/١٣٨(المبسوط  )٢(
  . المسلم): ت(في  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)

  ). ٢/٩٩(مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر  )٥(
له . سنة لبني أمية، ثُم لبني العباس ٣٣ولي القضاء . فقيه من أصحاب الرأي. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنصاري كوفي )٦(

 ). ٦/١٨٩( ، الأَعلاَم للزركلي)٧/٣٢٢(الجرح والتعديل . هـ١٤٨مات بالكوفة . أخبار مع أبي حنِيفَةَ وغيره
  . لا): ت(في  (٧)



 

 

وإن ، ويجوز السلم فيـه ، ثم الموزون المثمن معتبر بالمكيل المثمن، ويجري فيه الربا بعلة الوزن
غـير   )٢(فما فيه من التوى )١(كالتمر، اشتمل على ما هو مقصود وعلى ما هو ليس بمقصود

وكذلك يجوز السلم ، ما في اللحم من العظم )٣(فكذلك، ولا يمنع ذلك جواز السلم، مقصود
  .فكذلك اللحم، لأنه موزون؛ في الشحم
أحدهما أن اللحم يشتمل على ما هو مقصود وعلى : طريقان -رحمه االله-حنيفة  ولأبي

  .يتفاوت ما ليس بمقصود منه  )٤(ما هو المقصود فيتفاوت، ما ليس بمقصود وهو العظم
، يطالبه بـالنزع  )٥(فالمشتري، ين البائع والمشتري في ذلكترى أنه يجري المماكسة ب ألا

وهذا النوع من الجهالة والمنازعة بينهما لا يرتفع ببيان الموضـع وذكـر   ، والبائع يدسه فيه
  .الوزن

، وكذلك العظم الذي في الإلية، النوى في التمر فالمنازعة لا يجري في نزع ذلك بخلاف
وهـو  ، -رحمه االله-منزوع العظم يجوز عند أبي حنيفة إذا أسلم في لحم  ريقوعلى هذا الط

  .-رحمه االله-)٦(اختيار محمد بن شجاع
ومقاصـد النـاس في ذلـك    ، الآخر أن اللحم تشتمل على السمن والهـزال  والطريق

والسـلم لا  ، وبقلة الكلأ وكثرة الكـلأ ، يختلف باختلاف فصول السنة وذلك .)٧(لمختلفة
وهذه الجهالـة لا  ، ن عند حلول الأجل على أي صفة يكونولا ندري أ، يكون إلا مؤجلاً

، وبه فارق الاستقراض، فكان السلم في اللحم بمنزلة السلم في الحيوان، ترتفع بذكر الوصف
بخـلاف الشـحم   ، وفي الحال صفة السمن والهزال معلومة، لا يكون إلا حالاً  )٨(رضقوال

وعلى هـذا  ، ذكر الوزن يزول ذلكبو، ثرةمن حيث القلة والك  )٩(والإلية فالتفاوت بينهما

                                                
  . كالثمر): ت(في  (١)
  . النوى): ت(في  (٢)
  . وكذا): ت(في  (٣)
  . بمقصود): ت(في  (٤)
  . والمشتري): ت(في  (٥)

زياد، فقيه أهل العراق في وقته، والمقدم في محمد بن شجاع الثلجي، أبو عبد االله، البغدادي، الحنفي، من أصحاب الحسن بن   )٦(
من . له ميل إلى مذهب المعتزلة. روى عن يحيى بن آدم، ووكيع، وابن علية، وقرأ على اليزيدي. الفقه، والحديث، وقراءة القرآن

  ). ٢/١٥١(الذهب  ، شذرات)٢/٦٠(الجواهر المضية ". كتاب المضاربة"، و"النوادر"، و"تصحيح الآثار"، و"المناسك: "تصانيفه
  . مختلفة): ت(في  (٧)
  . والفرق): ت(في  (٨)
  . فيهما): ت(في  (٩)

 ]أ/٦١١[



 

 

  .)١(كذا في المبسوط، وهو الأصح، الطريق منزوع العظم وغير منزوع العظم سواء
شـاة أو  : وعلى قول أبي يوسف ومحمد إذا بين الجنس بأن قال: )٢(وذكر في الذخيرة

وبـين  ، أو فحل )٤(حصى: وبين النوع بأن قال، جذع أو ثني: بأن قال)٣(وبين السمن، بقرة
وبين القـدر  ، من الجنب مثلاً: وبين الموضع بأن قال، سمين أو مهزول: صفة اللحم بأن قال

إنما لم يجز  )٥(ولو لم يجز السلم هنا، فالجهالة تنعدم ببيان هذه الأشياء، عشرة أمناء: بأن قال
  .لمكان الجهالة

  :وجهان -رحمه االله-حنيفة  ولأبي
، اللحم عند عظـم العظـم   )٦(لأنه نقل؛ ف العظمأن اللحم يتفاوت باختلا: أحدهما

  .فكان المسلم فيه مجهولاً إلى آخره، ويكثر عند صغره
  .لأنه موزون: ولهذا يضمن بالمثل إيضاح لقوله: وقال

  )٧(لأن؛ أي من لحم الطيور، لأنه لا يمكن وصف موضع معلوم منه؛ لحم الطيور بخلاف
  .و عادةالعض مولا يشتري لح، عضو جنس الطير قليل
أمـا في  ، ولا خير في السلم في شيء من الطيور ولا في لحومهـا : )٨(وذكر في الذخيرة

  .لأنه سلم في الحيوان؛ الطيور فلا يجوز
، الحيوان في نفسه تفاوتا يعتبره الناس لتفاوتالسلم في الحيوان إنما كان باطلاً 
، فكان ينبغي أن يجوز السلم فيـه ، لعصفورومن الطيور ما لا يتفاوت تفاوتا يعتبره الناس كا

  :عنه من وجهين  )٩(فالجواب، كما في الجوز والبيض
والعبرة في المنصوص عليه لعين ، )١١(أن بطلان السلم في الحيوان ثابت نصاً: )١٠(أحدهما

حـين   -رحمه االله-وإليه أشار محمد ، والنص لم يفصل بين حيوان وحيوان، النص لا للمعنى
                                                

  ). ١٢/١٣٦(المبسوط  )١(
  ). ٧/٨٠(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٢(

  . السن): ت(في  (٣)
  . خصي): ت(في  (٤)
  . ههنا): ت(في  (٥)
  . يقل): ت(في  (٦)
  . ولأن): ت(في  (٧)

  ). ٧/٨١(هاني في الفقه النعماني المحيط البر )٨(
  . أجيب): ت(في  (٩)

  . الأول): ت(في  (١٠)
  . بالنص): ت(في  (١١)



 

 

  .لا يجوز السلم في الحيوان وقد ذكرناهلماذا : سئل
لأنه ممـا لا  ؛ أن العصفور وإن كان من العدديات المتقاربة إلا أنه بمعنى المنقطع: والثاني

ولا رجحان لإمكان الأخذ علـى  ، كنوقد لا يم، وقد يمكن أخذه، ولا يحبس للتوالد، يقتنى
 بخـلاف ، العـبرة للانقطـاع   حتى يقام مقام الموجود في أيدي الناس فيبقى، عدم الإمكان

فيكون العـبرة  ، على عدم الإمكان )١(لأن إمكان الأخذ في السمك راجح ؛ السمك الطري
  .لإمكان الأخذ فيقام إمكان الأخذ مقام الموجود في أيدي الناس

  .لأنه عددي متفاوت؛ أما عددا فلا إشكال أنه لا يجوز، في لحومها وأما
فمن ، الأنه أطلق إطلاقً؛ ذكر محمد يدل على أنه لا يجوز فظاهر ما، وزنا هل يجوز وأما

، -رحمـه االله -المسألة على الاختلاف لا يجوز عنـد أبي حنيفـة     )٢(بأن: مشايخنا من قال
إلا أنه حمـل  ، لا يجوز عند الكل: ومنهم من يقول، وعندهما يجوز، كما لو أسلم في اللحم

فيكون البطلان بسبب أنـه  ، لا يحبس للتوالدالمذكور من لحم الطيور على طيور لا يقتنى و
فيمـا   )٤(فأما، الوزن وإن ذكر، يجوز بسبب الانقطاع عندهم جميعا )٣(أسلم في المنقطع فلا

العظـم   )٥(لأن ما يقع من التفاوت في اللحم يسـبب ؛ يقتنى ويحبس للتوالد يجوز عند الكل
فكان بمنزلة عظم الإلية ، ماكسة بسببهفإنه لا تجري الم، الطيور تفاوت لا يعتبره الناس )٦(في

  .)٩(زاده )٨(شيخ الإسلام المعروف بجواهر )٧(وإلى هذا مال، وعظم السمك
ما لا يتفـاوت آحـاده في   : قال -رحمه االله-وعن أبي يوسف : )١٠(في المبسوط وذكر

  .صافير ونحوها يجوز السلم في لحومهاعكال
و التعليل بالسمن والهزال والتضمين بالمثل جواب وه، لا يجوز على الوجه الثاني: وقال

  .لأن فيه رعاية الصورة والمعنى؛ عن قولهما فالمثل أعدل من القيمة

                                                
  . أرجح): ت(في  (١)
  . أن): ت(في  (٢)
  . ولا): ت(في  (٣)
  . وأما): ت(في  (٤)
  . بسبب): ت(في  (٥)
  . وفي): ت(في  (٦)
  . أشار): ت(في  (٧)
  . خواهر): ت(في  (٨)

  ). ٧/٨٢(هاني في الفقه النعماني المحيط البر )٩(
  ). ١٢/١٣٦(المبسوط  )١٠(

 ]ب/٦١١[



 

 

ففي ، لأجل التفرقة بين الاستقراض والسلم؛ هذه النكتة )٢(ولأن القبض يغاير: )١(وقال
وأما في السـلم  ، ةإلى المنازع )٣(فلا يفضي، ض حالاً وترتفع الجهالة بالقبضبالاستقراض يق

فلما لم ، ضي إلى المنازعةفوبالوصف لا ترتفع الجهالة في، فإن المسلم فيه إنما يعرف بالوصف
  .يعرف الوصف تمام التعريف لم يكتف بالوصف في حق اللحم في السلم

  .ايجوز السلم إلا مؤجلً ولا
إلى  " السلمورخص في: "لإطلاق الحديث؛ )٤(]حالاً[يجوز : -رحمه االله-وقال الشافعي 

  .آخره
مذهب الشافعي حمل المطلق على  )٥()وأن من(، ومن الشافعي مذهبه مناترك كل : قيل

ثم مذهبنا ومذهبه يختلفان في السلم والكتابة على طريق المضادة ، وعندنا على عكسه، المقيد
 وفي الكتابـة علـى  ، وعنده يجـوز ، أعني إن سلم الحال لا يجوز عندنا، في اشتراط الأجل

  .)٦(وعنده لا يجوز، جائزة عندنا ةفإن الكتابة الحال، العكس
لأني وجـدت الأصـول   : أنه إنما ترك أصله وهو حمل المطلق على المقيد هنا فقـال  ثم

كما تركت أصـلي  ، والكتابة مؤجلة على أصلي، حيث وجدت البيع غير مؤجل، متعارضة
فإن صوم المتعة مشروع بصفة ، لأني وجدت الأصول متعارضة؛ هذا في صوم كفارة اليمين

فتركت صوم كفـارة الـيمين   ، مشروع بصفة التتابع )٧(وصوم الظهار، ]التفريق[التصرف 
  .وإن شاء تابع كما في صوم الظهار، مطلقاً على حاله إن شاء فرق كما في صوم المتعة

رد بـل لمـا و  ، المقيـد  )٩(]المطلق على[لا على طريق حمل ، بالمقيد هنا )٨(وعندنا المل
وعدم الجواز عند ، وهو جواز عقد السلم عند ذكر الأجل، الإطلاق والتقييد هنا في الحكم

                                                
  . وقوله): ت(في  (١)
  . تغابن): ت(في  (٢)
  . يؤدي): ت(في  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)
  . فإن): ت(في  (٥)
  . تجوز): ت(في  (٦)

أن يقول الرجل لامرأته أنت كظهر أمي أو نحوه، أي  مأخوذ من الظهر، يقال ظاهر من امرأته وتظاهر منها، وهو: الظهار لغةً )٧(
هو : واصطلاحا). ١٩٧ظهر : مختار الصحاح مادة( ، )٣٨٨/ ٢المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : ( ينظر. إذا أراد تحريمها

. أو رضاعا، كأمه وابنته وأخته تشبيه زوجته، أو ما عبر به عنها، أو جزء شائع منها، بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه، نسبا
  ). ١٤٤التعريفات للجرجاني : ( ينظر
  . العمل): ت(في  (٨)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٩)



 

 

فلما تعلق الجـواز بقيـد   ، تركه كان التقييد بشرط الأجل وصفاً زايدا على الحكم المطلق
بنص التتابع في صوم كفـارة   )٢(كما عملنا، بالزيادة )١(الأجل لا يبقى مطلقاً حينئذ فعملنا

  .عند ورود النصين بالإطلاق والتقييد فيه اليمين
فقد أثبت في السلم رخصـة   "ورخص في السلم: "واحتج الشافعي في ذلك بالحديث

فيكون ، فيه أنه معاوضة مال بمال والمعنى، التأجيل فيه زيادة على النص )٣(واشتراط، مطلقة
العاقد أنه لا يلتزم تسليم الظاهر من حال  ولأن، لا شرطًا كالبيع والإجارة االأجل فيه يرقيه

، وذلك يكفي لجواز العقـد ، فكان الظاهر أنه يقدر على تسليمه، ما لا يقدر على تسليمه
ولئن لم يكن قادراً على التسليم فيما يدخل في ملكه من رأس المال يقدر علـى التحصـيل   

وـذا  ، فيه ولهذا أوجبنا تسليم رأس المال على رب السلم أولاً قبل قبض المسلم، والتسليم
مـولاه   )٥(بر )٤(فإن العبد يخرج من ، فإني لا أجوز الكتابة الحالة: قال، فارق الكتابة الحالة

وبما يدخل في ملكه لا يقـدر علـى   ، فلا يكون قادراً على تسليم البدل، غير مالك لشيء
  .لا أجوزه إلا مؤجلاً )٦(ولهذا، التحصيل إلا بمدة

: فيه قوله  وحجتنا
، كما في شرط إعـلام القـدر   )١٠(فقد شرط الجواز السلم إعلام الأصل، )٩( 

إلا أن يكـون  ، من أراد الصلاة فليتوضأ: كالرجل يقول، بيان أن الأجل من شرائط السلم
بل ظاهره يحرم السلم على من أراد ، ماالمراد أنه إذا أسلم مؤجلاً ينبغي أن يكون الأجل معلو

ومن كلمـني  ، من دخل داري فليدخل غاض البصر: كرجل يقول، الأوصاف )١١(إلا لهذه
فجاء من هـذا أن الأجـل   ، فتقيد السلم المطلق في حديث الرخصة ذا، فليتكلم بالصواب

  .المعلوم شرط لجواز السلم
                                                

  . علمنا): ت(في  (١)
  . علمنا): ت(في  (٢)
  . فاشترط): ت(في  (٣)
  . عن): ت(في  (٤)
  . يد): ت(في  (٥)
  . فلهذا): ت(في  (٦)
  . فليسلم): ت(في  (٧)
  . و): ت(في  (٨)

 ). ١٦٠٤(باب السلم  -، ومسلم في كتاب المساقاة)٢٢٤١(باب السلم في وزن معلوم  -أخرجه البخاري في كتاب السلم )٩(
  . الأجل): ت(في  (١٠)
  . ذه): ت(في  (١١)



 

 

أنه جوزه  برخأ، ورخص في السلم )١(ى عن بيع ما ليس عند الإنسان النبي  ولأن
علم ذا أن الحكم الأصلي في باب السلم ، والرخصة ما استبيح لعذر مع قيام المحرم، رخصة

وملك المبيع شرط لجواز العقـد مـع   ، بملك سلأنه بيع ما ليس بعين و ما لي؛ أن لا يجوز
  .العينية

بيع ما ليس بحضرته بـدليل   )٣(ولا، بيع ما ليس في ملكه )٢(]عن[ولأن المراد من النهي 
اً غائبـاً قـد رآه   وإذا باع شـيئ ، فسلم لم يجز )٤(أنه إذا باع ما بحضرته قبل الملك ثم ملك

، وإنما أبيح رخصـة ، أن الأصل في باب السلم الفساد )٥(قبلت، ملكه صح المشتري وهو في
لأعـذار للعبـادة في   وكـل ا ، والرخصة اسم لما أبيح بعذر مع قيام المحرم تيسيراً على العباد

 )٦(والعجز بسبب المعدوم، والعجز في باب السلم حاجة الفقير إلى ثمن السلعة لعسرته، العجز
حـين   )٧(أو مجـيء ، وذلك لا يحصل عادة إلا بزمان يكسب فيـه ، لا يرتفع إلا بالتمليك

فصـار  ، ليتمكن فيه من الكسب فيقدر على التسـليم ؛ فلم يبح لذلك إلا بالأجل، الحصاد
  .الأجل شرطًا لا لعينه بل للقدرة على التسليم كما قال الشافعي في الكتابة

والقـدرة علـى   ، أن البدل في الكتابة معقود به لا معقود عليه: أنا نقول في الكتابة إلا
  .ليست بشرط لجواز العقد كالثمن في البيع] عليه[تسليم المعقود 

لجواز العقـد    )٨(يم المعقود عليه شرطوالقدرة على تسل، المسلم فيه فمعقود عليه فأما
  .فالظاهر أن المولى لا يضيق عليه في المطالبة بالبدل، الكتابة إرفاق ولأن، كما في بيع العين

فالظاهر أنه يطالبه بالتسـليم بمقـدار   ، وهو مبني على الضيق، فعقد تجارة لسلما وأما
في المبسـوط   كـذا ، فلهـذا لم يجـوزه إلا مـؤجلاً   ، وهو عاجز عن ذلك، عقيب العقد

                                                
، والترمذي في )٣٥٠٣(باب في الرجل يبيع ما ليس عنده  -، وأبو داود في كتاب البيوع)٤٠٢/ ٣(» مسنده«أخرجه أحمد في  )١(

باب بيع ما ليس عند البائع  -، والنسائي في كتاب البيوع)١٢٣٢(باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك  -كتاب البيوع
» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في )٢١٨٧(باب النهي عن بيع ما ليس عندك  - ، وابن ماجه في كتاب التجارات)٤٦١٣(
)٧٢٠٦ .( 

  ). ت(عقوفين زيادة من ما بين الم (٢)
  . لا): ت(في  (٣)
  . ملكه): ت(في  (٤)
  . فثبت): ت(في  (٥)
  . العدم): ت(في  (٦)
  . بمجيء): ت(في  (٧)
  . شرطا): ت(في  (٨)

 ]أ/٦١٢[



 

 

  .)١(والأسرار
  .نقص يرتفع بالمطلوب وينجبر به الحاجة

أخبث : كما يقال ، كأنما صارت دراهمه فلوساً )٢(أفلس الرجل أي صار مفلساً: يقال
  .خبثاً  )٣(هالرجل إذا صار أصحاب

أقهر الرجل : كما يقال، ليس معه فلس: أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ويجوز
  .ي صار إلى حال يقهر عليهاأ

  .جمع المفلس على الوجهين والمفاليس
  .بد من الأجل ليقدر على التحصيل فيه فلا، شرع رخصة دفعا لحاجة المفاليس ولأنه
بحالـة    )٥(شرعية عقد السلم دفعا لحاجة المفاليس لاختصـت   )٤(لو كان: قلت فإن

  .وعنده إكرار حنطة  )٦(سليما ترى أنه يجوز بيع الحنطة ألا، الإفلاس وليس كذلك
فدل ، لا يبيع إلا للربح )٨(والعاجز، إلا بأدنى الثمنين )٧(أن الشيء لا يباع سليما: قلت

ولا عجز إلا بأن يجعل ما عنـده  ، عن الربح )٩(البيع بأدنى الثمنين على أنه لا يبيع إلا للعجز
والشرع بـنى  ، وقوف عليه حقيقةحقيقة العدم أمر باطن لا يمكن ال ولأن، مستغرقاً لحاجته

ليمكننا تعليق الحكم به ؛ فيبنى على السبب الظاهر الدال على العدم، هذه الرخصة على العدم
مر باطن في أوهي ، وهذا كما علق رخصة المسافر بالمشقة، والبيع بالخسران دليل على العدم

وإن لم ، م حقيقة المشـقة فأقام الشرع السبب الظاهر المشير للمشقة من السفر مقا، الإنسان
ومقصده مسيرة ، فإن السلطان إذا تنزه من بستان إلى بستان، مشقة أصلاً )١٠(يكن في السفر

وكذلك النكاح الظاهر أقيم مقام الماء الباطن في باب ، )١١(تصرفاته يترخص برخص المسافر

                                                
  ). ١٢/١٢٦(المبسوط  )١(
التعريفات الفقهية . ه من جهة القاضيهو المحكوم بإفلاس: والمُفَلَّس. هو من لم يبق له مالٌ ويقابله المَليّ والغنيّ: المُفْلس )٢(
)١/٢١٣ .(  

  . أهله): ت(في  (٣)
  . كانت): ت(في  (٤)
  . لاختص): ت(في  (٥)
  . سلما): ت(في  (٦)
  . سلما): ت(في  (٧)
  . التاجر): ت(في  (٨)
  . لعجز): ت(في  (٩)

  . سفره): ت(في  (١٠)
  . المسافرين): ت(في  (١١)



 

 

  .واالله أعلم، ولهذا المعنى وهو معنى العدم، ونظائره كثيرة، )١(النسب
، قبل الملك )٣(وهذا البيع، لأن من شرط البيع أن يكون بعد الملك؛ )٢(السلم سليماسمي 

والسلف ينبئ عن التعجيل ، والسلم والسلف في اللغة واحد، فكان استعجالاً للبيع عن حينه
والعقود خصت بأسماء دالة علـى  ، إلى االله تعالى )٤(كالسلف من الناس وهم الذين تعجلوا

لما فيه من تـراد  ؛ والصرف سمي به، لما فيه من الازدواج والضم؛ سمي بهمعانيها كالنكاح 
لما فيه من طلب الصناعة للعـين الـذي   ؛ والاستصناع سمي به، بد منه الإبدال في الس لا

  .والكفالة )٥(وكذلك الحوالة، ريدهي
  .إنما سمي عقد السلم سلما لما فيه من استعجال رأس المال

لـيس   عمـا ناً يفلا يكون الاسم مب، سلم اسم للمسلم فيه دون رأس المالأن ال: 
سليم توالدليل أيضاً على أن سلم الحال لا يجوز هو أنا اتفقنا على وجوب ، بمقصود في العقد

لأن قضية ؛ فلو جاز أن يكون المسلم فيه حالاً لم يجب تسليم رأس المال أولاً، رأس المال أولاً
يعني لما كان أحد البدلين وهو المسلم فيه ، ين المتعاقدين في الملك والتسليمالمعاوضة التسوية ب

كان ينبغي أن يكون الحكم كذلك في رأس ، على ما هو قول الخصم جائز التسليم في الحال
ولم يكـن  ، لما أن مقتضى العقد التسـوية ؛ المال بأن يكون جائز التسليم لا واجب التسليم

علم ذا أن الأجل في المسلم فيـه  ، اجب التسليم في حال العقدكذلك بل كان رأس المال و
أول التسليمين  )٦(وأن، ويتضح هذا فيما إذا كان رأس المال عينا، ليس بجائز بل هو واجب

والدليل عليه أن السلم اختص بالـدين مـع   ، في البدل الذي هو دين كالثمن في بيع العين
لاختصاصه بحكم يختص  )٨(]إلا[ )٧(فما كان كذلك، مشاركة العين الدين فيما هو المقصود

                                                
  . السبب): ت(في  (١)
  . سلما): ت(في  (٢)
  . بيع): ت(في  (٣)
  . تعجلون): ت(في  (٤)

وقال . تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذا، وكذلك الحق، تحول مال من ذمة إلى ذمة: هي قولك: قال ابن فارس: الحوالة )٥(
حال على الرجل، : عليه، ويقال الحَوالة مشتقة من التحول؛ لأا تنقل الحق من ذمة المحيل، إلى ذمة المحال": المستوعبِ"صاحب 

محمود الأرناؤوط : المطلع على ألفاظ المقنع لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، المحقق. وأحال عليه بمعنى، نقلهما ابن القطاع
  ). ١/٢٩٩(م،  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى : مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة: وياسين الخطيب، الناشر

  . فإن): ت(في  (٦)
  . ذلك): ت(في  (٧)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)



 

 

  .)١(في المبسوط والأسرار وغيرهما كذا، وليس ذلك إلا الأجل، به الدين
يعني لو كـان  ، لم يوجد المرخص وهو العجز عن التسليم التسليم على اكان قادر ولو

ا بأن، على تسليم المسلم فيه اقادرلوجـود  ؛  يجوزباع وهو معدوم لا )٢(ومع ذلك باع سلم
أو النافي هو ما روي عن النبي ، لأنه بيع المعدوم؛ لأن القياس يبقي السلم؛ وهو القياس، النافي
 :ى عن بيع ما ليس عند الإنسان فبقي على وهو من النفـي : وهو معنى قوله، )٣(أنه ،

  .)٥(من البقاء )٤(لا الباقي
- أستاذ الطحـاوي  )٦(ن البغداديوهو ما ذكره أحمد بن أبي عمرا، ثلاثة أيام: وقيل

  .للأجل بالخيار الذي ورد الشرع فيه بالتقدير ثلاثة أيام اعن أصحابنا اعتبار -رحمهما االله
والمؤجل ما يتأخر ، في الس الأن المعجل ما كان مقبوض؛ أكثر من نصف يوم: وقيل

  .مبينهما في العادة أكثر من نصف يو لسولا يبقى ا، قبضه عن الس
يمـان إذا حلـف   بمسألة كتاب الأ ااستدلالً؛ أدنى الأجل شهر: مشايخنا من يقول ومن

فإذا كان ما دون الشـهر في  ، بر في يمينه شهرفقضاه قبل تمام ال، االمديون ليقضين حقه عاجلً
  .)٧(كذا في المبسوط، حكم العاجل كان الشهر وما فوقه في حكم الأجل

أنه ينظر إلى مقدار المسلم  -رحمه االله-الحسن الكرخي  وعن أبي: )٨(وذكر في الذخيرة
في  )١٠(ما أجل أجـلاً يؤجـل بمثلـه    )٩(فإن كان قدر، فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله

  .وما لا فلا، العرف والعادة يجوز السلم
                                                

  ). ١٢/١٢٦(المبسوط  )١(
  . فإن): ت(في  (٢)

، والترمذي في )٣٥٠٣(باب في الرجل يبيع ما ليس عنده  -، وأبو داود في كتاب البيوع)٤٠٢/ ٣(» مسنده«أخرجه أحمد في  )٣(
باب بيع ما ليس عند البائع  -، والنسائي في كتاب البيوع)١٢٣٢(ما ليس عندك باب ما جاء في كراهية بيع  -في كتاب البيوع

» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في )٢١٨٧(باب النهي عن بيع ما ليس عندك  - ، وابن ماجه في كتاب التجارات)٤٦١٣(
)٧٢٠٦ .( 

  . النافي): ت(في  (٤)
  . النفي): ت(في  (٥)

عاصم بن : نزل مصر، وحدث ا عن. أحد المشاهير. أبو جعفر البغدادي الحنفي الفقيه. عيسىأحمد بن أبي عمران موسى بن  )٦(
أبو جعفر الطحاوي؛ وكان قد قدم مصر على : وعليه تفقه. علي، ومحمد بن عبد االله بن سماعة، وسعيد بن سليمان سعدويه، وطائفة

تاريخ الإسلام . ٢٨٠وتوفي بمصر سنة . يثا كثيرا من حفظهروى حد. وكان أحد الموصوفين بالحفظ. وذهب بصره بأخرة. قضائها
)٦/٥٠٣ .(  
  ). ١٢/١٢٧(المبسوط  )٧(
  ). ٧/٧٠(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٨(

  . قدره): ت(في  (٩)
  . مثله): ت(في  (١٠)

 ]ب/٦١٢[



 

 

 لأنـه ؛ فصاعدا وعليه الفتوى )٣(الشهر )٢(راد )١(أنه قد -رحمه االله-وعن محمد : ثم قال
حتى أنه لو اشترى بذلك إلا يدا بيد فلا ، فربما يضيع فيؤدي إلى المنازعة، خر فيه التسليميتأ

وهـذا لأن التسـليم   ، فبمكيال غير معروف أولى، لأن في المعين يجوز البيع مجازفة؛ بأس به
  .لقيام المكيال الذي عينه؛ والقدرة على التسليم في الحال ثابتة، عقيب العقد

  .أي في أول كتاب البيوع ،مر من قبل وقد
  .ابناشتن من حد ضرب والانكباس ابناشته شدن الكيس

  .)٥(يقتلان )٤(فإذا كسوته، الزبيل معروف
  .)٧(في الصحاح كذا، فعليل بالفتح لكلامفي ا )٦(لأنه قيس؛ أبيل وزنبيل: قلت

 وهذا بيان من النبي، )٨( : ثم قال النبي ، أي أخبرني، أرأيت
  ١١(]أو ثمرة محله إلى آخره[ة بعينها يقر )١٠()في ثمرة(لعدم الجواز  )٩(]التعليل[بطريق(.  

أي لو لم تحصل الثمرة فبأي طريق يحل رأس المـال  ، مال أخيه أراد به رأس المال: وقال
  .للمسلم إليه

ن بل علـى بيـان أ  ، المعينة يةلبيان الصفة لا على شرط القر ةيكانت النسبة إلى قر ولو
 ىصفة تلك الحنطة التي هي المسلم فيه مثل صفة حنطة تلك القرية المعينة كالحشمراني ببخار

بل ، فإن تعيين الحشمراني لا باعتبار أن يكون الحنطة من الحشمران لا غير، يجوز عقد السلم
  .باعتبار أن صفة الحنطة مثلاً بمثل صفة حنطة الحشمران

  
  

                                                
  . قدر): ت(في  (١)
  . أدناه): ت(في  (٢)
  . بالشهر): ت(في  (٣)
  . كسرته): ت(في  (٤)
  . سددت): ت( في (٥)
  . ليس): ت(في  (٦)

 ). ١٧١٥/ ٤(الصحاح  . الزبيل معروف، فإذا كسرته شددت فقلت زبيل أو زنبيل يصنع من جريد النخل )٧(
باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى _ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة  )٨(

 ). ١٥٥٤(باب وضع الجوائح _ ، ومسلم في كتاب المساقاة )١٤٨٧(أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة  الزكاة من غيره،
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٩)

  . قال ولا في طعام): ت(في  (١٠)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١١)



 

 

وهي تنقطع عـن  ، خاصة )٢(في حنطة من حنطة هراةوإذا أسلم : )١(في المبسوط وذكر
، لم يرد ذا هراة خراسان: قيل، سلم في طعام فراح عينهأكما لو ، أيدي الناس فلا خير فيه

أما ، آفة )٤(يتوهم أن يصيبها )٣(وطعام تلك القرية ، هراة تسمىوإنما مراده قرية في الفرات 
  .في طعام العراق والشام سواء )٥(والسلمفهو ، هراة خراسان فلا يتوهم انقطاع طعامه

من أصحابنا من يقول بأن الثوب الهـروي لا  ، أسلم في ثوب هروي فلا بأس به وإذا
، هـراة  كهولا يستأصل حو، فالجراد قد يستأصل طعام هراة، يتوهم انقطاعه بخلاف الطعام

 )٧(]الطعـام [ولكن المعنى الصـحيح في  ، حوكة هراة )٦(قد يستأجل : قالوا، وهذا ضعيف
فإن الثوب الهروي ، لا لتعيين المكان، الفرق أن نسبة الثوب إلى هراة لبيان جنس المسلم فيه

فسواء نسج على تلك الصفة راة أو بغير هراة يسمى هرويـا  ، ما ينسج على صفة معلومة
الثوب الهـروي مـن   : فقال، وإلى هذا أشار في الكتاب: فقال، بمنزلة الزندنيجي والوداري

حنطة هراة ما  )٨(وأن، يعني ذا بيان الجنس بخلاف الحنطة، الثياب بمنزلة الحنطة من الحبوب
الصفة  )٩(وإن كان تلك، ينبت بأرض هراة حتى أن النابت في موضع آخر لا ينسب إلى هراة

  .فكان هذا تعيينا للمكان وذلك يتوهم انقطاعه
راده بذلك بيان الصفة فـذلك لا  ن نسب الطعام إلى موضع يعلم أن مإ: مشايخنا قال

ولا يختص له ، فإنه يذكر ذلك لبيان جودة الحنطةى، يفسد السلم أيضاً كالحشمراني ببخار
  .في حنطة جيدة: فكأنه قال، ما ينبت بتلك القرية
بل الصـحيح أن  ، وهو غلط، والثوب الهروي لا يصنع بغير تلك البلاد: وقع في الأصل

وأن ، اسم منسوج بصفة فسمى بـه  أنه تلك البلاد على ما بينا في غير الثوب الهروي يصنع

                                                
  ). ١٢/١٧٥(المبسوط  )١(
مدينة أجلّ ولا أعظم  ٦٠٧من أمهات مدن خراسان لم أر بخراسان عند كوني ا في سنة مدينة عظيمة مشهورة : بالفتح: هراةُ )٢(

ولا أفخم ولا أحسن ولا أكثر أهلا منها، فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة محشوة بالعلماء ومملوة بأهل الفضل والثراء، 
كفّار من التتر فخربوها حتى أدخلوها في خبر كان، فإنا الله وإنا إليه وقد أصاا عين الزمان ونكبتها طوارق الحدثان وجاءها ال

  ). ٥/٣٩٦(معجم البلدان . ٦١٨راجعون، وذلك في سنة 
  . القرات): ت(في  (٣)
  . تصيبها): ت(في  (٤)
  . والمسلم فيه): ت(في  (٥)
  . يستأصل): ت(في  (٦)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)
   .فإن): ت(في  (٨)
  . بتلك): ت(في  (٩)

 ]أ/٦١٣[



 

 

  .بغير هراة نسج
لأـا  ؛ خلاف السقي منسوب إلى النجس وهي الأرض التي يسقيها السماء النجسي

  .منجوسة الحظ من الماء
  .أي معروف المقدار، بمكيال معروف ثم

  .خرهإلى آ )١( : وهو قوله ، فيه ما روينا والأصل
  .ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة: فيه ما بينا وهو قوله والفقه

  .مقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره كالمكيل  )٢(ومعروفة
 ذُرعانلأن ال؛ ذروعاتكالم  )٣(عن ما لا يتعلق عقد السلم بمقداره اقيد ذا احتراز وإنما

 ـ اشترى ثوبولهذا لو ا، في الثوب المعين صفة اعلى أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشر ذراع 
والمسلم فيه لا ينقسـم  ، ولو وجده تسعة أذرع لا يحط عنه شيء من الثمن، سلم له الزيادةي

المكـيلات    )٤(ما إذا كـان رأس المـال هـو    بخلاف، على عدد الذرعان ليشترط إعلامه
وهو مروي عن ابن عمر رضي ، -رحمه االله-فإن إعلامه شرط عند أبي حنيفة ، والموزونات
  .وقول الفقيه من الصحابة مقدم على القياس، االله عنهما

  .بد من إعلام قدره كالمسلم فيه يتناوله عقد السلم فلا  )٥(فيه أن هذا مقدر والمعنى
لأن المسلم إليه ينفق رأس ؛ أن جهالة قدر رأس المال يؤدي إلى جهالة المسلم فيه وتحقيقه

، يستبدله في مجلـس الـرد    )٧(فلا، وربما يجد بعض ذلك زيوفاً فيرده، افشيئً اشيئً  )٦(السلم
فإذا لم يكن مقدار رأس المال معلوما لا يعلم في كم انتقص السلم ، فيبطل العقد بقدر ما رده

، وإذا كان مقدار رأس المال معلوما يوزن المردود فيعلم به في كم انتقص العقد، وفي كم بقي
ترى أنه لو  ألا، وإن كان ذلك موهوما، لى جهالة المسلم فيه يجب الاحتراز عنهوما يؤدي إ

وهو مخالف ، لأنه يتوهم هلاك ذلك المكيال؛ أسلم في مكيل بمكيال رجل بعينه لا يجوز العقد
فكذلك ههنا يجب التحرز عن ، هولاًفإذا هلك صار مقدار المسلم فيه مج، لغيره من المكاييل

                                                
 ). ١٦٠٤(باب السلم  -، ومسلم في كتاب المساقاة)٢٢٤١(باب السلم في وزن معلوم  -أخرجه البخاري في كتاب السلم )١(

  . ومعرفة): ت(في  (٢)
  . بمقدار): ت(في  (٣)
  . من): ت(في  (٤)
  . معيار): ت(في  (٥)
  . المال): ت(في  (٦)
  . ولا): ت(في  (٧)



 

 

لأن الـذرعان في  ؛ ما إذا كان رأس المال ثوباً بخلاف، لام مقدار رأس المالهذه الجهالة بإع
  .)٢(، كذا في المبسوط)١(الثوب المعين صفة فلا يتعلق عقد السلم بمقداره إلى آخر ما ذكرنا

، له حمـل ومؤنـة   ومنه ما، الحمل بالفتح مصدر حمل الشيء، كان له حمل ومؤنة إذا
مؤنة   )٣(في لفظ الأصل مال وبيانه، ه إلى ظهر أو أجرة حمالله نقل يحتاج في حمل يعنون ما
  .)٤(في المغرب كذا، في الحمل
  )٥(لأنه إذا لم يكن له حمل ومؤنة فلا خلاف أن بيان مكان الإيفاء وليس؛ قيد ذا وإنما

  .بشرط
يجـب تسـليمه في   : في أظهر الروايتين  )٦(]رحمهما االله[ عند أبي يوسف ومحمد ولكن

  .لأنه موضع الالتزام؛ لعقدمكان ا
رحمـه  -وهو قول أبي حنيفة ، )٧(أنه يسلم إليه حيث ما لقيه: وفي رواية أخرى عنهما

، لا يكـون معتـبرا   )١٠(لأن الشرط الذي ليس بمفيد؛ )٩(المكان أو لم يبينا )٨(سواء بينا -االله
 )١٣(لعـزة  )١٢(ا نختلـف إنم، يختلف باختلاف الأمكنة )١١(والمالية فيما لا حمل له ولا مؤنة لا

، فيختلف ماليتـه بـاختلاف المكـان    )١٤(وأما فيما له حمل ومؤنة، الوجود وكثرة الوجود
ثم يشتري في المصر بأكثر مـا  ، جميعا )١٦(الحنطة والحطب موجود في المصر والسوار )١٥(وأن

  .)١٨(في المبسوط كذا، وما كان ذلك إلا لاختلاف المكان، )١٧(يشتري به في السواد
                                                

  . ذكر ):ت(في  (١)
  ). ١٢/١٢٩(المبسوط  )٢(

  . ماله): ت(في  (٣)
  ). ١/١٨٢(المغرب  )٤(

  . ليس): ت(في  (٥)
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٦
  . يصيبه): ع(في ) (٧
  . عينا): ع(في ) (٨
  . يعينا): ع(في ) (٩

  . بمقيد): ع(في ) (١٠
  . ولا): ع(في ) (١١
  . يختلف): ع(في ) (١٢
  . هبغير): ع(في ) (١٣
  . مؤنة): ع(في ) (١٤
  . فإن): ع(في ) (١٥
  . والسواد): ع(في ) (١٦

  ). ١/١١٧(التعريفات الفقهية . القُرى: السّواد )١٧(
  ). ١٢/١٢٨(المبسوط  )١٨(



 

 

  .بين أبي حنيفة وصاحبيه في هاتين المسألتين )١(أي لاختلاف، ان مسألتانفهات
من المسألتين يحتاج إلى إقامة الدليل من الطرفين  )٢(ليبين أن كل واحدة؛ وإنما ذكر هذا

  .بطريق الاستبداد
المبيـع أو الأجـرة في    )٣(يعني إذا جعل المكيل أو الموزون ثمـن ، فأشبه الثمن والأجرة

 )٤(فكذا ينبغـي أن يكتفـى  ، وأشار إليهما ولا يعرف مقدارهما يجوز بالإشارة، الاستئجار
  .بالإشارة في رأس المال

وعدم الاسـتبدال في  ، انفساخ عقد السلم على تقدير الرد )٥(]أن[ ما ذكرناه من
في وترك الاستبدال ، فإن البيع أو عقد الإجارة لا ينفسخ برد الثمن، مجلس الرد لا يلزم ههنا

  .الوجه )٦(]من هذا[ فافترقا، وكذلك الأجرة، مجلس الرد
 فلو، )٧(أي إذا جعل الثوب رأس مال السلم يجوز وإن لم يبين ذرعانه، كالثوب وصار

  .لم يعلم قدره لا يدري في كم بقي
وذلك لأن وجـود  ، الشبهة أو أكثر )٩(]وجه[ شبهة )٨(في هذا اعتبار لشبهة

، الظـاهر  )١١(لأنه يحتمل أن لا يجد زيفاً وهو؛ زيوفاً فيه شبهة واحتمالالمال  )١٠(بعض رأس
ترك الاستبدال في مجلس ] وبعد الرد، الوجود والرد محتمل[وبعد ، وبعد الوجود الرد محتمل

  .فالمعتبر هو شبهة الشبهة دون النازل عنها، الرد محتمل
شبهة  )١٤(جوده زيفاً فكانتمنها مبني على و لأن كلاً؛ واحدة )١٣(شبهة )١٢(هذه

                                                
  . الاختلاف): ع(في ) (١
  . واحد): ع(في ) (٢
  . بثمن): ع(في ) (٣
  . يكفي): ع(في ) (٤
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٥
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من  )(٦
  . ورعاية): ع(في ) (٧
  . بشبهة): ع(في ) (٨
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٩

  . الرأس): ع(في ) (١٠
  . هو): ع(في ) (١١
  . هذا): ع(في ) (١٢
  . الشبهة): ع(في ) (١٣
  . وكانت): ع(في ) (١٤

 ]ب/٦١٣[



 

 

  .فيعتبر )١(]لأن كلاً منهما[؛ واحدة
في هذا العقد كالمتحقق كما ذكرنا من عدم جواز عقد السـلم في المكيـل    والموهوم

  .رجل بعينه لوهم الهلاك  )٢(بمكيال
إذا أسـلم في  : فروع الاختلاف في معرفة مقـدار رأس المـال   )٣(أي من، ومن فروعه

  .)٤(]أو أسلم جنسين: إلى أن قال[ جنسين
  :)٥(المبسوطجميعا مذكورتان في  فصورما
ولم يـبين  ، ]حنطة وكر شعير[فهي ما إذا أسلم الرجل مائة درهم في كر : أما الأولى

ما (وهذا بناء على ، -)٧(رحمه االله-كل واحد منهما فلا خير فيه عند أبي حنيفة  )٦(رأس مال
 )١٠(المائة )٩(وههنا، ما يتعلق العقد على قدره شرط عندهإعلام قدر رأس المال في )٨()بينا أن

فلا يكون مقدار رأس ، وطريق معرفة الحزر، التي ينقسم على الحنطة والشعير باعتبار القيمة
وقـد  ، الإشارة إلى العين يكفي لجواز العقـد  وعندهما، واحد منهما معلوما )١١(المال لكل

  .وجدت
وقد علم وزن أحدهما ولم يعلم ، اهم ودنانير في طعامفهي ما إذا أسلم در: وأما الثانية

لأن إعلام قـدر  ؛ وجائز عندهما، -)١٢(رحمه االله –فلا خير فيه عند أبي حنيفة ، وزن الآخر
رحمـه  -وعند أبي حنيفـة  ، فالإشارة إلى العين يكفي، بشرط )١٣(رأس المال عندهما ليست

بطل العقد في  وإذا لم يعلم وزن أحدهما ،إعلام القدر فيما يتعلق العقد بقدره شرط -)١٤(االله
أو لجهالة حصـة  ، لاتحاد الصفقة؛ فيبطل في حصة الآخر أيضاً، لانعدام شرط الجواز؛ حصته

                                                
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (١
  . كالفي): ع(في ) (٢
  . ومن): ع(في ) (٣
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٤
  ). ١٢/١٤٣(المبسوط  )٥(

  . المال): ع(في ) (٦
  . رضي االله عنه): ع(في ) (٧
  . بيان): ع(في ) (٨
  . ههنا): ع(في ) (٩

  . المالية): ع(في ) (١٠
  . بكل): ع(في ) (١١
  . رضي االله عنه): ع(في ) (١٢
  . ليس): ع(في ) (١٣
  . رضي االله عنه): ع(في  )(١٤



 

 

  .والسلم في اهول لا يصح ابتداءً، الآخر
مكان التسليم لا يحتاج إليـه   )١(]أن[ وهي بيان، أي في المسألة الثانية، ولهما في الثانية

لأن السبب الموجب ؛ فيه )٣(العقد يتعين لوجود العقد الموجب لتسليم )٢(إمكانأن ، عندهما
من باع حنطة بعينها بسواد يجب  )٥(وأن، كما في بيع العين، وهو العقد وجد فيه )٤(لتسليم

ولأن أحد البدلين وهو رأس المـال  ، لأنه ملكها في ذلك الموضع؛ تسليمها في موضع الحنطة
مكان التسـليم   )٦(لأن العقد في حكم؛ فكذلك البدل الآخر، لعقديجب تسليمه في موضع ا

  .فيقتضي المساواة بين البدلين )٧(مطلق
كما في بيع العين فإنه لو اشترى ، لو تعين مكان العقد لبطل ببيان مكان آخر

و سواء اشتراه في المصـر أ ، فإن البيع يفسد )٨(وشرط على البائع الحمل إلى هذا، كر حنطة
  .)١٠(والمسألة في الذخيرة ، اشتراه بجنسه أو بخلاف جنسه )٩(]أو[، خارج المصر
 )١١(لما عين مكاناً آخر بالنص صار أولى من مكان العقد الذي كنا نعينه بدلالـة : 

لأن ؛ الشرط يفسد بيـع العـين   )١٣(غير أن هذا، الموجب للتسليم من غير نص )١٢(السلب
ملكه  شرط عليه حملاً زايدا فقد اشترط عليه عملاً في )١٤(وإذا، المشتري يملك العين بالشرى

فيصـير  ، ثم سمى الثمن بإزاء ذلك كله صار ما يقابل الحمل إجارة، مع ما اشترى العين منه
فيكون النقل ، ورب السلم لا يملك عينا قبل القبض، صفقة في صفقة فيبطل بالشرط الفاسد

فلا يصير هذا ، )١٦(فلا يصير مؤاجراً لغيره،  مال نفسهعملاً من البائع في  )١٥(إلى مكان آخر
                                                

  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (١
  . مكان): ع(في ) (٢
  . للتسليم): ع(في ) (٣
  . للتسليم): ع(في ) (٤
  . فإن): ع(في ) (٥
  . الحكم): ع(في ) (٦
  . مطلقا): ع(في ) (٧
  . منزله): ع(في ) (٨
  ). ع(ما بين المعقوفين زيادة من ) (٩
  ). ٨/٣٥٠(داية البناية شرح اله )١٠(

  . دلالة): ع(في ) (١١
  . السبب): ع(في ) (١٢
  . لهذا): ع(في ) (١٣
  . فإذا): ع(في ) (١٤

  . لآخر): ت(في  (١٥)
  . العين): ت(في  (١٦)



 

 

  .)١(والأسرار المبسوطفقة فلا يصير فاسدا، كذا في ، الشرط صفقة في ص
مكان البيـع   )٣(لم قلتم بأن في بيع العين متعين: )٢(الفوائد الظهيرية فيوذكر 

في رجـل بـاع    -رحمه االله-د والدليل على أنه لا يتعين ما يروى عن محم، مكاناً للتسليم
وإن كـان  ، كان المشتري يعلم مكان الطعام فلا خيار له )٤(وإن، والطعام في السواد، طعاماً

  .ولو تعين مكان البيع مكاناً للتسليم لما كان له الخيار، يعلم فله الخيار
مصـر   فإن كانت في، الحنطة في بيت واحد )٥(إنما يجوز البيع إذا كانت خواني: ثم قيل

، )٦(لأن المشتري يطالبه بالتسليم في أقرب الأماكن؛ لإفضائه إلى المنازعة؛ وسواد فالبيع فاسد
   .)٧()يسلمه إليه في أبعد الأماكن(والبائع 

  .)٨(]العين[وهذا كله دليل على أن مكان البيع لا يتعين مكاناً للتسليم في بيع 
والمبيـع في السـلم   ، ذا كان المبيع حاضراًإ  )٩(مكان البيع يتعين مكاناً بالتسليم:  
فيكون المبيع حاضـراً  ، والمسلم إليه حاضر في مكان العقد، لأنه في ذمة المسلم إليه؛ حاضر

وإن كان ، تسليمه فيه يستحقوفي بيع العين إذا كان المبيع حاضراً في مكان البيع ، بحضوره
رأس  مثم في السلم يستحق تسلي، منغائباً يستحق تسليمه في مكانه الذي استحق تسليم الث

المال في مكان العقد فيستحق تسليم ما يقابله في ذلك المكان أيضاً تسوية بينهما بقدر الوسع 
  .والإمكان

 زء الأول يتعين لنفس الوجوب بعدميعني أن الج، الإمكان )١٠()أو لا وقال(نظير  فيصير
بينهما من حيث عدم مزاحمـة الآخـر   والجمع ، وإن لم يتعين لوجوب الأداء، الآخر مزاحمة

  .أي يتعين مكان القرض والغصب للتسليم، كالقرض والغصب
فـلا  ، في السلم )١١( )أي، في الحال(واجب  غيرأن التسليم : -رحمه االله-حنيفة  ولأبي

                                                
  ). ٢٣/١٩(المبسوط  )١(
  ). ٦/١٧٦(البحر الرائق شرح كنز الدقائق  )٢(

  . يتعين): ت(في  (٣)
  . فإن): ت(في  (٤)
  . حوالق): ت(في  (٥)
  . المواضع): ت(في  (٦)
  . على عكسه): ت(في  (٧)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)
  . للتسليم): ت(في  (٩)

  . أوقات أول أوقات): ت(في  (١٠)
  . للحال): ت(في  (١١)

]أ/٦١٤[



 

 

  .يتعين
وذلك لأن موضع الالتزام إنما يتعين للتسـليم بسـبب   ، )١()القرض والغصب(بخلاف 

والاستهلاك والسـلم لا يجـوز إلا   ، كالقرض والغصب، بنفس الالتزام يستحق به التسليم
وإنما استحقاق التسليم عنـد  ، فعرفنا أنه لا يستحق التسليم عقيب العقد فيه بحال، مؤجلاً

   .وعند ذلك لا يدري أنه في أي مكان يكون، حلول الأجل
تعين في موضع العقد أرأيت لو عقد عقد السلم في السفينة في لجة البحر أكان ي: ثم قال

   .هذا مما لا يقوله عاقل، للتسليم عند حلول الأجل
فيه لم يجز تغـييره بالشـرط    )٢()لتسليم المسلم(والدليل عليه أن مكان العقد لو تعين 

حنطة في السـواد بشـرط أن    )٥(]فإنه لو باع[فإنه لو باع ، في بيع العين )٤(المبيع )٣(لمكان
مكان الإيفاء عرفنا أن موضع العقد  )٦(ولما جاز ههنا لبيان، لعقديسلمها في المصر لا يجوز ا

   .كجهالة الصفة )٧(وصار، غير متعين
  .القيم تختلفباختلاف الأمكنة  فكذلك، تلف القيمتخباختلاف الصفة  )٨(]أن[يعني 
أي في المكـان  ، أن الاختلاف فيه، القيم باختلاف المكان فأي وعن اختلا، هذا وعن
الف خالمثمن يوجب الت )٩(أو، أي الاختلاف في صفة الثمن، لف كما في الصفةاخيوجب الت

  .بأن اختلفا في جودته ورداته
في وصـف  : )١٠(الف من كتاب الدعوى والاخـتلاف خفي الكتاب في باب الت وقال

أي لا ، وقيل على عكسه، وجنسه بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف )١١(الشيء
المكان عندهما لما ثبت بمجرد وجود  )١٢(لأن تعيين؛ وعندهما يوجب، ندهالف عخيوجب الت

                                                
  . الغصب والقرض): ت(في  (١)
  . التسليم): ت(في  (٢)
  . كمكان): ت(في  (٣)
  . البيع): ت(في  (٤)
  ). ت(قوفين زيادة من ما بين المع (٥)
  . بيان): ت(في  (٦)
  . فصار): ت(في  (٧)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)
  . و): ت(في  (٩)

  ). ٧/٩٥(فتح القدير  )١٠(
  . الثمن): ت(في  (١١)
  . تعين): ت(في  (١٢)



 

 

فيجب ، الف بالإجماعخيوجب الت )١(والاختلاف فههنا، العقد فيه كان من جملة قضية العقد
تعين المكان لما لم يكن من مقتضـيات   -رحمه االله-وعند أبي حنيفة ، أن يكون ههنا كذلك

  .لاف فيه لا يوجب التخالف فكذا هناوالاخت، العقد صار بمنزلة الأجل
أي هل يشترط بيان مكان إيفاء الثمن إذا ، هذا الخلاف الثمن والأجرة والقسمة وعلى

  ؟كان له حمل ومؤنة في ثمن بيع العين أم لا
البيع  )٢(حتى لو لم يبينا مكان إيفاء الثمن ليفسد، يشترط -رحمه االله-فعند أبي حنيفة  
وكل شـيء  : )٣(المبسوطوذكر الإمام قاضي خان وكذا أيضاً في ، وعندهما لا يفسد، عنده

وما ليس له حمـل و  ، ولم يبين المكان الذي يوفيه فيه فهو فاسد، أسلم فيه وله حمل ومؤنة
وهذا قول أبي ، في المكان الذي أسلم فيه )٥(ويوفيه، ولم يسم المكان فهو جائز، مؤنة )٤(]لا[

وكذلك ما له حمـل ومؤنـة   : -رحمهما االله-سف ومحمد وقال أبو يو، -رحمه االله-حنيفة 
وهـذا  ، وهو قول أبي حنيفـة الأول ، المكان تعين ذلك المكان )٦(فإن هنا، يجوز السلم فيه

  :الاختلاف في فصول أربعة
إذا باع عبدا بحنطة موصوفة في الذمـة إلى  : والثاني، السلم وهو الذي ذكرناه: أحدها

وعندهما لا يشترط بيان مكان ، اء لجواز العقد عند أبي حنيفةيشترط بيان مكان الإيف، أجل
والصحيح أنه علـى  ، لا يشترط البيان عند الكل: ومن المشايخ من قال في ثمن المبيع، الإيفاء

 لـه إذا استأجر داراً بمـا  : والثالث، لأن الثمن في البياعات كالأجرة في الإجارات؛ الخلاف
، يشترط بيـان مكـان الإيفـاء    -رحمه االله-أبي حنيفة  )٧(وعند، حمل ومؤنة دينا في ذمته

إذا اقتسـما داراً بينـهما   : والرابع، )٨()للإيفاء لا موضع العقد(وعندهما يتعين موضع الدار 
وشرط على نفسه مكيلاً أو موزونا دينا في الذمة له حمـل  ، واحد أحدهما زيادة على نصيبه

  .وعندهما لا يشترط، ط بيان مكان الإيفاءيشتر -رحمه االله-عند أبي حنيفة ، ومؤنة
يعني إذا استأجر الدابة وجعل أجرا مقداراً من الحنطـة  ، ومكان تسليم الدابة للإيفاء

                                                
  . فيها): ت(في  (١)
  . يفسد): ت(في  (٢)

  ). ١٤/٣٨(المبسوط  )٣(
  ). ت(يادة من ما بين المعقوفين ز (٤)
  . يوفيه): ت(في  (٥)
  . بينا): ت(في  (٦)
  . عند): ت(في  (٧)
  . لإيفاء الأجرة): ت(في  (٨)



 

 

وما لم يكن له حمل ، إيفاء الحنطة في الموضع الذي سلم الآجر الدابة إلى المستأجر )١(]يجب[
لأنه لا يلزمه نقلـه  ؛ لأنه لا يفيد؛ تعينلا ي: )٣(وصغار اللؤلؤ، قيل )٢()مثل الزعفران(ومؤنة 

 تختلـف وهو أنـه لا  ، ماليته باختلاف الأمكنة كبقعة واحدة فيما ذكرنا تختلف ولا، مؤنة
 )٤(وله، من دفع ماله مضاربة إلى رجل ليعمل بالكوفة: هذا قالوا وعن، قيمته باختلاف المحلة

لو استأجر دابـة ليعمـل    ذلكوك، كانت بالكوفة ةوفي أي محل، أن يعمل به في أي مكان
  .عليها بالكوفة فالإجارة جائزة

لا يبقى صحيحا بعد وقوعه على الصـحة   أي ،يصح السلم حتى يقبض رأس المال ولا
أي قبل أن يفارق كل واحد من ، أن يفارقه قبلإذا لم يوجد قبض رأس المال في مكان العقد 

بعد العقد ولم يقـبض   )٥(ى العاقدان فرسخاحتى لو مش، المتعاقدين عن الآخر بدناً لا مكانا
بل ، لا يبطل العقد إذا لم يوجد مفارقة أحدهما من الآخر قبل القبض، المسلم إليه رأس المال

  .)٨(]وغيره[)٧(المبسوطكذا في ، )٦(لو مشيا فرسخا ثم سلم قبل أن يفارقه صح التسليم
. )٩(ئبالكـال  ئعن الكال  ى النبي: ومنه، تأخر من حد منع أي، الدين كلوا كلأ

إذا كان رأس المال دراهم أو دنـانير  : تعجيل رأس المال فنقول وأما: )١٠(المبسوطوذكر في 
، في العقـود  )١١(لأن الدراهم والدنانير لا يتعينـا ؛ يكون التعجيل شرطًا قياساً واستحسانا

، )١٢(الي بالكـالي عن بيع الك لنهي النبي ؛ وذلك لا يجوز، فيكون هذا بيع الدين بالدين
  .النسيئة بالنسيئة )١٣(أي

، القياس أن لا يكون شرطًا؟ إذا كان رأس المال عروضاً فهل يكون التعجيل شرطاً فأما
                                                

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)
  . كالزعفران): ت(في  (٢)
  . وقيل): ت(في  (٣)
  . فله): ت(في  (٤)

ذراع، والسطحي منه هو مربع الطولي، والجسمي منه هو مكعّب  ثلاثة أميالٍ هاشمية، والطولي منه اثنا عشر ألف: الْفَرسخ )٥(
  ). ١/١٦٣(التعريفات الفقهية . الطولي

  . السلم): ت(في  (٦)
  ). ١٢/١٢٨(المبسوط  )٧(

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)
 . على شرط مسلم: يخرجاه، وقال الذهبي هذَا حديثٌ صحيح علَى شرط مسلمٍ ولَم: ، وقال)٢٣٤٢(أخرجه الحاكم  )٩(
  ). ١٢/١٢٧(المبسوط  )١٠(

  . لا يتعينان): ت(في  (١١)
 . تقدم )١٢(

  . يعني بيع): ت(في  (١٣)

 ]ب/٦١٤[



 

 

بخـلاف  ، القياس أن العروض سلعة تتعين في العقـود  وجه، الاستحسان يكون شرطًا وفي
جه الاستحسان أن السلم و، فلو لم يشترط التعجيل لما يؤدي إلى بيع الدين بالدين، الدراهم

فوجب أن يكون رأس المال عاجلاً ليكون حكمه ، )٢(والمسلم فيه أجل، عاجل بأجل )١(أحد
فإن هذه العقود تثبت أحكامها ، كالصرف والحوالة والكفالة، ثابتا على ما يقتضيه الاسم لغة

  .لغة )٣(بمقتضيات أساميها
وقال مالك ، الذي ذكرنا هو مذهبنا اوهذ، وإن كان عينا فهو كالثوب والحيوان: قوله

بعـد أن لا يكـون   ، يجوز عقد السلم وإن لم يقبض رأس المال يوما أو يومين: -رحمه االله-
لأن مـا  ؛ أن يكون حـالاً  لاإ، فإنه لا يشترط قبضه في الس، مؤجلاً بمنزلة الثمن في البيع

ول بترك القبض فيـه يومـا أو   ولا ينعدم صفة الحل، والنسيئة بالنسيئة حرام، يقابله مؤجل
  .)٤(يومين

كمـا  ، فيشترط كون أحد البدلين فيه معجلاً، السلم أخذ عاجل بآجل: ولكنا نقول
والتعجيل إنما يحصل بالقبض ، ليتوفر على هذا العقد مقتضاه؛ يشترط أن يكون الآخر مؤجلاً

،  ما يكون من التعجيلفإنه أتم، اقتران القبض بالعقد )٥()أن يشترط(فكان ينبغي ، في الس
  .تيسيراً كما في عقد الصرف؛ ولكن الشرع جعل ساعات الس كحالة العقد

قبض رأس المـال في الـس    )٦(أي اشترط، لينقلب المسلم إليه فيه فيقدر على التسليم
  .فيقدر المسلم إليه على تسليم المسلم فيه، لينصرف المسلم إليه في رأس المال

 بد من تسليم رأس المال ولأنه لا: ح لاشتراط القبض المستفاد من قولهإيضا: ولهذا قلنا
لأن الخيار يمنع الملك ؛ أي لأن خيار الشرط يمنع تمام القبض، لأنه؛ أي في السلم، كان فيه إذا

  .شرط بالإجماع )٧(وأنه، فيمنع صحة تمام القبض
انعا من انعقاد العقد أي لكون خيار الشرط م، مانعا من الانعقاد في حق الحكم لكونه

  .وهو القبض، فيكون مانعا لما هو مبني على الملك، وهو ثبوت الملك، في حق الحكم

                                                
  . أخذ): ت(في  (١)
  . آجل): ت(في  (٢)
  . أسمائها): ت(في  (٣)
   .)٢٩/  ٢(المقدمات الممهدات (٤) 
  . اشتراط): ت(في  (٥)
   .اشتراط): ت(في  (٦)
  . فإنه): ت(في  (٧)



 

 

فإن رأس المال إذا وجد مستحقاً لم يمنع الاسـتحقاق تمـام   ، بخلاف الاستحقاق وهذا
يمنع  حقاقوإن كان الاست، بعد القبض ثم أجاز المالك صح العقد )١(حتى لو افترق ، القبض

وإنمـا  ، فإن السبب وجد مطلقاً لا مانع فيـه ، لأن امتناع الملك ليس بقضية السبب؛ لملكا
وبقاء حقه قبل ، فإذا أجاز المالك التحقت الإجازة بحالة العقد، امتناع الملك لتعلق حق ثالث

أمـا  ، انعقاد العقد عليه )٢(كما لا يمنع عن، الإجازة لا يمنع صحة القبض الذي يتم به العقد
فكان ، ويجعل العقد في حق الحكم كالمتعلق بشرط سقوط الخيار، ر الشرط فيعدم الملكخيا

فاشـتراط  ، وعدم قبض رأس المال في الس مبطل للسلم، تأثيره أكثر من تأثير عدم القبض
  .الخيار فيه أولى

، تعلقوقد صار العقد بشرط الخيار في حق الحكم كـالم ، لأن القبض حكم العقد وهذا
أي لا يصح أصلاً ، وعن هذا قلنا أن إعتاق المشتري لا يتوقف، ق بالشرط معدوم قبلهوالمعلّ

  .وإعتاق المشتري من الفضولي يتوقف، إذا كان في البيع خيار للبائع
، قبل تمام القبض مبطل للعقـد  )٣(فالافتراق، يتبين أن القبض لا يتم بخيار الشرط وذا

  .)٤(والمبسوط الإيضاحكذا في 
لأن فائدة خيار ؛ الرؤية لا يثبت في السلم غير مقيد فائدته ارأي لأن خي، ير مقيدغ لأنه

وذلك لأنه مـتى  ، والفسخ بخيار الرؤية لا يثبت في السلم، الرؤية الفسخ بحكم خيار الرؤية
عـين مـا    )٨(]على[لأن الفسخ لم يرد ؛ )٧(الرؤية لا ينفسخ السلم )٦(المقبوض لخيار )٥(رئي

فلا (وإنما يتناول مثله دينا في الذمة ، العقد لم يتناول هذا المقبوض بعينه )٩(وأن ،تناوله العقد
لم يفد لا يثبت في بيع العين ينفسخ  )١١(فإذا، بل يعود حقه إلى مثله، العقد برده )١٠()ينفسخ

                                                
  . افترقا): ت(في  (١)
  . من): ت(في  (٢)
  . والافتراق): ت(في  (٣)

  ). ١٢/١٤٣(المبسوط  )٤(
  . رد): ت(في  (٥)
  . بخيار): ت(في  (٦)
  . المسلم): ت(في  (٧)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)
  . فإن): ت(في  (٩)

  . فانفسخ): ت(في  (١٠)
   .وإذا): ت(في  (١١)

]أ/٦١٥[



 

 

  .)١(شيخ الإسلام مبسوطكذا في ، بالرد بخيار الرؤية فيفيد فائدته فيثبت
لأنه لو رد بخيار الرؤية كان الواجـب في  ؛ يه لا يوجب الفسخأن رد المسلم ف وحاصله

فكـان  ، وما وجب في ذمة المسلم إليه بعقد السـلم ديـن  ، لأن هذا عين؛ ذمته كما كان
  .وخيار الرؤية ثابت في المبيع لا في غير المبيع، المقبوض غير المبيع

ومع ذلك كان  ،فإن ذلك دين في ذمة الصانع، يشكل على هذا الاستصناع: قلت فإن
خيار الرؤية ثابـت   )٢(فعلى ما ذكرت من الوجه بأن، للمستصنع خيار الرؤية على ما يجيء

  .لا يثبت فيه خيار الرؤية نفي المبيع بالنص لا في غير المبيع ينبغي أ
على ما يجـيء  ، بل المعقود عليه في الاستصناع هو العين لا الدين، لا نسلم ذلك: 

  .-إن شاء االله تعالى- في مسألة الاستصناع
رأس  )٣(أي لا يثبت خيار الرؤية في المسـلم فيـه دور  ، وكذا لا يثبت فيه خيار الرؤية

 )٤(لأنه لا يمنع بثبـوت ؛ فإن خيار الرؤية أو خيار العيب في رأس المال لا يفسد السلم، المال
  .)٥(التحفةكذا في ، الملك

  .)٧(ال قائم حارأسقط خيار الشرط قبل الافتراق ورأس الم )٦(ولو
لأنه إذا كان هالكاً وقت إسقاط الخيار بأن أنفقه حتى صار ؛ قيد بقيام رأس المال وإنما

، لأن ابتداء العقد برأس مال هـو ديـن لا يجـوز   ؛ دينا عليه لم يصح العقد بإسقاط الخيار
  .)٨(المبسوطكذا في ، فكذلك إتمامه بإسقاط الخيار

الأجل قبل حلـول ينقلـب    سقطلى أجل مجهول ثم أوهو ما إذا باع إ، وقد مر نظيره
  .خلافاً لزفر، جائزا عندنا
والقدرة علـى  ، )١٠(إعلام رأس المال مشتمل على بيان جنسه وقدره ووصفه: )٩(وقال

  .تحصيله بأن كان موجودا من وقت العقد إلى حين الحل
                                                

  ). ٥/٢٧٩(، الأصل المعروف بالمبسوط )١٣/٧(المبسوط  )١(
  . أن): ت(في  (٢)
  . دون): ت(في  (٣)
  . ثبوت): ت(في  (٤)

  ). ٢/٢٣(تحفة الفقهاء  )٥(
  . فلو): ت(في  (٦)
  . جاز): ت(في  (٧)

  ). ١٢/١٤٤(المبسوط  )٨(
  . وقوله): ت(في  (٩)

  . وصفته): ت(في  (١٠)



 

 

، مائـة نقـد  و، مائة منها دين على المسلم إليـه ، فإن أسلم مائتي درهم في كر حنطة
  .في حصة الدين باطل )١(والسلم

لأن المائة لو كانـت دينـا علـى    ؛ مائة منها دين على المسلم إليه )٢(: وإنما قيد لقوله
   .على ما يجيء، والمسألة بحالها تشيع الفساد في الكل، الأجنبي

أسلمت إليك مائتي درهـم  : العقد بأن قال )٣(إما أن أطلق: ثم المسألة على وجهين
، ثم جعلا مائة من رأس المال قصاصـاً بالـدين  ، إلى الدين )٤(ولم نصف، كر حنطة في

والفساد الطـارئ لا  ، لأن الفساد طارئ؛ وهذا لا يشكل بأن الفساد لا يشيع في الكل
كان البـاقي مبيعـا   ، ثم مات أحدهما قبل القبض، باع عبدين )٥(كما إذا، يفسد العقد

  .بالحصة طارئاً )٦(بالبيع
مائتي درهـم  ] إليك[أسلمت : إذا قيد بأن أضاف السلم إلى ذلك الدين فقال وأما

لأن الدراهم لا تتعين في العقود إذا ؛ فكذلك، في كر حنطة مائة منها الدين الذي عليك
، ولهذا لو اشترى من رجل شيئاً بدين له عليه، تعين إذا كانت دينات )٧(فلا، كانت عينا

إلى الـدين   ضـافة وإذا لم يتعين الدين كانت الإ، طل العقدلا يب، ثم تصادقا أن لا دين
  .والإطلاق فيه سواء

  :ما ذكرتم منتقض بمسائل ثلاث
الدراهم فهمـا   )٨(إن بعت هذا العبد ذا الكر وذه: أن الرجل إذا قال: إحداها

 النقود وهذا أنه تعين، ث ويلزمه التصدق بالكريحنفباعه ما ، صدقة )٩()في المساكين(
  .في العقود

فنقد الدينار ولم يقبض العشـرة حـتى   ، أن الرجل إذا باع ديناراً بعشرة: والثانية
  .فالبيع فاسد، اشترى بالعشرة ثوباً

                                                
  . فالسلم): ت(في  (١)
  . بقوله): ت(في  (٢)
  . يطلق): ت(في  (٣)
  . يصف): ت(في  (٤)
  . لو): ت(في  (٥)
  . فالبيع): ت(في  (٦)
  . ولا): ت(في  (٧)
  . وهذه): ت(في  (٨)
  . للمساكين): ت(في  (٩)



 

 

ولـو كـان   ، فالبيع فاسـد ، وهما يعلمان أن لا دين، ا بدينإذا باع عين: والثالثة
  .لة الأولىولما جيب في المسأ، الإطلاق والتقييد سواء لجاز العقدان

أي اسـتحقاقاً لا  ، في العقود )٣(لا يتعين )٢(أما الأولى فنحن ندعي أن العقود )١(: قلنا
  .)٤()لأا يتعين جواز الاستحقاق(؛ جوازاً فلا يلزم

فيكـون  ، لأن هذا بيع بلا ثمن؛ فلأن البيع إنما لم يجز لمكان التهازل بالبيع: الثالثة وأما
لانتقاضـه  (؛ وهكذا نقول في المسـألة الثانيـة  ،  في حق الجوازوهي تتعين، منهما ازلاً به

فيمتنع الجواز ، فيتحقق البيع بلا ثمن، باختلاف الس بالاشتغال بالعقد الآخر، )٥()الصرف
  .الظهيرية الفوائدكذا في ، باعتبار التهازل

أسلمت مائـة  : الفأما إذا ق، مطلقاً ثم قاصدا المائة بما عليه مائتينهذا إذا أسلم : وقيل
لأن حصـة الـدين   ؛ -رحمه االله-الدين وهذه المائة النقد بطل العقد فيهما عند أبي حنيفة 

والصحيح أن الجواب ، وقد جعل حصته شرطًا في الباقي فبطل الجميع، )٧(العقد فيها )٦(بطل
ا بـدين ثم  بدليل أنه لو اشترى عين )٨(قيد أنه وإن، لأن العقد لا يتقيد بالدين؛ فيهما واحد

لأنه بيع ؛ الدين كان فاسدا )٩()العلمان علم(إلا إذا كان ، تصادقا أن لا دين لا يبطل العقد
كـذا  ، ليست بمال في حقهما )١٠(لأا؛ المائة على ثالث حيث يشيع الفساد بخلاف، بلا ثمن

  .)١١(ذكره الإمام التمرتاشي
أن العقد : -رحمه االله-زفر  وعن، من أصل المسألة كله عندنا )١٣(الذي ذكرنا )١٢(وهذا

وهذا فسـاد  ، )١٤(ئبالكال ئعن الكال أما في حصة الدين فلنهي النبي ، في الكل باطل
                                                

  . قيل): ت(في  (١)
  . النقود): ت(في  (٢)
  . تتعين): ت(في  (٣)
  . من تعينها جواز تعينها استحقاقًا): ت(في  (٤)
  . انتقاض التصرف): ت(في  (٥)
  . يبطل): ت(في  (٦)
  . فيهما): ت(في  (٧)
  . به): ت(في  (٨)
  . يعلمان عدم): ت(في  (٩)

  . فإا): ت(في  (١٠)
  ). ٧/١٠٠(فتح القدير  )١١(

  . هذا): ت(في  (١٢)
  . ذكرناه): ت(في  (١٣)

 . تقدم )١٤(

 ]ب/٦١٥[



 

 

باعتبار أنه جعل قبول العقد في حصة الدين شـرطًا  ، قوي يمكن في البعض فيفسد به الكل
  .وهذا شرط فاسد، للقبول في حصة العين

يعتبر البعض بالكل في الـدين  )١(ثم ، -همارضي االله عن-مروي عن ابن عباس  ومذهبنا
حتى لو نقد جميع المائتين في ، وحقيقة المعنى أن العقد انعقد صحيحا في الكل، والعين جميعا

وإنما يتعلق بجنسـه إلى  ، الس كان العقد صحيحا لما أن العقد لا يتعلق بالدين المضاف إليه
  .)٢(المبسوطكذا في ، آخره

فصورة الشركة ، ولا يجوز الشركة والتولية: في رأس المال إلى أن قاليجوز التصرف  ولا
وصـورة التوليـة   ، وأنه بيع بعض المبيع قبل القبض، في المسلم فيه  )٣(]معه[ أن يشرك آخر

  .ظاهرة
: فأي فائدة في تخصيص الشركة والتولية بعدما ذكر الأعم منهما وهو قولـه 

  .السلم والمسلم فيه قبل القبضس مال أولا يجوز التصرف في ر
، لكوا ضرراً ظاهراً؛ لا وضيعة، لكونه دينا؛ أن أحدا لا يشتري المسلم فيه مرابحةً

أو في ، وهـو التوليـة  ، يشتريه بمثل ما اشتراه رب السلم رغبة في كله )٥(اشترى بما )٤(فلو
  .يهما من هذا الوجهلتصور التصرف ف؛ خصهما بالذكر )٦(فلذلك، وهو الشركة، بعضه

لنـوع  ؛ المسألة في التولية )٧(]هذه[وإنما وضع : -رحمه االله-ووجدت بخط شيخي 
العين والسـلم قبـل    )١٠(التولية في بعض )٩(من العلماء من يجوز )٨(وذلك أن، إشكال
ليبين ؛ فوضع المسألة فيها، فإنه يولي غيره ما تولى، التولية إقامة معروف: وقال، القبض
  .إلا أنه يمثل الثمن الأول، لأن التولية بيع؛ ليس بشيءأن ذا 
  

                                                
  . لم): ت(في  (١)

  ). ١٢/١٤٣(المبسوط  )٢(
  ). ت( المعقوفين زيادة من ما بين (٣)
  . ولو): ت(في  (٤)
  . إنما): ت(في  (٥)
  . فكذلك): ت(في  (٦)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)
  . لأن): ت(في  (٨)
  . جوز): ت(في  (٩)

  . بيع): ت(في  (١٠)



 

 

لأن ؛ يستطيع رب السلم أن يبيع ما أسلم فيه قبل القـبض  )٢(لا: )١(المبسوط وفي
بن  بعتا لأنه لما بعث رسول االله ؛ وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز، المسلم فيه مبيع

: قاضياً وأميراً قال أسيد 
ولأن العـين أقبـل   ، )٤( 

؛ ثم المبيع العين إذا كان منقولاً لا يجوز التصرف فيه قبل القـبض ، للتصرف من الدين
، وذلك الغرر ههنـا قـائم  ، فإذا كان دينا أولى، لبقاء الغرر في الملك المطلق للتصرف

  .الحوالة )٦(ولهذا يبطل، يعني إذا مات المديون مفلساً، الدين يتوى بفوات محله )٥(فإن
؛ لا يشرك فيه شريكًا ولا تولية أحدا، المسلم فيه قبل القبض )٨(يبيع )٧(]يصح[وكما لا 

والإشراك تمليك نصف ما ملك بمثل نصف مـا  ، لأن التولية تمليك ما ملك بمثل ما ملك به
أي [لا نأخذ إلا سلك ، لا يجوز في البعض، لا يجوز هذا التصرف منه في الكل فكما، ملكه

  .أو رأس مالك أي عند الفسخ، أي لا يأخذ إلا المسلم فيه حال بقاء العقد، )٩(]المسلم فيه
فوجه ، )١٠()شبه المبيع(هذا التعليل لبيان أن رأس المال أخذ ، لأن الإقالة بيع جديد وهذا

بد للبيـع   ولا، وهو حق الشرع هنا، أن الإقالة بيع جديد في حق الثالث الاستدلال ذا هو
لا يخلو إما أن يكون رأس المال وهو  )١١(ثم بعد ذلك ههنا ، من وجود المعقود عليه لا محالة

لأن المسـلم فيـه   ؛ لا يجوز أن يكون المسلم فيه هو المعقود عليه، المعقود عليه أو المسلم فيه
وقد ذكرنا أن قيـام  ، الةوقد سقط بالإق، ك كان دينا في ذمة المسلم إليهلأن ذل؛ انعدم ههنا

فلما سقط المسلم فيه ههنا بالإقالة فقد هلك ، المعقود عليه شرط صحة البيع إلى وقت القبض
وقـد  ، كما يبطل البيع لاك المعقود عليه قبل القبض، بطل الإقالة حينئذتالمبيع قبل القبض ف

                                                
  ). ١٢/١٦٣(المبسوط  )١(

  . ولا): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)

 . تفَرد بِه يحيى بن صالحٍ الْأَيلي وهو منكَر بِهذَا الْإِسناد: ، وقال)١٠٦٨٢(خرجه البيهقي في الكبرى أ )٤(
  . بأن): ت(في  (٥)
  . تبطل): ت(في  (٦)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)
  . بيع): ت(في  (٨)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٩)

  . شبها بالمبيع): ت(في  (١٠)
  . هنا): ت(في  (١١)



 

 

لسقوط ؛ وليس ذلك إلا رأس المال، بد أن يقال بقيام المعقود عليه فلا، )١(صحت الإقالة هنا
  .المسلم فيه
والمسلم فيه يصـلح أن يكـون   ، فيه سلمأي لأن رأس المال دين مثل الم، دين مثله لأنه

مـع  ، فكذلك رأس المال ينبغي أن يكون يصلح لكونه مبيعا بعد الإقالة، مبيعا مع كونه دينا
  .الأولى )٢(لطريقكونه دينا با
الدين وهو المسـلم فيـه    )٣(وقد صلح ، لأن عقد السلم ابتداء بيع من كل وجه وذلك
، لأنه بيع في حق الثالث لا في حق المتعاقـدين ؛ فالإقالة التي هي بيع من وجه، لكونه مبيعا

  .وهو رأس المال لكونه مبيعا أولى، وجب أن يصلح الدين
أي إلا أن رأس المال لا يجب قبضه بعد الإقالة في مجلس ، لسلا يجب قبضه في ا أنه إلا
  .الإقالة

كانت إقالة بيع  ديدوهي أنه لما ذكر أن الإقالة بمنزلة بيع ج، الاستثناء لجواب شبهة هذا
فيجـب  ، وفي بيع السلم كان قبض رأس المال في مجلس البيع شرطًا، المسلم بمنزلة بيع السلم

  .قياساً لحكم الانتهاء بالابتداء؛ عد الإقالة في مجلس الإقالة شرطًاأن يكون قبض رأس المال ب
 )٤(وإن كان يشترط، لا يشترط قبض رأس المال في مجلس الإقالة: وأجاب عنه ذا وقال
  .قبضه في ابتداء عقد السلم

أي لأن تصرف الإقالـة في  ، أي لأن الإقالة على تأويل تصرف الإقالة أو عقدها، لأنه
لأن ذلك بيع من كل وجه في حـق الكـل  ؛ ليس في حكم ابتداء عقد السلم )٥(اكونه تبع ،

وليس من ضرورة اشتراط القبض في البيع من كـل وجـه   ، وهذا فسخ في حق المتعاقدين
  .اشتراط القبض في البيع من وجه دون وجه

فيه  والمسلم، وذلك لأن اشتراط القبض في الابتداء كان للاحتراز عن بيع الكالي بالكالي
وحاصـله أن رأس  ، فلا يشترط القبض، بيع الكالي بالكالي )٦(سقط بالإقالة فلا يتحقق فيه

                                                
  . ههنا): ت(في  (١)
  . بطريق): ت(في  (٢)
  . صح في): ت(في  (٣)
  . شرط): ت(في  (٤)
  . بيعا): ت(في  (٥)
  . منه): ت(في  (٦)

 ]أ/٦١٦[



 

 

في (فكـذا  ، والقبض ليس بشرط للمسـلم فيـه  ، بعد الإقالة صار بمنزلة المسلم فيه )١(المال
  .رأس مال السلم )٢()حق

 ـ  )٣(وكذلك رأس المال بعد الإقالة صار تبدال نظير المسلم فيه من حيث حرمـة الاس
  .عندنا

، أي وفي جعل رأس المال مبيعا بعد الإقالة خلاف زفـر ، -رحمه االله-خلاف زفر  وفيه
فكما يجوز الاستبدال بسـائر  ، دينا في ذمة المسلم إليه البعد الإقالة صار رأس الم: هو يقول

  .الديون فكذا ذا الدين
يعني ، اق القبض في السوالدليل على أنه ملحق بعد الإقالة بسائر الديون عدم استحق

في الس فكذا لا يستحق قـبض رأس المـال في    )٤(كما أن سائر الديون لا يستحق قبضه
  .فكذا هنا، علمنا أنه ملحق بسائر الديون فيجوز الاستبدال بسائر الديون، مجلس الإقالة

س المال لا يجوز الاستبدال برأ: وقالوا، والذي قاله علماؤنا استحسان، وما ذكره قياس
آخر  )٦()آخذاً شيئاً(استبدل كان  )٥(ولو، أن أحد سلمك أو رأس مالك، للحديث المعروف

  .وذلك غير جائز، وغير المسلم فيه، غير رأس المال
حال رب السلم مع المسلم إليه بعد الفسخ كحال المسلم إليه مع رب السلم حـال   ثم

، تبدال هناك فكـذلك لا يجـوز ههنـا   فكما لا يجوز الاس، قيام العقد قبل قبض رأس المال
  .)٧(المبسوطكذا في ، فاعتبرنا حال الفسخ بحال العقد في المنع من الاستبدال

  .بيع جديد إلى آخره لإقالةوهذا لأن ا: عليه ما ذكرناه وهو قوله والحجة
، تتاركا السلم ورأس المال ثوب  )٩(]شاء[ وإن: حاصل هذا فقال )٨(المبسوطفي  وذكر
: ثم قال، وكذلك لو تتاركا بعد هلاكه، ولا يبطل الإقالة، المسلم إليه فعليه قيمته وهلك عند

  :أربعة )١٠(وهذه فصول
                                                

  . مال السلم): ت(في  (١)
  . قبض): ت(في  (٢)
  . فصار): ت(في  (٣)
  . قبضها): ت(في  (٤)
  . فلو): ت(في  (٥)
  . أخذ شيء): ت(في  (٦)

  ). ١٢/١٤٩(المبسوط  )٧(
  ). ١٢/١٦٩(المبسوط  )٨(

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٩)
  . الفصول): ت(في  (١٠)



 

 

، ثم هلك المبيع قبل الرد بطلت الإقالة، أن يشتري عينا بدراهم فتقابضا ثم تقايلا: أحدها
عقد من المحل الوارد وإنما يرفع ال، )١(لأن الإقالة رفع للعقد؛ سواء كان الثمن قائما أو هالكًا

ولهذا ، فإن الثمن معقود به، عليه المبيع دون الثمن )٢(والمعقود، ومحل العقد المعقود عليه، عليه
كان المبيع هالكًا عند الإقالة فالإقالة   )٣(وإذا، شرط قيام الملك في المبيع عند العقد دون الثمن

لأن العارض من هلاك المحل بعد ؛ الردوكذلك إذا هلك بعد الإقالة قبل ، لفوات محلها؛ باطلة
  .الإقالة قبل الرد كالمقترن بالإقالة

ويجعـل كـالمقترن   ، ترى أن هلاك المعقود عليه بعد العقد قبل القبض مبطل للعقد ألا
  .بالعقد

لأن ؛ ثم هلك أحدهما بقيت الإقالـة ، ثم تقايلا )٤(لو تبايعا عند إجارته وتقابضا: والثاني
بدليل أنه ، فإن كل واحد منهما معقود عليه، د هلاك أحد العوضين صحيحابتداء الإقالة بع

  .يشترط به قيام الملك في العوضين جميعا للمتعاقدين بخلاف الثمن
فكـذلك  ، الآخـر بالعيـب   )٥(ألا ترى أن بعد هلاك أحدهما يمكن فسخ العقد برد

 ك يبقى الإقالة وعليه رد قيمـة فكذل، جاز ابتداء الإقالة بعد هلاك أحدهما )٧(فإذا، )٦(الإقالة
لأن ؛ ولو هلكا جميعا بعد الإقالة قبل الرد بطلت الإقالة، لأن القيمة قائمة مقام العين؛ الهلاك

فكذلك لا ، لم يبق شيء من المحل الذي تناوله العقد )٩(أو، باطل )٨(ابتداء الإقالة بعد هلاكها
  .تبقى الإقالة بعد هلاكهما

لأن ابتداء ؛ فهلك بعد الإقالة لم يبطل الإقالة، المال عين سالسلم ورأ إذا تقايلا: والثالث
لأن السلم فيـه مبيـع   ؛ فإن السلم بمنزلة بيع المقايضة، الإقالة بعد هلاك رأس المال صحيح

بقيت الإقالة فعليه رد قيمـة رأس    )١٠(وإذا، معقود عليه فجازت الإقالة بعد هلاك ما يقابله
والقول قول المطلوب في مقدار القيمة إذا ،  مع بقاء السبب الموجب لهلتعذر رد العين؛ المال

                                                
  . العقد): ت(في  (١)
  . فالمعقود): ت(في  (٢)
  . فإذا): ت(في  (٣)
  . وتقايضا): ت(في  (٤)
  . ليرد): ت(في  (٥)
  . بالإقالة): ت(في  (٦)
  . وإذا): ت( في (٧)
  . هلاكهما): ت(في  (٨)
  . إذ): ت(في  (٩)

  . فإذا): ت(في  (١٠)

 ]ب/٦١٦[



 

 

  .لأن الطالب يدعى عليه زيادة وهو منكر لتلك الزيادة؛ اختلفا
، وهلك البدلان جميعا، الصرف فإما لو تصارفا ديناراً بعشرة دراهم وتقابضا: والرابع

لأن المعقود عليه ما استوجب ؛ زت الإقالةأو تقايلا ثم هلك البدلان قبل التراد جا، ثم تقايلا
  .كل واحد منهما في ذمة صاحبه

وإن شـاء رد  ، ولكن إن شـاء رده ، ترى أن بعد الإقالة لا يلزمه رد المقبوض بعينه ألا
وقد ذكرنا بعض هـذا في مسـائل   ، المقبوض مانعا صحة الإقالة )١(فلا يكون هلاك، مثله

  .الإقالة
والمكول صاع ونصف، كذا ، والقفيز ثمانية مكاكيل، قفيزا الكرستون: )٢(الأزهري قال

  .)٣(المغربفي 
وأمـر رب السـلم أن   : ولفظ شروح الجامع الصغير، أي إذ ألحقه، ضابق )٤(]لم يكن[

  .فاقتضاه رب السلم لا يكون اقتضاء حتى يكيله مرتين، يقبضه منه قبضاً لحقه
هي الصفقة التي جـرت  : والثانية، صفقة عقد السلم: )٥(أحديهما، اجتمعت الصفتان

  .المسلم إليه وبايعه] بين[
 )٨(والصـفقة : )٧(الفوائدوأما على تقدير صاحب ، على ما اقتضاه لفظ الكتاب )٦(هذا

والأولى هي صفقة المسلم إليـه  ، الثانية هي الصفقة التقديرية بين المسلم إليه وبين رب السلم
صفقة جرت بـين المسـلم إليـه    ، بشرط الكيل قد تحقق ههنا صفقتان: فقال، بايعه )٩(من

لأن المسلم إليه يصير بايعـا مـا   ؛ وصفقة أخرى جرت بين المسلم إليه ورب السلم، وبايعه
  .اشترى من رب السلم

                                                
  . رد): ت(في  (١)

مولده ووفاته راة، نسبته إلى جده . محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الهروي أبو منصور أحد الأئمة في اللغة والأدب )٢(
وقع في . وقصد القبائل، وتوسع في أخبارهم. فرحل في طلبها. التبحر في العربيةالأزهر، عني بالفقه فاشتهر به أولا، ثُم غلب عليه 

البلغة في تراجم أئمة ). الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي التي أودعها المزني في مختصره(، و)ذيب اللغة: (إسار القرامطة، من مصنفاته
الأولى : دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: آبادى، الناشرالنحو واللغة د الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز

  ). ١/٥٩(م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١
  ). ١/٤٠٥(المغرب  )٣(

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)
  . أحدهما): ت(في  (٥)
  . وهذا): ت(في  (٦)

  . لأبي بكر محمد بن احمد بن عمر" الفوائد الظهيرية"يعني  )٧(
  . فالصفقة): ت(في  (٨)
  . وبين): ت(في  (٩)



 

 

المقبوض في باب السلم غير المسـلم فيـه   : )١(-رحمه االله-شمس الأئمة السرخسي  قال
فباعتبار هذه الحقيقة لم يكـن  ، ينالد )٢(عبرين والع، لأن العقد تناول دينا في الذمة؛ حقيقة

، بد من طريق يجعل بذلك الطريق كأنه عين المعقود عليـه  فلا، المقبوض عين ما تناوله العقد
وهـو معـنى قـول    ، وذلك بأن يجعل عند القبض كأما جددا ذلك العقد على المقبوض

عقد عقد  )٣(سلم إليه حينوذلك لأن الم، حكم عقد جديد: المتقدمين للقبض في باب السلم
  .السلم صار بايعا دينا

إلا أن هذا العين جعل عين حقه حكما ، يصير بايعا للعين عند اقتضاء رب السلم وإنما
وإذا صار ، أما فيما وراء ذلك فهو كالبائع عند الاقتضاء، )٤(]للعين[ لًاحتى لا يصير مستبد

فيستحق على رب السـلم  ، تان بشرط الكيلالمسلم إليه بائعا من رب السلم وجدت الصفق
لأن المسلم إليه اشترى ؛ ]الكيل[لأن كل واحدة من هاتين الصفقتين صفقة بشرط ؛ كيلان
، فيكون هذا شراء بشرط الكيل، وهو اسم لأربعين قفيزا أو ستين قفيزا على ما ذكرنا، الكر

  .لأنه أسلم في كر؛ وكذلك عقد السلم
وهو ما ذكر في الفصل المتصـل ببـاب المرابحـة    ، ى ما مرهو محمل الحديث عل وهذا

  .ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين على ما نبين: بقوله والتولية
جواب سؤال مقـدر   "كان سابقاً لكن قبض المسلم فيه لاحق )٦(والسلم إن: ")٥(وقال
، ليه من بايعهالمسلم إ )٨(ا على شرىرب السلم كان سابقً )٧(أن بيع المسلم إليه مع: بأن يقال

فلا يـدخل تحـت   ، الصفقتان )١١(فلم يجتمع، )١٠(الشرى )٩(فلا يكون المسلم إليه بايعا بعد
  .النهي

                                                
  ). ١٢/١٥٠(المبسوط  )١(

  . غير): ت(في  (٢)
  . لما): ت(في  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)
  . وقوله): ت(في  (٥)
  . وإن): ت(في  (٦)
  . من): ت(في  (٧)
  . شراء): ت(في  (٨)
  . عند): ت(في  (٩)

  . الشراء): ت(في  (١٠)
  . معتجت): ت(في  (١١)



 

 

، كذلك هو سابق إلا أنـه في التقـدير لاحـق    )١(]كان[نعم : فأجاب عنه ذا وقال
  .وبيان الاجتماع ما ذكرنا، تمع في التحقيقتجوإن لم ، جتمع الصفقتان في التقديرتف

: )٣(الزيـادات في باب السلم حكم عقد جديد قال في  )٢(ليل أيضاً على أن للقبضوالد
ثم اشترى المسلم إليه من رب السـلم كـر   ، أسلم إلى رجل مائة درهم في كر حنطة )٤(لو

لأنه اشترى ما ؛ فلما حل السلم أعطاه ذلك الكر لم يجز، حنطة بمائتي درهم إلى سنة فقبضه
 اوإنما يكون كذلك إذا جعلا عند القبض كأمـا جـدد  ، الثمن باع بأقل مما باع قبل نقد

، إليه بايعا من رب المسلم وجدت الصفقتان بشـرط الكيـل   سلموإذا صار الم، العقد عليه
وكيل لصـفقة  ، المسلم إليه وبايعه ينكيل لصفقة جرت ب، فيستحق على رب السلم كيلان

  .م إليه من بايعهالمسل )٥(شرىجرت بين المسلم إليه ورب السلم بعد 
 كـم أي وإن جعل المقبوض عين الـدين في حـق ح  ، جعل عينه أن هذه للوصل وإن

أي دعت الضرورة إلى جعل المقبوضة عين الدين كيلا يتحقق الاستبدال فيجعل عينه ، خاص
أن العـين غـير    وهي، فأما في الحكم الذي لا ضرورة فيه فيعمل بالحقيقة، لتلك الضرورة

  .الدين
أي يتحقق بيع المسلم إليه من رب السـلم بعـد   ، )٦(يتحقق البيع بعد الشرىفحينئذ 

  .المسلم إليه من بايعه )٧(شرى
يعني إذا ، إليه مستقرضاً المسلم )٨(]مكان[ أي لو كان، لم يكن سلما وكان قرضاً وإن

، قبض ذلك الكر جـاز بثم أمر المقرض ، اشترى المستقرض كراً من الغير ثم، استقرض كراً
لأنه لو لم يكن كذلك يلزم تمليك الشيء بجنسـه  ؛ لأن القرض إعارة؛ يكتفى بكيل واحدو

فيكون ، التأجيل في العواري لا يلزم نلأ؛ ولهذا لا يلزم التأجيل في القرض، وهو ربا، نسيئة
  .فلا يتحقق الصفقتان بشرط الكيل، المقبوض عين ما في ذمته حكما

                                                
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)
  . القبض): ت(في  (٢)

  ). ١٢/١٥٠(المبسوط  )٣(
  . ولو): ت(في  (٤)
  . شراء): ت(في  (٥)
  . شراء): ت(في  (٦)
  . شراء): ت(في  (٧)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)

]أ/٦١٧[



 

 

بأن كان على الرجل كر ، ا كان أحد الدينين قرضاًفأما إذ: )١(الإمام قاضي خان وذكر
وأمر رب السلم بقبضـه مـن المقـرض    ، ا من رجلالمسلم إليه كر )٢(من سلم فاستقرض

كمـا ذكرنـا   ، المستقرض إلى آخره )٤(فاشترى، وإن كان على الرجل كر قرض، )٣(أيضاً
، يوجـب الكيـل  والفرق بين القرض والسلم أن عقد السلم : ثم قال، يكتفى بكيل واحد

ولهذا ، والتفاوت اليسير لا يفضي إلى المنازعة، لأنه عقد مساهلة؛ والقرض لا يوجب الكيل
، لو استقرض من إنسان حنطة على أا عشرة أقفزة كان له أن يتصرف فيها قبـل الكيـل  

أو استفاد من أرضـه أو  ، وكذلك لو اشترى المسلم إليه حنطة مجازفة، فيكتفى بكيل واحد
لأنه لم ؛ أو وصية وأوفاه رب السلم وكالة بمحضر منه يكتفى بكيل واحد )٥(أو هبة بميراث

  .يوجد إلا عقد واحد وهو السلم
ورب السـلم  ، رب السلم )٧(المسلم إليه الكر في غراير )٦(أي وكال، ففعل وهو غائب

  .حتى لو هلك يهلك من مال المسلم إليه، ب لم يكن قبضاًئغا
فأما إذا كان في الغرايـر  ، السلم )٩(السلم طعام رب )٨(]رب[ير إذا لم يكن في غرا هذا

ذكرنا أن أمره غير معتبر  الم؛ ]ههنا[لا يصير قابضاً : فيه بأمره قيل هوكال، السلم لربطعام 
  .في ملك الغير

لأن أمره يخلط طعام السلم بطعامه على ؛ والأصح عندي أنه يصير قابضاً ههنا:  قال
  .ز معتبر فيصير ذا الخلط قابضاًوجه لا يمكن التميي

زد من : وقال، دفع إلى صانع نصف درهم )١٠(لو: وهو مثل ما ذكر في كتاب الصرف
 كذا، بالخلط قابضاً له )١١(ففعل ذلك جاز وصار، وضع لي منهما خاتمًا، عندك نصف درهم

                                                
  ). ٤/١٢٠(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )١(

  . ضاستقر): ت(في  (٢)
  . اقتضاء): ت(في  (٣)
  . فاشتراء): ت(في  (٤)
  . بة): ت(في  (٥)
  . مكان): ت(في  (٦)

. غرائر، وهي حية في اللهجات اليمنية: الجُوالق الكبير من غزل صوف الشاء أو شعر الماعز تتخذ للحب وللتبن، وجمعها: الغرارة )٧(
  ). ٨/٤٨٧٨(شمس العلوم 

  ). ت(من  ما بين المعقوفين زيادة (٨)
  . لرب): ت(في  (٩)

  . ولو): ت(في  (١٠)
  . فصار): ت(في  (١١)



 

 

  .)١(المبسوطفي 
: يره إلى البائع وقـال فإنه لو اشترى حنطة بعينها ودفع غرا، كانت الحنطة مشتراة ولو

  .حاضر أو غائب يصير قابضاً المشتريففعل و، اجعلها في غرايري
لأنه ملك الطعام ؛ العين أمر المشتري بالكيل صادف ملك نفسه )٢(والفرق أن في شرى
فبقيت الغراير ، وإذا صح الأمر صار البائع وكيلاً في إمساك الغراير، بنفس العقد فصح الأمر

 )٣(]في يـد [فما وقع فيه يصير في يد المشتري حتى لو كانت الغراير ، كمافي يد المشتري ح
أما في السلم أمـر رب السـلم   ، أنه لا يصير قابضاً -رحمه االله-روي عن محمد ، )٤(للبايع

فلم ، )٥()في الاستيفاء(وإنما يتعين ، لأن السلم دين في الذمة؛ بالكيل صادف ملك المسلم إليه
فلا يصير رب السـلم  ، ويصير مستعيرا للغراير، يه عاملاً في ملك نفسهفبقي المسلم إل، يصح
  .قابضاً

ولا ، أي الدقيق في السلم للمسـلم إليـه   )٦(ألا ترى أنه لو أمره بالطحن كان الطحن
كذا في المبسوط والجامع الصـغير  ، يصير مستبدلاً )٧(لأنه ح؛ يكون لرب السلم أن يقبضه

  .)٨(لقاضي خان
احتراز عما قيل بأنـه لا   )١٠(هذا، في الصحيح )٩(ذلك الكيل في الشرىولهذا يكتفى ب
أنه ى عن بيع الطعـام حـتى   : تمسكًا بظاهر ما روي عن النبي ؛ يكتفى بكيل واحد

  .)١٢(وصاع المشتري، صاع البائع؛ )١١(يجري فيه صاعان
  .أي لأن البائع نائب عن المشتري في الكيل، نائب عنه في الكيل لأنه

 ـ، بالوقوع في غراير المشتري والقبض بـالوقوع في غرايـر    تأي القبض يتحقق ويثب

                                                
  ). ١٤/٤٩(المبسوط  )١(

  . شراء): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)
  . البائع): ت(في  (٤)
  . بالاستيفاء): ت(في  (٥)
  . الطحين): ت(في  (٦)
  . حينئذ): ت(في  (٧)

  ). ١٢/١٧٧(المبسوط  )٨(
  . الشراء): ت(في  (٩)

  . هو): ت(في  (١٠)
  . الصاعان): ت(في  (١١)

 . ، وحسنه الألباني)٢٢٢٨(باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض  –أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات  )١٢(



 

 

؛ أن البائع مسلم فكيف يكون متسلما وقابضاً: المشتري كان هذا جواب إشكال بأن يقال
يصـر   فلـم ، تم هي بدون القبضتفلا ، لأن العارية تبرع؛ استعار غرايره ولم يقبضها لأنه

  .قبضلأنه مستعير لم ي؛ المشتري قابضاً
فعلى قول أبي ، اشترى حنطة بعينها وخلى البائع بينها وبين المشتري في بيت البائع ولو
كـذا في  ، يصـير قابضـاً  : قـول محمـد   وعلى، لا يصير قابضاً كما في السلم: يوسف
  .)٢(]الظهيرية[)١(الفوائد

  .اجتمع العين والدين والغراير للمشتري إلى آخره ولو
طة فلما حل الأجل اشترى رب السلم كر حنطة أخرى رجل أسلم في كر حن: صورته

، ودفع المشتري وهو رب السلم الغراير إلى المسلم إليه وهـو البـايع  ، بعينها من المسلم إليه
فالحال لا يخلـو  ، يجعل المسلم إليه هذا الكر المسلم فيه والكر المشترى في تلك الغراير )٣(لأن
ثم يجعل الكـر  ، الغراير في يه وهو المراد بالدين أولاًسلم فعل الكر الميجأن  )٤()أن جعل( إما

  .أو على العكس، المشترى وهو المراد بالعين على الكر المسلم فيه
أي إن بدأ البائع وهو المسلم إليه يجعل الكـر المشـترى في   ، بدأ بالعين صار قابضاً إن
  .ري قابضاً لهما جميعاثم يجعل الكر المسلم فيه على ذلك الكر المشتري صار المشت، الغراير

 )٥(وكـان ، لأن الأمر قد صح؛ أي أما صحة قبض العين وهو الكر المشتري، أما العين
لأنه يملك الكر المعين بمجـرد  ؛ مر قد صحأن الأ: قلنا )٧(فإن، كفعل الآمر[المأمور  )٦(]فعل[

،  ملكـه مصادفاً ملك الآمر فيصح أمره في ملكه فيصح أمـر في ] الشراء فكان فعل المأمور
  .فيصير قابضاً بفعل المأمور

على الكـر   صبتهلأنه لما ؛ وهو الكر المسلم فيه الديني وأما صحة قبض ، أالدين وأما
  .فيصح القبض بمثله على ما ذكر في الكتاب، المشتري صار هو متصلاً بملك المشتري

لاً في غرايـر رب  يجعل المسلم فيه أو[أي وإن بدأ المسلم إليه ، بدأ بالدين لم قابضاً وإن

                                                
  ). ٦/٢٨٣(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )١(

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)
  . نبأ): ت(في  (٣)
  . بجعل): ت(في  (٤)
  . فكان): ت(في  (٥)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٦)
  . وإنما): ت(في  (٧)

 ]ب/٦١٧[



 

 

  .المشتري قابضاً لهما] ثم يجعل الكر المشترى عليه لم يصر، السلم
أن أمره لم  )٢(ذكر  )١(لما؛ أي أما عدم صحة قبض الدين فلعدم صحة الأمر، الدين أما

، وهذا عين فلا يكون حقه، في الدين لا في العين] السلم[لأن حق رب ؛ يصادف ملك الآمر
، فلا يكون فعله كفعل الآمـر ، ل الدين في الغراير متصرفاً في ملك نفسهالمأمور يجع )٣(فكان

  .فلا يكون الآمر بذلك قابضاً لذلك
 ئـد هذا جواب سؤال مقدر ذكر ذلك السـؤال في الفوا ، الخلط غير موصى به وهذا
  :وقال )٤(الظهيرية

لط علـى  ن الخإ: قلنا، الخلط حصل بإذن المشتري فينبغي أن لا ينتقض البيع
 )٦(بل الخلط على وجه يصير الآمر قابضـاً ، حصل بإذن المشتري )٥(هذا الوجه لم قلت بأن

  .حصل بإذنه وهو ما إذا بدا العين
: ما ذكر من جواب الكتاب قول محمد فقال )٧(-رحمه االله-الإمام قاضي خان  وجعل

قابضاً للدين ضـرورة   الدين أولاً ثم كال العين بعده صار  )٨(إذا كال: وفي قول أبي يوسف
وعند محمد إن كال العين أولاً يصير قابضاً ، العين أولاً ثم الدين لكما لو كا، اتصاله بملكه

لأنه لما كال الدين أولاً لم يملكـه  ؛ وإن كال الدين أولاً يصير قابضاً للعين دون الدين، لهما
ا كال العين بعـده فقـد   فإذ، وصار مستعيراً من المشتري، وبقي على ملك البائع، المشتري

يصير قابضاً العـين في هـذه    وإنما، خلط البائع ملك المشتري بملك نفسه فلا يبرأ عن الدين
 )١٠(كال )٩(لأنه لما؛ بخلاف الصورة الأولى، لأنه بالخلط صار مستهلكًا للعين بإذنه؛ الصورة

الدين بعده فقد خلط الدين بملـك   )١١(فإذا كال، العين أولاً صار العين مسلما إلى المشتري
  .المشتري فيصير المشتري قابضاً

                                                
  . فلما): ت(في  (١)
  . ذكرنا): ت(في  (٢)
  . وكان): ت(في  (٣)

  ). ٧/١٠٧(العناية شرح الهداية  )٤(
  . بأنه): ت(في  (٥)
  . فأيضا): ت(في  (٦)

  ). ٥/٤٤٩(ه النعماني المحيط البرهاني في الفق )٧(
  . كان): ت(في  (٨)
  . إذا): ت(في  (٩)

  . كان): ت(في  (١٠)
  . كان): ت(في  (١١)



 

 

فزرع يصير المسـتقرض  ، بأن يزرعها )١(كما لو استقرض كراً من طعام وأمر المقبوض
  .قابضاً

وأمره بأن يزيد من ، يعني لو دفع خاتمًا أو ديناراً إلى صائغ، وكمن دفع إلى صائغ خاتمًا
جاز ويصير قابضاً للنصـف بحكـم   ، حلياً بذلك )٢(]ذلك[ويصوغ له ، عنده نصف دينار

  .اتصاله بملكه
فالمسـتأجر  ، فإنه إذا صبغ الثوب بعدما استؤجر عليه، يشكل هذا بالصباغ

فلم صار قابضاً فيما نحـن  ، وهو صاحب الثوب لا يصير قابضاً مع وجود مثل هذا الاتصال
  .فيه باعتباره

لأن العـين لا  ؛ وهو الصنع، وهو الصبغ لا العين، الفعل المعقود عليه في الإجارة
؛ والفعل أعني به الصبغ لا يجاوز الفاعل ولا يتعـداه ، بعقد الإجارة )٤(الأجر )٣(يستحق على

والإعراض لا انتقال لها عن محالها فلم يكن المعقود عليـه متصـلاً   ، لأنه من قبيل الإعراض
  .فلا يصير قابضاً، بالثوب

، لأن البائع لا يصلح زايدا عن المشتري في القـبض ؛ بغي أن لا يصير قابضاًين
  .ترى أنه لو وكله بذلك نصاً لا يصح ألا

والشيء يجوز أن يثبت ضمنا وإن كان لا ، الأمر بالقبض هنا ثبت ضمنا لا قصدا
] البيع هنـا  على ألف فإن[، اعتق عبدك عني على ألف درهم: )٥(كما في قوله، يثبت قصدا

 الفوائـد كـذا في  ، وإن كان لا يثبـت قصـدا  ، حيث يثبت البيع ضمنا للأمر بالإعتاق
  .)٦(الظهيرية
وقد ذكرنا هذه المسألة في هذا البـاب  ، )٨(في كر حنطة إلى أخرى أسلم جاريةً )٧(وإن

بيع ما  أن في بيع المقايضة وهو: )١٠(الظهيرية الفوائد )٩(الأصل في جنس هذه المسائل ما ذكر
                                                

  . المقرض): ت(في  (١)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)
  . به): ت(في  (٣)
  . العقد): ت(في  (٤)
  . قولك): ت(في  (٥)

  ). ٩/٧٠(فتح القدير  )٦(
  . ومن): ت(في  (٧)
  . آخره): ت(في  (٨)
  . ذكرنا): ت(في  (٩)

  ). ٢/١٢(الاختيار لتعليل المختار  )١٠(



 

 

وهلاكها يمنع الإقالة ابتـداء  ، ؤهاهلاك أحدهما لا يمنع ابتداء الإقالة ولا بقا، يتعين بما يتعين
هلاك الثمن لا يمنع الإقالة ابتـداء  ، بما لا يتعين )١(في بيع المساومة وهو بيع ما تعين ، وبقاء
ن الإقالة صحتها بقيـام  في ذلك أ )٢(والمعنى، وهلاك العرض يمنع الإقالة ابتداء وبقاء، وبقاء
لا يكون في المقايضة العقد  )٣(وإبطال العقد بدون العقد، لأا فسخ للعقد وإبطال له؛ العقد

لأن أحدهما لا يتعين لإضافة ؛ قيامهما بقيامهما لأن قيام العقد عند؛ قائم بقيام أحد العوضين
لما عرف أن الثابت ؛ لاك أحدهما لا يبطل العقد )٤(وإذا كان قيام العقد بقيامهما، القيام إليه

وفي بيع ، صح الإقالةتف، فيكون قائما بقيام أحدهما، لا يزول بزوال أحدهما)٥(الثابت بالبينتين
لأن ؛ لأن ما يتعين له ضرب مزية على ما لا يتعين؛ ما يتعين مما لا يتعين قيام العقد بما يتعين

: ولهذا لو قال، ]دين[لأنه ؛ لا حقيقةوما لا يتعين مال حكما ، ما يتعين مال حقيقة وحكما
كـان مـا يـتعين     إذاو، ومفلس لا يدخل يئملوله ديون على ، مالي في المساكين صدقة

حالـة   )٦(ولا يمكن إبانتها ، بد من إيابه هذه المزية مخصوصاً بضرر مزية على ما لا يتعين لا
بيع ما لا يتعين بما  )٧(وفي، اء وبقاءفبقينا العقد ببقائه فصحت الإقالة باعتبار بقائه ابتد، البقاء

وقـد  ، وإن هلكا أو هلك أحدهما بخلاف المقايضة، بما لا يتعين وهو الصرف يصح الإقالة
  .)١٠( من المبسوط )٩(الباب منقولاً )٨()في هذا(ذكرنا وجهه 
الجاريـة   )١١(وإنما سماه مشترياً نظراً إلى اشتراه، أي المسلم إليه، في يد المشتري فماتت

  .وكانت الجارية هي المبيع من كل وجه، نطة التي هي دينبالح
والبينـة بينـة   ، القيمة قول المطلـوب  والقول في، تقايلا بعد هلاك الجارية جاز ولو
  .)١٢(-رحمه االله-ذكره الإمام التمرتاشي  كذا، وهو رب السلم** الطالب

                                                
  . يتعين): ت(في  (١)
  . المعنى): ت(في  (٢)
  . المعقود عليه): ت(في  (٣)
  . هنا): ت(في  (٤)
  . بالسببين): ت(في  (٥)
  . إبانتهما): ت(في  (٦)
  . في): ت(في  (٧)
  . وهذا): ت(في  (٨)
  . منقول): ت(في  (٩)

  ). ٢٥/١٦٨( المبسوط )١٠(
  . اشترائه): ت(في  (١١)

  ). ٤/١٢٢(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )١٢(

 ]أ/٦١٨[



 

 

: عن النبي لما روي ، لأنه مبيع؛ السلم المعقود عليه إنما هو المسلم فيه وفي
جعل المسلم فيه مبيعـا ورأس  ، )٢( ،)١(

  .المال بمنزلة الثمن
، ضرورةوإذا انفسخ في المسلم فيه ينفسخ في رأس المال ، الإقالة في المسلم فيه فصحت

الموجـب للـرد فيعـدم    عجز عن ردها بحكم الهلاك مع قيام  قدو، فيجب عليه رد الجارية
  .)٣(ذكره الإمام قاضي خان كذا، قيمتها

أي وإذا جازت الإقالة بعد هلاك الجاريـة في المسـألة   ، أولى أن يبقى جاز ابتداءً وإذا
  .الثانية فلأن يبقى الإقالة بعد هلاك الجارية في الأولى بالطريق الأولى

ن الجارية بعد الهلاك صـارت  لأ؛ ينبغي أن لا يصح الإقالة بعد هلاك الجارية
، والمسلم فيه أيضاً قد سقط بالإقالة، بمنزلة المسلم فيه من حيث وجوب قيمتها دينا في الذمة

وذلك أنـه  ، وذلك يمنع الإقالة هناك فكذا هنا، فصارا بمنزلة هلاك العوضين في بيع المقايضة
  .بطل الإقالةإذا هلك أحد العوضين في المقايضة ثم تقايلا ثم هلك الآخر ي

، يوجب فسخ العقد القبضوهلاك المبيع قبل ، في المقايضة الرد واجب بعد الإقالة
قيـام   )٤(فكان، وفي السلم قامت قيمة الجارية مقام الجارية فلم يكن رد عين الجارية واجباً

يصح الإقالة  فهناك، القيمة بمنزلة قيام الجارية فصار بمنزلة بقاء أحد العوضين في بيع المقايضة
  .فيه فكذا هنا

  .شرطت ردياً إلى آخره: أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة فقال المسلم إليه ومن
فإن خرج كلام أحدهما مخـرج  ، فيه في هذه المسائل أيهما إذا اختلفا في الصحة الأصل

وإن خرج مخرج الخصومة قال أبو ، وكان القول قول من يدعي الصحة، التعنت كان باطلاً
وإن كان ، عقد واحد علىالقول قول من يدعي الصحة أيضاً إذا اتفقا : -رحمه االله-نيفة ح

  .خصمه هو المنكر
  .القول قول المنكر وإن أنكر الصحة: أبو يوسف ومحمد وقال

، وهو وقوع الإنسان فيما لا يستطيع الخروج عنه، من تبطلت العنت: لغة )٥(وللمعنت
                                                

 . تقدم )١(
  .تقدم )٢(
  ). ٤/١٢١(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٣(

  . وكان): ت(في  (٤)
  . والمتعنت): ت(في  (٥)



 

 

، أي لأهلككـم : )٢(]رحمه االله[قال الزجاج ، ٱٱ)١( پٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱپ: االله تعالى قال
  .إيقاع فيما لا يستطيع الخروج عنه: والإهلاك

كـذا في  ، )٣(والمخاصم من ينكر ما بصـره ، من ينكر ما ينفعه: بالتعنت شرعا والمراد
  .)٤(الظهيريةالفوايد 

صـح العقـد   واختلفا فيما لا ي، لأما اتفقا على عقد واحد؛ قول المسلم إليه فالقول
لأن ؛ فكان الظاهر شـاهدا لـه  ، فمن يدعيه يدعي صحة العقد، وهو بيان الوصف، بدونه

والقول قول من يشـهد لـه   ، الظاهر من حالهما مباشرة العقد بوصف الصحة دون الفساد
  .)٥(ذكره الإمام قاضي خان كذا، لأنه أقرب إلى الصدق؛ الظاهر

  .لعادةالمسلم فيه يربو على رأس المال في ا لأن
 )٦(]لمـا أن [وإن جـل  ، وإن قل من المسلم فيه، بل رأس المال جبر، لا نسلم

، من تزكى في الهـواء  )٧(وقد قيل عصفور في يدي جبر، ةيئوالمسلم فيه نس، رأس المال نقد
  .من النسيئة خير النقد ]: السائر[ لوفي المث

وفـور   فإن الناس مـع ، العادةإلا أن ذلك متروك هنا بالعرف و، نعم كذلك: )٨(قلت
 )١٠(فكان الفاء مزية، وها فيهأإلا لفائدة زائدة ر )٩(وما ذلك، عقلهم يعدمون في عقد السلم

وإنما ذكر ربا المسلم فيـه  ، ةيئمع كونه نس، ها في المسلم فيهأوالنقدية بمقابلة زيادة فائدة ر
، كان أكثر مالية عادة إلا أنه آجل وإن، لأن المسلم فيه؛ لإثبات المعادلة بينه وبين رأس المال

والعاجل خير من الآجل فينجبر قصور كـل  ، ورأس المال وإن كان أقل مالية إلا أنه عاجل
، لإنكاره الصحة؛ ثم رب السلم متعنت، )١١(واحد منهما لوفور كل واحد منهما فيتعادلان

  .فكان القول قول المسلم إليه، وقول المتعنت مردود
                                                

  ]. ٢٢٠:البقرة[ (١)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)
  . يضره): ت(في  (٣)

  ). ٤/١٢٢(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٤(
  ). ٧/١٠٨(العناية شرح الهداية  )٥(

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٦)
  . خير): ت(في  (٧)
  . قلنا): ت(في  (٨)
  . ذاك): ت(في  (٩)

  . زيادة): ت(في  (١٠)
  . فيتعادلا): ت(في  (١١)

 ]ب/٦١٨[



 

 

لأنه هو الذي يلتـزم  ؛ فالقول قول المسلم إليه: )١(الأئمة السرخسي الإمام شمس وذكر
  .الطعام بعقد السلم

قوله في بيان صفة ما التزمه ثم اتفاقهما على أصل العقد يكون اتفاقاً منهما على  فالقول
فقول رب السلم لم يسـم  ، ومن شرط جوازه بيان صفة الطعام، ما هو شرط جواز العقد

  .ا في نقض ما تم بهجوعا عما أقر به وسعيصفة الطعام يكون ر
بيان الوصف والمسلم إليه ينكر لم يذكر هذا  يدعيعكسه يعني لو كان رب السلم  وفي

] قول[القول  -رحمه االله-في الكتاب وينبغي أن يكون على الاختلاف على قول أبي حنيفة 
  .من يدعي الصحة

  .)٢(ذكره الإمام قاضي خان كذاه قول أبي يوسف ومحمد القول قول المسلم إلي وعلى
؛ بعده لخطوط القول لرب السلم عنـدهما : وهو قوله )٣(. . . ]أن[وسنقرره من بعد 

  .لأنه ينكر حقًا عليه إلى آخره
  .لأنه ينكر ما ينفعه؛ المسلم إليه متعنت لأن

: )٤(وقال الإمام قاضي خان، هذا جواب سؤال مقدر، لعدم الأجل غير متيقن والفساد
وعلى هذا ، قول الآخر لوالقياس أن يكون القو، وهذا استحسان، قول قول رب السلموال

 )٥(ادعى أحدهما فساد العقد في القياس يكون القول مدعي إذا، النكاح والإجارة وكل عقد
  .فكان القول قوله، لأنه ينكر استحقاق موجب العقد الجائز؛ الفساد
، لا يكون منكر لزوم قول شـيء ] المال[رأس  فيه لما كان يربو على )٧(لأن السلم )٦(و

  .هو زايد في المالية على ما يقابله متعنتا
، لأما اتفقا على عقد واحـد ؛ )٨(القول قول رب السلم وهو استحسان: ولكنا نقول

لأن الظاهر من حالهما مباشـرة  ؛ واختلفا في الصحة والفساد فيقبل قول من يدعي الصحة

                                                
  ). ١٢/٢١٧(المبسوط  )١(
  ). ٣/٢٣٦(يط البرهاني في الفقه النعماني المح )٢(

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة غير واضحة في  (٣)
  ). ٤/٣٠٧(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٤(

  . من يدعي): ت(في  (٥)
  . أو): ت(في  (٦)
  . المسلم): ت(في  (٧)
  . الاستحسان): ت(في  (٨)



 

 

فلا يقبل إنكاره بعد  )١(قرار بالعقد إقرار بموجب العقد الجائز طاهراًفالإ، العقد بصفة الصحة
  .ذلك

وأما تفسير ما ذكر في الكتاب من الجواب هو أن فساد السلم بسبب ترك ذكر الأجل 
فلما لم يكن فسـاده  ، )٣(]رحمه االله[سلم الحال جائز عند الشافعي  )٢(وإن، فساد مجتهد فيه

أس المال فلا يكون النفـع حاصـلاً   ، م من إنكار الأجل رد رقطعا عند ترك الأجل لم يلز
؛ فلم يعتبر نفع رد رأس المال فلذلك كـان متعنتـا  ، للمسلم إليه ذا الإنكار من كل وجه

في ذلك الوقت علـى   )٤(لأن كونه مؤجلاً نفع له ليقدر؛ وهو الأجل، لإنكاره النفع الظاهر
  .تحصيل المسلم فيه

لم : وقال رب السـلم ، شرطت لك ردياً: لو قال المسلم إليهأي ، عدم الوصف بخلاف
لأن فساد السلم بسبب ترك ؛ كان القول قول المسلم إليه، وهي المسألة الأولى، يشترط شيئاً

  .رب السلم هناك متعنتا] )٥(كان[الوصف متيقن به غير مجتهد فيه من 
  .عكسه بأن ادعى المسلم إليه الأجل ورب السلم ينكره وفي
هـذا هـو   ، شرطت لك نصف الربح إلا عشرة: كرب المال إذا قال للمضارب: الوق

  .الصواب من النسخة
؛ وهذا ليس بصـحيح ، عشرة ةشرطت لك نصف الربح وزياد: بعض النسخفي  ووقع

الاستثناء كان القول   )٦(]لفظ[ وفي صورة، لأن على ذلك التقدير كان القول قول المضارب
هذه المسألة في شروح المبسوط وشروح الجـامع   فيلمقيس عليه والمقيس وا، قول رب المال

بلفظ الاستثناء لما  )٧(الصغير للإمام قاضي خان والتمرتاشي والفوائد الظهيرية والتتمة وغيرها
وزيادة عشـرة  : وفي قوله، قول رب المال )٨(كان الفعل ءذكرنا أن في صورة لفظ الاستثنا
  .كان القول للمضارب بالإجماع

                                                
  . ظاهرا): ت(في  (١)
  . فإن): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)
  . ليقع): ت(في  (٤)
  . وكان): ت(في  (٥)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٦)

بن ) محمد أمين المعروف بابن عابدين(، قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار لعلاء الدين محمد بن )٧/١١١(العناية شرح الهداية  )٧(
  ). ٨/٤٢٠(لبنان،  -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : الحسيني الدمشقي، الناشرعمر بن عبد العزيز عابدين 

  . القول): ت(في  (٨)



 

 

بين المضاربة وبين المتنازع فيه من  الفرق: )١(شيخ الإسلام المعروف بجواهر زاده روذك
لأن في المتنازع فيه اتفقا ؛ المضاربة )٢(]في[ولا يلزم : في مبسوطه فقال طرف أبي حنيفة 
المضاربة  )٣(فإن، فرب المال ادعى الإجارة، وفي المضاربة ما اتفقا بل اختلفا، على عقد واحد

ضاربة فادعى المضارب الم، جازت كانت شركة )٥(وإذا، ة فاسدةرإجا )٤(سدت جنازةمتى ف
وههنا اتفقـا  ، فيكون القول لرب المال، وأنكر رب المال ذلك وأقر له بالإجارة، والشركة

  .للحال سلم فاسدا وليس بعقد آخر لمفإن الس، على عقد واحد وهو السلم
فقد اتفقا في عقد واحد واختلفا في جـوازه  ، لمبه في حلفه لا يس )٦(ترى أنه بحيث ألا
  .فكان القول لمدعي الجواز، وفساده

شرطت لك نصـف  : هذا العذر الذي ذكرتم في المضاربة يشكل بما لو قال
فـالقول  ، في نصـف الـربح  ] لي[لا بل شـرطت  : وقال المضارب، الربح وزيادة عشرة

  .عقدولم يقل إما اختلفا في نوع ال، للمضارب
إلا أن رب المال أقر لـه  ، والشركة ةلأن المضارب إن ادعى المضارب؛ هذا لا يلزم

يدعي فسـاد العقـد    "ةوزيادة عشر: "فهو بقوله، شرطت لك نصف الربح: بذلك لما قال
شرطت لك نصف : "معطوف على قوله "وزيادة عشرة: "لأن قوله؛ )٧(بعدما أقر له فالجواز

، أنت طالق وطالق لغير المدخول ـا : قال )٨(لا يقف على وجوده لمنفأول الكلام  "الربح
وذكر ، وأول الكلام مما يقف على الاستثناء، لأن هذا استثناء؛ إلا عشرة: بخلاف ما لو قال

، أما اتفقا على عقد واحـد  -رحمه االله-ولأبي حنيفة : )٩(-رحمه االله-قاضي خان  الإمام
، ون القول قول من يدعي الصحة كالمتناكحين إذا اختلفـا واختلفا في الصحة والفساد فيك

كان القول قول من يـدعي النكـاح   ، والآخر بشهود، فأحدهما يدعي النكاح بغير شهود
لأن المضاربة إذا صحت ؛ لأن ثمة ما اتفقا على عقد واحد؛ بخلاف مسألة المضاربة، بشهود

                                                
  ). ٢٢/٩١(المبسوط   )١(

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)
  . لأن): ت(في  (٣)
  . صارت): ت(في  (٤)
  . فإذا): ت(في  (٥)
  . يحنث): ت(في  (٦)
  . ازبالجو): ت(في  (٧)
  . كمن): ت(في  (٨)

  ). ٤/١٢٢(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٩(

]أ/٦١٩[



 

 

أنـه لا   )٣(كان الظاهر من حالة )٢(فإن، إجارة للعامل )١(وإذا فسدت كانت، يكون شركة
  .لا يكون الظاهر من حالة أنه لا يباشر العقد الآخر، يباشر الفاسد

تزوجتك حـال مـا كنـت    : فقال الزوج، ولا يلزم على ما قلنا إذا اختلفا في النكاح
وإن كان فيـه فسـاد   ، فإن القول قول الزوج، تزوجني بعد البلوغ: المرأة )٤(وقالا، صغير
  .حيث أسنده إلى حال عدم الأهلية، بل أنكر العقد، ثمة ما أقر بالعقد لأن؛ العقد

لأن كل واحد من ؛ )٥()بعقد لازم ستلي(أي لأن عقد المضاربة ، لأنه ليس بلازم: قال
وإذا كان غير لازم يرتفع العقـد  ، رب المال والمضارب يتمكن من فسخه بعد عقد المضاربة

، في مال رب المـال  )٦(عقد بالإنكار بقي دعوى المضاربوإذا ارتفع ال، باختلاف المتعاقدين
  .فالقول للمنكر وهو رب المال

وإنما يرتفع عند رفـع  ، )٧(]بالإنكار[فبالاختلاف لا يرتفع العقد ، أما السلم فعقد لازم
فكـان  ، لأنه لا فائدة في إنكاره؛ فلما كان كذلك كان مدعي الفساد متعينا، المتعاقدين معا

اقوله مردود.  
فالقول قـول  [، ينكره )٨(ورب السلم، وإن خرج خصومة بأن ادعى المسلم إليه الأجل

  .)٩(]وإن أنكر الصحة، وعندهما للمنكر، المدعي للصحة عنده
وإن كان ثوب حرير ، وثخانته )١١()يراد غلظه(أي جودته ، هذا الثوب )١٠(رفعه: يقال

  .أيضاً** لا بد من بيان 
لأن قيمة الحريـر  ؛ أسلم في الحرير ينبغي أن يشترط الوزن وإذا: )١٢(في المبسوط وذكر

لأن المسلم إليه ربمـا  ؛ وينبغي أن يشترط الطول والعرض مع الوزن، الوزن اختلافتلف بتخ

                                                
  . تكون): ت(في  (١)
  . وإن): ت(في  (٢)
  . حاله): ت(في  (٣)
  . وقالت): ت(في  (٤)
  . ليس بلازم): ت(في  (٥)
  . المضاربة): ت(في  (٦)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)
  . رب المال): ت(في  (٨)
  ). ت(بين المعقوفين زيادة من ما  (٩)

  . رقعة): ت(في  (١٠)
  . مراده غلظته): ت(في  (١١)

  ). ١٢/١٣٣(المبسوط  )١٢(



 

 

، نعلم يقينا أنه لم يرد به قطع الحرير ونحن، يأتي وقت حلول الأجل يقطع الحرير بذلك الوزن
  .وأما في الثياب فلا يشترط الوزن

ليس  )٢(شك أن بيان الوزن في الكرباس ولا: قال بعض مشايخنا: )١(في الذخيرة كروذ
  .لأن الكرباس لا يختلف باختلاف الوزن؛ بشرط

وما يختلف  )٤(اشتراط الوزن في الوداري: )٣(-رحمه االله-شمس الأئمة السرخسي  وذكر
وفي : ثم قـال ، )٥(ثم ذكر اشتراط الوزن في الحرير كما ذكـر في المبسـوط  ، بالنقل والخفة

أي لا ، خير فيـه  )٨(إلا وزنا فلا، بثوب خريداً تبدلاً يجوز  )٧(إذا باع ثوب خر: )٦(المنتقى
  .به شيئاً من ذلك بغير أجل جاز استحساناً )٩(وإن استصبغ، لأن في الجواز خيراً؛ يجوز

في الجـامع   -رحمـه االله -أن صورة الاستصناع هي ما ذكره صـدر الإسـلام    اعلم
، كـذا  )١١(ا صـفته احرز لي خفً: صورته أن يجيء إنسان إلى آخر فيقول: وقال )١٠(صغيرال

وإنما ، أو يسلم بعضه )١٣()أو لا نسلم(، له جميع الدراهم )١٢(وسلم، وقدره كذا بكذا درهمًا
لأن الجـواز ثابـت   ؛ للإجماع الثابـت بالتعامـل  ؛ يجوز الاستصناع فيما للناس فيه تعامل

  .ةختلاف في أنه بيع أو عدوإنما الا، بالإجماع
يشكل على الاستبدال على الجواز لتعامل الناس مسألة المزارعة على قول أبي 

وإن كان للنـاس فيهمـا   ، فاسدتان عنده )١٤()المزارعة والمعاملة(فإن ، -رحمه االله-حنيفة 
  .تعامل

                                                
  ). ٧/٧٩(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )١(
  . )٣/٩٧٠(الصحاح . والجمع الكرابيس، وهى ثياب خشنة. والكرباسةُ أخص منه. الكرباس فارسي معرب، بكسر الكاف )٢(
  ). ٧/١١٣(العناية شرح الهداية  )٣(

  . الوادري): ت(في  (٤)
  ). ١٢/١٣٣(المبسوط  )٥(
المنتقى في الفقه الحنفي لمُحمد بن محمد بن أحمد، أبو الفضل المروزي السلمي البلخي، الشهير بالحاكم الشهيد، قاض، ووزير،  )٦(

كشف الظنون . ، جمع في مصنفه نوادر المذهب الحنفي)هـ ٣٣٤ت (ارى، كان عالم مرو، وإمام الحنفية في عصره، ولى قضاء بخ
)٢/١٨٥١ .( 

  . حرير): ت(في  (٧)
  . لا): ت(في  (٨)
  . استصنع): ت(في  (٩)

  ). ٢/١٩٨(درر الحكام شرح غرر الأحكام  )١٠(
  . صورته): ت(في  (١١)
  . يسلم): ت(في  (١٢)
  . ولا يسلم): ت(في  (١٣)
  . المزارعةالمعاملة و): ت(في  (١٤)



 

 

علـى   )١()كان وهذا(، فإن الخلاف فيهما كان ثابتا في الصدر الأول، لا كذلك
  .)٢(ذكره الإمام قاضي خان كذا، الاتفاق

؛ وبيع المعدوم لا يجـوز ، وهو معدوم، فيه مبيع )٣(لأن المستصنع؛ القياس لا يجوز وفي
فلو كان موجودا ، هذا في حكم بيع العين، )٤(الإنسانعن بيع ما ليس عند  لنهي النبي 

  .ا أولىفإذا كان معدوم، غير مملوك للعاقد لم يجز بيعه
 تعاملوه من لدن رسـول االله   )٥(فإم، لتعامل الناس في ذلك؛ ولكنا تركنا القياس

؛ من غير نكير أصل من الأصول كبير وتعامل الناس، )٦(]منكر[إلى يومنا هذا من غير نكير 
: وقال، )٧( : لقوله 

وإن كـان مقـدار   ، لتعامل الناس؛ وهو نظير دخول الحمام بأجر جائز، )٨( 
  .وما يصب من الماء مجهولاً، المكث

 جامـة والح، بفلـس ] صار من غير بيان قدر المشروب[شرب الماء من السقا  وكذلك
وإن كان مقدار ما يشرط أو يضع من الكبة على ظهره غـير  ، لتعامل الناس؛ )٩(تاجر جائز

   .معلوم
يترك (فإذا ثبت هذا ، )١١(واستصنع المنبر، )١٠(استصنع خاتمًا وفي الحديث أن النبي 

  .قياس في مقابلته )١٢()كل
                                                

  . وكان هذا): ت(في  (١)
  ). ٧/١١٥(فتح القدير  )٢(

  . الاستصناع): ت(في  (٣)
، والترمذي في )٣٥٠٣(باب في الرجل يبيع ما ليس عنده  -، وأبو داود في كتاب البيوع)٤٠٢/ ٣(» مسنده«أخرجه أحمد في  )٤(

باب بيع ما ليس عند البائع  -نسائي في كتاب البيوع، وال)١٢٣٢(باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك  -كتاب البيوع
» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في )٢١٨٧(باب النهي عن بيع ما ليس عندك  - ، وابن ماجه في كتاب التجارات)٤٦١٣(
)٧٢٠٦ .( 

  . لأم): ت(في  (٥)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٦)

إن االله : "لا أصل له مرفوعا، وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود قال: ٥٣٣الضعيفة ح قال الألباني في، )٣٦٠٠(أخرجه أحمد  )٧(
 . إلخ.. " نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى االله عليه وسلم خير قلوب العباد

 . ، وصححه الألباني)٢١٦٧(باب ما جاء في لزوم الجماعة  –أخرجه الترمذي في أبواب الفتن  )٨(
  . جاز): ت(في  (٩)

باب لبس النبي خاتمًا من  -، ومسلم في كتاب اللباس والزينة)٥٨٧٠(باب فص الخاتم  -أخرجه البخاري في كتاب اللباس )١٠(
 ). ٦٤٠(ورق، نقشه محمد رسول االله، ولبس الخلفاء له من بعده 

، ومسلم في كتاب )٤٤٨(المسجد باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر و -أخرجه البخاري في كتاب الصلاة  )١١(
 ). ٥٤٤(باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة  -المساجد ومواضع الصلاة

  . ترك من): ت(في  (١٢)

 ]ب/٦١٩[



 

 

وإنما ينعقـد العقـد   ، الاستصناع مواعدة: يقول -رحمه االله- )١(وكان الحاكم الشهيد
، قـدة والأصح أنه معا، ولهذا يثبت الخيار لكل واحد منهما، بالتعاطي إذا جاء مفروغًا عنه

  .)٣(كذا في المبسوط، فيه القياس والاستحسان والمواعيد يجوز قياساً واستحساناً )٢(فإنه أجرى
لا يتـبين  (وبثبوت الخيار لكل واحد منهما : )٤(صدر الإسلام في الجامع الصغير وذكر

ولم ير كل واحد منهما ما ، ألا ترى أن اثنين لو تبايعا عرضاً بعرض، ليس ببيع )٥()على أنه
  .)٦(فلكل واحد منهما الخيار وهو بيع محض، شترىا

والدليل على أنه معاقدة بيع ، الحاكم الشهيد كما ذكرنا )٨(لا عدة نفي القول: )٧(وقال
  :لا مواعدة من وجوه

  .جريان القياس والاستحسان كما ذكرنا: أحدها
ولـو كـان   ، وبين ما لا تعامل فيه، أنه فصل في جوازه بين الناس فيه تعامل: والثاني

  .مواعدة لجاز في الكل
  .وخيار الرؤية إنما يكون في البيع، أثبت فيه خيار الرؤية: والثالث
كـان المستصـنع إذا رآه   : فقـال ، )٩(لذلك شرى -رحمه االله-تسمية محمد : والرابع

  .)١٠(شرى] سماه[فقد ، لأنه اشترى ما لم يره؛ بالخيار
ولو كانت مواعدة ولا معاقدة لكـان لا   ،فإنه يملكه )١١(أنه إذا قبض الآخر: والخامس

  .كذا في الذخيرة، ملكًا له )١٢(يصير الآخر

                                                
محمد بن محمد بن أحمد، أبو الفضل المروزي السلمي البلخي، الشهير بالحاكم الشهيد، قاض، ووزير، كان عالم مرو، وإمام  )١(

الجواهر المضية . كلاهما في فروع الحنفية) المنتقى(و ) الكافي(، من كتبه )هـ ٣٣٤ت ( قضاء بخارى، الحنفية في عصره، ولى
  ). ٧/٢٠(، الأعلام )٢/١١٢(

  . جرى): ت(في  (٢)
  ). ١٢/١٣٩(المبسوط  )٣(
  ). ٩/٩٥(فتح القدير  )٤(

  . تبين أنه): ت(في  (٥)
  . مخصوص): ت(في  (٦)
  . وقوله): ت(في  (٧)
  . لقول): ت(في  (٨)
  . شراء): ت(في  (٩)

  . شراء): ت(في  (١٠)
  . الأجر): ت(في  (١١)
  . الأجر): ت(في  (١٢)



 

 

لعذر ؛ )١(والمعدوم قد يعتبر موجودا كالناسي للتسمية عند الذبح يجعل التسمية موجودا
  .النسيان

لئلا يتضاعف الصلاة ، لعذر جواز الصلاة؛ وكذلك الطهارة للمستحاضة يجعل موجودة
كما ، لما ذكرنا؛ جعلتا موجودتين )٢(]حقيقة[فيتقدر ، والطهارة معدومتان فالتسمية، عليها

يجعل معدوما حتى جـاز  ، كالماء المعد لدفع العطش؛ أن الموجود حقيقة يجعل معدوما للعذر
، يجعل موجودا حكما للتعامـل ، فكذلك ههنا المستصنع معدوم، حقيقة )٣()بوجوده(التيمم 

أو صنعه ، )٥(الصانع بالمستصنع لا من صنعه )٤(حتى لو حاط، العمل والمعقود عليه العين دون
علم أن المعقود عليـه هـو العـين لا    ، يجبر الآمر على القبول، )٦(الصانع قبل الأمر بالصنعة

لأن ؛ المعقود عليـه هـو العمـل   : فإنه يقول، قول أبي سعيد البردعي )٧(ولهذا ينفي، العمل
، فتسمية العقد به دليل على أنه هو المعقود عليه، هو العملو، الاستصناع استفعال من الصنع

وذكـر  ، لكن الأصح أن المعقود عليه المستصنع فيـه ، م فيه لمنزلة الآلة للعملروالأديم والص
 -رحمـه االله - اوالدليل عليه أن محمد، فإن المقصود هو المستصنع فيه، الصنعة لبيان الوصف

وخيار الرؤية إنما ، لأنه اشترى شيئاً لم يرده؛ ستصنع الخيارإذا جاء به مفروغًا عنه فللم: قال
  .)٨(كذا في المبسوط، يثبت فيه بيع العين فعرفنا أن المبيع هو المستصنع فيه

  .لو كان بيعا لما بطل بموت الصانع أو المستصنع
 ،]أحـدهما [يبطل الاستصناع بمـوت  : )٩(الإمام قاضي خان في الجامع الصغير وذكر

الاستصناع شـبه  : قلنا، سائر البياعات )١٢(]في[ )١١(وكذلك، ما )١٠(والسلم لا يبطل لموته
وشبه بالبيع من حيث أن المقصود منـه  ، بالإجارة من حيث أن فيه طلب الصنع وهو العمل

                                                
  . موجودة): ت(في  (١)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)
  . مع وجوده): ت(في  (٣)
  . لو جاء): ت(في  (٤)
  . صنعته): ت(في  (٥)
  . باستصناعه): ت(في  (٦)
  . انتفى): ت(في  (٧)

  ). ١٢/١٣٩(المبسوط  )٨(
  ). ٤/١٢٤(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٩(

  . بموما): ت(في  (١٠)
  . وكذا): ت(في  (١١)
  . ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٢)



 

 

  .عين المستصنع فليشهد بالإجازة
، الاستحسـان ولشبهه بالبيع وهو المقصود أجرينا القياس و، يبطل بموت أحدهما

وذكـر في  ، ولم يوجب تعجيل الثمن في مجلس العقد ما في بيع العـين ، وأثبتنا خيار الرؤية
ولكن قبيل التسليم لا عنـد  ، متى سلم بيعا انتهاءً ابتداءً ةًروينعقد الاستصناع إجا: الذخيرة
ولا  ،بدليل أم قالوا بأن الصانع إذا مات قبل تسليم العمـل بطـل الاستصـناع   ، التسليم

كما في بيع ، لكان لا يبطل بموته وانتهاءً ولو انعقد بيعا ابتداءً، )١(يستوفي المصنوع من ركنه
لأنه اشترى شـيئاً لم  ؛ إذا أتى به الصانع كان المستصنع بالخيار: محمد )٢(قال، العين والسلم

، في الخياط والصباغكما ، خيار الرؤية )٤(]له[لم يكن  وانتهاءً ابتداءً )٣(ولو انعقد إجازة، يره
، لأنه يكون مشترياً ما رآه؛ ولو كان ينعقد عند التسليم لا قبله بساعة لم يثبت خيار الرؤية

، والمعنى في ذلك أن المستصنع طلب منه العمل والعين جميعا، وخيار الرؤية لا يثبت في المرئي
لأن بين الإجارة والبيع ؛ عذرواعتبارهما جميعا في حالة واحدة مت، ولا بد من اعتبارهما جميعا

** دار من غير بيان المدة ومقدار المـاء  [لأن عدم المعقود  ؛ ابتداء )٥()فجوزنا إجازة(، تنافياً
انعقاد البيـع فاعتبرناهمـا    نعويم، )٧(لا يمنع انعقاد الإجازة عليه ])٦(كذا في البدائع، يستعمل

اعتبرناها تبرعا ، كذا في الهبة بشرط العوضكما فعلنا ه، توفيراً على الأمرين حفظهما؛ جميعا
أورده ، فلما كان بيعا انتـهاء ، فكذا هنا، وبيعا انتهاء عملاً بالمعنى، في الابتداء عملاً باللفظ
  .)٨(محمد في كتاب البيوع

ويجبر المستصـنع علـى   ، لو كان ينعقد إجارة لكان الصانع يجبر على العمل
 )١٠(صنعه قبل العقد يرى )٩(ولو أتى الصانع لمصنوع، سائر الإجارات إعطاء الدراهم كما في

  .لا يستحق عليه العمل بعد العقد )١١(ولو انعقد إجازة، الصانع عما لزمه بالاستصناع
                                                

  . تركته): ت(في  (١)
  . وقال): ت(في  (٢)
  . إجارة): ت(في  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)
  . إجارةفجوزناه ): ت(في  (٥)

  ). ٥/٣(بدائع الصنائع  )٦(
  . الإجارة): ت(في  (٧)

  ). ٦/١١٩(بدائع الصنائع  )٨(
  . بمصنوع): ت(في  (٩)

  . برئ): ت(في  (١٠)
  . إجارة): ت(في  (١١)

]أ/٦٢٠[



 

 

يوسف عن أبي  )٢(أبو )١(روى، الروايات في لزوم الاستصناع وعدم لزومه مختلفة
لم (وإن شـاء  ، بل يتخير إن شاء فعل،  على العملأن الصانع لا يجبر: -رحمهما االله-حنيفة 
  .)٣()يفعل

الصانع إنما  )٤(أما: فوجه ذلك، وإذا أتى الصانع بالمصنوع لا يجبر المستصنع على القبول
عـين   )٦(لأنه لا يمكنه العمل إلا بـالإتلاف ؛ )٥(وإن كان ينعقد إجارته، لم يجر على العمل

  .ة يفسخ ذا القدرروالإجا
ورب الأرض ، له أن يمتنع من العمل إذا كان البذر مـن جهتـه   )٧(أن المدارعألا ترى 

وكذلك لو استأجر رجلاً ، عين )١٠(الإتلاف، )٩(ذه الإجازة )٨(لأنه لا يمكنه المعنى؛ كذلك
ولا يجبر المستصنع على إعطاء ، فكذا هذا، كان له أن يمنع، وقد وقعت فيها أكلة، ليقطع يده

ومن اشترى ، ما لم يره، )١١(لأن هذه الإجارة في الأجرة شرى؛ عجيلهوإن شرط ت، الدراهم
ولأن جواز الاستصـناع بخـلاف   ، ولا يعطي البدل، العقد )١٢(ما لم يره كان له أن ينفسخ

أن للصانع أن يبيـع  : وعن هذا قلنا، لأجل الحاجة والضرورة في الجواز لا في اللزوم؛ القياس
فإذا رآه ورضي به ليس لـه أن  ، لأن العقد ليس بلازم؛ قبل أن يراه المستصنع )١٣(المصبوغ

فـإذا رضـي بـه    ، ولزم العقد من جانبه، أسقط خياره )١٤(لأن الصانع بالإحصار؛ يبيعه
لواحد  )١٥(آخر الأخبار: -رحمه االله-وقال أبو يوسف ، المستصنع ثبت اللزوم في حقه أيضاً

الصانع  )١٦(فوجه ذلك أما، لى القبولويجبر المستصنع ع، بل يجبر الصانع على العمل، منهما
                                                

  . روي عن): ت(في  (١)
  . أبي): ت(في  (٢)
  . ترك): ت(في  (٣)
  . أن): ت(في  (٤)
  . إجارة): ت(في  (٥)
   .بإتلاف): ت(في  (٦)
  . المزارع): ت(في  (٧)
  . المضي): ت(في  (٨)
  . الإجارة): ت(في  (٩)

  . إلا بإتلاف): ت(في  (١٠)
  . شراء): ت(في  (١١)
  . يفسخ): ت(في  (١٢)
  . المصنوع): ت(في  (١٣)
  . بالإحضار): ت(في  (١٤)
  الإجبار):. ت(في  (١٥)
  . لأن): ت(في  (١٦)



 

 

لأنه ؛ وأما المستصنع فلأنه لو لم يجبر على القبول يتضرر به الصانع، ضمن العمل فيجبر عليه
؛ يشتري بذلك القدر من الثمن فيجبر على القبـول  )١(أولاً، عسى لا يشتريه غيره منه أصلاً

  .دفعا للضرر عن الصانع
المقصود من العمل : قلنا، قبل العقد لم يجبر على العمللو أتى بمصنوع صنعه : وأما قوله

  .هذا كله من الذخيرة، سقط عنه العمل )٢(]المعمول[فإذا سلم ، المعمول
وهذا كله هو الصحيح راجع إلى : وقوله، أي باختيار المستصنع، ولا يتعين إلا بالاختيار

  .بيعا لا عدة )٣(أنه يجوز: قوله
  .عين دون العملوالمعقود عليه ال: )٤(وقال
وهـو  ، وقد ذكرنـاه ، ولا يتعين إلا بالاختيار لما أن في كل منهما قولاً آخر: )٥(وقال

هذا مخالف لما ذكرنا من رواية الـذخيرة  ، ولا خيار للصانع، أي المستصنع بالخيار، )٦(الخيار
، العملأن الصانع لا يجبر على : -رحمهما االله-أبي يوسف عن أبي حنيفة  )٧(]عن[في رواية 
  .وإن شاء لم يفعل، إن شاء فعل )٨(بل ينجبر

هذه الرواية من غير خـلاف   -رحمه االله- )١٠(الإمام قاضي خان )٩(وكذا أيضاً ذكره
لأنـه اشـترى   ؛ وإذا كان عقدا كان للمستصنع خيار الرؤية في ظاهر الرواية: فقال، أحد

لا يتمكن من العمل إلا بإتلاف وهل للصانع خيار أن لا يعمل له ذلك لأنه ، لم يره] شيئاً[
كما لو أخذ أرضاً مزارعة على أن البذر ، فلا يجبر على ذلك، وهو قطع الأديم ونحوه، المال

  .مللا يجبر على الع إنهف، من قبل العامل
وغيره كإتلاف ، مروهو قطع الص، أي إلا بإتلاف شيء هو عين، إلا بضرر: )١١(وقال

                                                
  . ولا): ت(في  (١)
  ). ت(ة من ما بين المعقوفين زياد (٢)
  . ينعقد): ت(في  (٣)
  . وقوله): ت(في  (٤)
  . وقوله): ت(في  (٥)
  . بالخيار): ت(في  (٦)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)
  . يخير): ت(في  (٨)
  . ذكر): ت(في  (٩)

  ). ١٢/١٣٩(المبسوط  )١٠(
  . وقوله): ت(في  (١١)



 

 

  .)١(الحنطة في ضرره
لأنه ضـرر  ؛ الصرم وغيره وإن كان ضرراً لا يعتبر ضرراً في حق الصانع قطع

  .مرضي في حقه
فـلا علـم أن   ، جاز أن يكون رضاه بسبب ظن أن المستصنع مجبور على القبول

حينئذ بقطع الصرم غاية الأمر أن هـذا التقريـر   ، )٢()إلا برضى(المستصنع مختار في القبول 
لأنا نقول خيار المستصـنع  ؛ والجهل ليس بعذر في دار الإسلام، يقتضي اعتبار الجهل عذراً

وليس على كل واحد من المسلمين في دار الإسلام علم ، اختيار بعض المتأخرين من أصحابنا
 )٣(إذ لو كان مشروطًا ذلك كان كل النـاس علمـاء  ، أقوال جميع اتهدين من اختيارام

فقد يخفى على العلماء الذين ، اس أجمع بالإجماعوليس ذلك بمأخوذ على الن، وأهل الفتوى
فكيـف علـى   ، هم في تفتيش المسائل الليل والنهار بعض أقوال اتهدين من أولي الأبصار

هـل  الج: وأما قولهم، وقد لا يكون ذلك على التسديد، العامي الذي بناء أمره على التقليد
لا في خياره اجتهاد ، د لإقامة دينه منهافي الفرائض التي لا ب ليس بعذر في دار الإسلام فذلك

  .جميع اتهدين )٤(]و[
، يعني لا خيار للصانع لما ذكر أن الاستصناع يجوز بيعا لا عدة، الصانع فلما ذكرنا أما

وقد لا يشتريه غيره ، لأنه لا يشتريه غيره بمثله؛ والبائع إذا باع شيئاً لم يره لا يكون له الخيار
فلذلك لم يجعل ، فالعامي لا يشتريه أصلاً، تصنع منبراً من يعظ للناس عليهكما لو اس، أصلاً

ولكن هذا غير ظاهر ، كما في السلم ليس لرب السلم خيار الرؤية، للمستصنع خيار الرؤية
  .الرواية

  .وفرق في ظاهر الرواية بين هذا والسلم: )٥(وقال في المبسوط
وإذا رد ، لأن المسلم فيـه ديـن في الذمـة    ؛لا فائدة في إثبات الخيار في السلم: وقال

   .المقبوض عاد دينا كما كان
، ده ينفسخ العقد ويعود إليـه رأس مالـه  برلأنه مبيع عين ف؛ وههنا إثبات الخيار مفيد

فقـام ذكـر   ، إذ لا يتصور فيه المعاينـة ، وصح يوضح الفرق أن إعلام الدين بذكر الصفة
                                                

  . جزئه): ت(في  (١)
  . لا يرض): ت(في  (٢)
  . عالما): ت(في  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)

  ). ١٢/١٣٩(المبسوط  )٥(

 ]ب/٦٢٠[



 

 

   .بيع العينالوصف في المسلم فيه مقام الرؤية في 
فلهذا يثبت فيـه خيـار   ، والمستصنع فيه مبيع عين، إعلام العين فتمامه بالرؤية )١(فأما

ثوباً من عـدل   )٢(فإنه إذا أمر نساجاً ينفسخ، ولا يجوز فيما لا يعامل فيه كالثياب، الرؤية
: ستصناعبغير أجل وهو قوله في أول مسألة الا: وإنما قال، لأنه لا يعامل فيه؛ نفسه لا يجوز

 )٤(لأنه لو ضرب الأجل فيما فيـه تعامـل  ؛ )٣(]جاز[وإن استصنع شيئاً من ذلك بغير أجل 
احتـرازاً عـن   ؛ )٦(فيما فيه تعامل )٥(إنما قيد لفظه، -رحمه االله-يصير سلما عند أبي حنيفة 

 ،كالثياب فإنه يصير سلما بالاتفاق على ما ذكر في الكتاب، ضرب الأجل فيما لا تعامل فيه
فقـال في  ، )٧(ثم المراد بضرب الأجل ما هو المراد من ضرب الآجال التي يضرب ا للسـلم 

أما إذا كان على سبيل الاسـتعجال  ، المدة على سبيل الاستمهال )٨(هذا إذا ذكره: المبسوط
ذكـر المـدة   ، )٩(**فهذا لا يكـون سـلما   ، على أن يفرغ عنه غدا أو بعد غد: بأن قال
 )١١()أو في مـدة يمكنـه  (ألا ترى أنه ذكر ، مل لا لتأخير المطالبة بالتسليممن الع )١٠(للنزاع

إن كان ذكر المدة من قبل المستصـنع  : قال )١٢(وانيالهند عنويحكى ، الفراغ فيها من العمل
لمـا  (؛ وإن كان الصانع هو الذي ذكر المدة فهو سلم، فلا يصير به سلما، فهو للاستعجال

  .)١٤(مهالعلى سبيل الاست )١٣()يذكره
وإن كان أكثر من ، )١٥(إن ذكر أدنى مدة يتمكن فيها من العمل فهو الاستصناع: وقيل

ثم فيما ، فلا يمكن تقديره بشيء معلوم، لأن ذلك يختلف باختلاف الأعمال؛ ذلك فهو سلم

                                                
  . وأما): ت(في  (١)
  . لينسج): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)
  . التعامل): ت(في  (٤)
  . بقوله): ت(في  (٥)
  . التعامل): ت(في  (٦)
  . السلم): ت(في  (٧)
  . ذكر): ت(في  (٨)
  . لأن): ت(في  (٩)

  . للفراغ): ت(في  (١٠)
  . أدنى مدة يمكنه): ت(في  (١١)

  ). ١٢/١٤٠(المبسوط  )١٢(
  . لأنه لا يذكر): ت(في  (١٣)
  . الاستعجال): ت(في  (١٤)
  . استصناع): ت(في  (١٥)



 

 

ولا خيار للمستصـنع إذا  ، كان سلما يعتبر فيه شرائط السلم من قبض رأس المال في الس
هما ، إلى آخره )١(لهما أن اللفظ حقيقة للاستصناع، نوع على الوصف الذي وصفهأتى بالمص

، وذكر الاستصناع يقتضي أن يكون غير سلم، ذكر الأجل يقتضي أن يكون سلما: يقولان
ويحتمـل أن يكـون   ، لأنه يحتمل أن يكون ذكـره للتعجيـل  ؛ إلا أن ذكر الأجل محتمل

   .للاستمهال
 )٣(فيحمل لمحتمـل ، تناول ما وضع له غير محتمل لشيء آخرالاستصناع محكم في  )٢(و

وليكـون  ، على المحتمـل  )٥(ليترجح الحكم؛ إن ذكر الأجل للتعجيل: فيقال، )٤(على الحكم
  .الاستصناع على حقيقة
فيـذكر  ، أن الاستصناع بدون ذكر الأجل عقد جائز غير لازم: )٦(وذكر في المبسوط

تـأخير   فيـه أثر وهذا لأن ذكر الأجل ، لشركة والمضاربةالأجل فيه لا يصير لازما كعقد ا
ولو كان الاستصناع بذكر الأجل فيـه  ، ولا يعتبر العقد من جنس إلى جنس آخر، المطالبة

ولو كان هذا سلما لكـان سـلما   ، فصار السلم بحذف الأجل منه استصناعاً، يصير سلما
 -رحمـه االله -وأبو حنيفـة  ، لسلموذلك مفسد ل، لأنه شرط فيه صنعة صانع بعينه؛ فاسدا
وبيانه ما ، السلم ةكما لو ذكر لفظ، إلا سلما كونوالمبيع الدين لا ي، هذا مبيع دين: يقول

فلما ثبت فيه الأجـل ههنـا   ، والأجل لا يثبت إلا في الديون، ذكرنا أن المستصنع فيه مبيع
، لا باعتبار اللفظ، يختلف العقد وبه، وتأثيره أن المعتبر ما هو المقصود، أنه مبيع دين] عرفنا[

سكنى هذه الدار : ولو قال، ملكتك هذه العين بعشرة دراهم كان بيعا: ألا ترى أنه لو قال
 ـ  ، فعرفنا أن المعتبر ما هو المقصودة، شهراً كان إجار مـن   وازثم السـلم أقـرب إلى الج

وهو جائز ، شهورةولكن الآثار في السلم م، كل واحد منهما مستحسن )٧(فإن ، الاستصناع
إلا إذا تعذر ، السلم )٨(فكان الأصل فيما قصداه ، وفيما لا تعامل فيه، فيما للناس فيه تعامل

فأما إذا أمكن جعله سلما بـأن  ، فحينئذ يجعل استصناعاً، جعله سلما بأن لم يذكر فيه أجلاً
                                                

  . الاستصناع): ت(في  (١)
  . أو): ت(في  (٢)
  . المحتمل): ت(في  (٣)
  . المحكم): ت(في  (٤)
  . كمالمح): ت(في  (٥)

  ). ١٥/٨٦(المبسوط  )٦(
  . وإن كان): ت(في  (٧)
  . قصد له): ت(في  (٨)



 

 

، بعد لزوم العقـد ولا يكون ذلك إلا ، ولأن الأجل مؤخر للمطالبة، ذكر الأجل يجعل سلما
فذكر الصنعة لبيان ، فثبوت الأجل فيه دليل على أنه سلم، واللزوم في السلم دون الاستصناع

وذا يتـبين  ، عنه لا من صنعته يجبر على القبول مفروغًا لو جاء به ذاوله، وصف المسلم فيه
لا (الأجل  )٢(بأن السلم يحذف )١(وما قالا، أنه سلم شرط فيه صنعة صانع بعينه: فساد قولهم

ثم النكاح بذكر المدة فيه ، استصناعاً يشكل بالمتعة لا يصير نكاحاً بحذف المدة عنها )٣()يصير
  .)٤(كذا في المبسوط، وهو ما إذا تزوج امرأة شهراً، يصير متعة
 ابةولأنه نقل من الصح، ينكر شرعيته الشافعيفإن ، الاستصناع نوع شبهة متعامله وفي
 فكان الحمل ، شبهة )٥(]نوع[ وفي فعل الصحابة في تعاملهم الاستصناع، تعاملهم السلم

  .واالله أعلم، على السلم أولى
  

  

                                                
  قالاه):. ت(في  (١)
  . بحذف): ت(في  (٢)
  . يصير): ت(في  (٣)

  ). ١٢/١٤٠(المبسوط  )٤(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)

 ]أ/٦٢١[



 

 

  )١(]مسائل منثورة[ 
مـن   )٤(وذي محلـب ، بيع كل ذي ناب من السباع: -رحمه االله- )٣)(٢(القدوري ذكر

 ـ ولا، الأصل روايةفي ، معلما كان أو غير معلم، الطيور جائز ع الكلـب  شك في جواز بي
  .لأنه آلة الحراسة والاصطياد فيكون محلاً للبيع؛ المعلم

وهذا لأنه ، لأنه آلة الاصطياد؛ وإنما جاز، ترى جاز بيع البازي المعلم والصقر المعلم ألا
لأن المال غـير  ؛ فيكون مالاً، إذا كان آلة الحراسة والاصطياد كان منتفعا به حقيقة وشرعا

  .محل للبيع )٦(والمال، لآدميا )٥(الآدمي خلق المنافع
أنه إذا كان : )٧(-رحمه االله-ذكر شمس الأئمة السرخسي  فقد، بيع كلب غير معلم وأما

وهذا لأنه إذا كان ، هو الصحيح من المذهب: -رحمه االله-قال ، بحال يقبل التعليم يجوز بيعه
أنـه  (: ه أنه ذكر في النوادرالدليل علي، )٨(فيكون مالاً محلا لبيع، يقبل التعليم كان منتفعا به

وإنما لا يجوز بيع العقور الذي لا يقبـل  ، لأنه يقبل التعليم؛ بيعه )١٠(ويجوز، باع الحر )٩()لو
إذا كان بحيث يقبل التعليم ويصطاد به أنه يجـوز   )١١(]أنه[: وهكذا نقول في الأسد، التعليم

والبـازي يقـبلان    )١٢(والعهد، وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز البيع، بيعه
  .فيجوز بيعهما على كل حال، التعليم على كل حال

أنـه  : -رحمـه االله -روى الحسن ، القرد فقد اختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة وأما
  .أنه لا يجوز بيعه: وروى أبو يوسف عنه، يجوز بيعه

                                                
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)

انتهت إليه رئاسة الحنفية في . ولد ومات في بغداد. فقيه حنفي: بن حمدان أبو الحسين القدوريأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر  )٢(
في سبعة أجزاء يشتمل على الخلاف بين ) التجريد(ومن كتبه . في فقه الحنفية) القدوري(العراق، وصنف المختصر المعروف باسمه 

، )١/٧٨(وفيات الأعيان . رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ببغداد الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وتوفي يوم الأحد الخامس من
  ). ١/٢١٢(الأعلام 

  ). ٧/١١٨(العناية شرح الهداية  )٣(
  . مخلب): ت(في  (٤)
  . لمنافع): ت(في  (٥)
  . والمحال): ت(في  (٦)

  ). ١٢/٢٠(المبسوط  )٧(
  . للبيع): ت(في  (٨)
  . ولو): ت(في  (٩)

  . وجاز): ت(في  (١٠)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١١)
  . والفهد): ت(في  (١٢)



 

 

نتفـع بـه حقيقـة    لأنه م؛ بيعه وبيع الفيل جائز )٢(أن: عن محمد )١(رستم بنا وروى
  .)٣(فهو كسائر الحيوانات، وشرعا

عـن ثمـن    )٤(وسئل عطاء بن رباح، أنه يجوز بيعها: الهرة فقد ذكر شيخ الإسلام وأما
  .)٥(كذا في الذخيرة والمحيط، لا بأس به: فقال، الهرة

ذي مخلـب مـن    )٧(]كل[بيع كل ذي ناب من السباع و: )٦(الإمام التمرتاشي وذكر
   .إلا الخنزير، )٩()لا أو(معلما كان ، زجائ )٨(الطيور

  .لا يجوز بيع الكلب والنمر والأسد: -رحمه االله-وقال الشافعي 
أي أن من الحرام أجرة الزانية من بغت المرأة ، )١٠(]وثمن الكلب[، أن من السحت مهر البغي

ٱٱٱ)١١( پڃٱڃٱچٱچپ: وقوله تعالى، والجمع بغايا، بغا بالكسر والمد أي زنت فهي بغي
ٱ.ملحفة حديد: مثل قوله ٱ
  )١٥(]أـا [: أن يقال)١٤(يعني كان من حقها، )١٣(كذا في الصحاح: )١٢(الأخفش عن

إلا أنه ة، والحكم فيه أنه يفرق بين المذكر والمؤنث كعليم وعليمة، لأا فعيل بمعنى فاعل ةبغي
                                                

إبراهيم بن رستم، أبو بكر المروزي، فقيه حنفي من أصحاب محمد بن الحسن، أخذ عن محمد وغيره من أصحاب أبي   )١(
عض أهل الحديث، وقال وثقه ب. حنيفة، وسمع من مالك والثوري وحماد بن سلمة وغيرهم، وعرض المأمون عليه القضاء فامتنع

  ). ١/٩(، الفَوائد البهية )١/٣٨( الجواهر المضيئة. كتبها عن محمد" النوادر: "منكر الحديث، من تصانيفه: بعضهم
  . أنه يجوز): ت(في  (٢)

  ). ٦/٣٤٨(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٣(
كة وكان أسود أعور أشل أعرج، ثُم عمى في آخر عمره، وكان من عطاء بن أبى رباح القرشي، واسم أبى رباح أسلم، نشأ بم )٤(

التاريخ . سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلًا لم يكن له فراش إِلاَّ المسجد الحرام إلى أن مات سنة أربع عشرة ومائة
  ). ٦/٣٣٠( ، الجرح والتعديل)٦/٤٦٣(الكبير

  ). ٦/٣٤٨(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٥(
  ). ٤/١٢٦(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٦(

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)
  . الطير): ت(في  (٨)
  . أو غير معلم): ت(في  (٩)

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٠)
  ]. ٢٨:مريم[ (١١)

ومئتين، وخرج إلى حلب، ثم عاد إلى بغداد، وتوفي ا، أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل، قَدم مصر سنة سبع وثمانين  )١٢(
طبقات النحويين واللغويين لمحمد بن الحسن بن ". المهذب " و " الأنواء " و " شرح سيبويه " له تصانيف، منها . سنة ٨٠وهو ابن 

دار المعارف : الثانية، الناشر: لطبعةمحمد أبو الفضل إبراهيم، ا: عبيد االله بن مذحج الزبيدي الأندلسي الإشبيلي، أبي بكر، المحقق
  ). ٤/٢٩١(، الأعلام، )١/١١٥(
  ). ٦/٢٢٨٢(الصحاح تاج اللغة  )١٣(

  . حقه): ت(في  (١٤)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٥)



 

 

لحقة جديد وهذا م: بالثامنة قولهم، قد يشبه فعيل فاعل تفعيل بمعنى مفعول فلا يفرق بينهما
  .أي فكان جواز البيع متيقنا، فكان متيقنا به، ملحق به
  .)٢(])١(شيةأو ما[، صيدإلا كلب ، عن بيع كلب أنه ى  ولنا

وهذا الحـديث يقتضـي   ، المدعي جواز بيع جميع الكلاب المعلم وغير المعلم: فإن قلت
  .)٣(جواز بيع كلب الصيد والماشية لا غير فما وجه

شمول  يدعيفإن الخصم ، لا لإثبات المدعي، راد الحديث لإبطال مذهب الخصمإي: 
فيثبت ذا الحديث أن شمول عدم الجـواز في أنـواع   ، عدم الجواز في أنواع الكلاب كلها

  .الكلاب كلها غير ثابت
-إثبات المدعي فبحديث ذكره في الأسرار برواية عبد االله بن عمرو بن العـاص   وأما

فـذكره  ، )٤(: أنه قال -مارضي االله عنه
دليل علـى تقـوم    تلفوتضمين الم، مطلقاً من غير تخصيص في أنواع الكلاب في التضمين

جواز بيع الكلب المعلم وغير المعلم سوى العقور فيثبت ذلك ذا : أو يقول المدعي، المتلف
وجـواز بيـع   ، إلا كلب صيد: لمعلم استفيد بقولهوذلك لأن جواز بيع الكلب ا، الحديث

إذ من ، لأن كل كلب يصلح لحراسة الماشية )٥(]وذلك[شية، أو ما: الكلب غير المعلم بقوله
ولأنـه  ، فبقي العقور تحت المستثنى منه، احها عند حس الذئب أو السارقبعادة الكلاب ن

  .محل البيع مال متقوموهذا لأن ، مالاً فيجوز بيعه )٦(فكان، منتفع به حراسته
لأن المال ؛ )٨()مثل العهد(والكلب مال متقوم ، )٧(]مال متقوم[صب غوكذلك المضمون بال

؛ وهو الذي خلق لمصالح الآدمي مما في البر والبحر، اسم لما يقع عليه ملك اليمين بالاستيلاء

                                                
، ومسلم في كتاب )٥٤٨١(باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية _ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد  )١(
 ). ١٥٧١(باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك _ لمساقاة ا

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٢)
  . وجهه): ت(في  (٣)

مؤسسة : الناشر، لارنؤوطشعيب ا: ، تحقيقالحسن علي بن عمر الدارقطني بي، لأسنن الدارقطنيأخرجه الدارقطني في سننه،  )٤(
: انظر". هذَا إِسناد واه جِدا: "وقال ابن حجر. )٤٣٦/  ٥(م  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الأولى، : الطبعة، لبنان –الرسالة، بيروت 

، عوديةالس –دار العاصمة، دار الغيث : الناشر، الفضل أحمد بن حجر العسقلاني  بي، لأالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية
  .)٩٣/  ٧(هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)
  . فيكون): ت(في  (٦)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)
  . كالعهد): ت(في  (٨)

 ]ب/٦٢١[



 

 

أضاف إلينا بـلام   ،ٱٱ)١( پ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅپ: لأن االله تعالى يقول
، فصار الآدمي مالك المال في الأصـل ، الأصل خلقت مملوكة لبني آدم فدل أا في، يكالتمل

والقيمـة   )٢(والملك يثبت بـالإفراز ، وصار المال اسما لغير الآدمي مما يصلح لمصالح الآدمي
وما لا يتمول من الأملاك كحبة حنطـة  ، فإن الصيد قبل الإحراز لا يكون مملوكًا، بالتمول

ولأن الكلب يورث ويوصى بـه  ، لأنه لا يتمول؛ المياه وكف تراب لا يتقوم وشربة ماء من
لأن الشرع انا ؛ وكذلك الخمر لا يتقوم، وغير الملك لا يورث ولا يصح به الوصية، فيصح

، وإذا ثبـت هـذا  ، وإن وجد حقيقـة ، حكما )٣(وانعدم، ففسد التمول شرعا، عن تمولها
لأن الشـرع أبـاح   ؛ تمولاً صحيحا )٤()بالأجر ثم تمول(وملك ، والكلب غيرنا فكان مالاً

  .فثبت حكمه وهو القيمة، فصح التمول بإباحة الشرع، الانتفاع به لما جعله آلة الاصطياد

والآدمـي  ، لأن آلة الصيد غير الصـايد ؛ آلة الاصطياد دل على هذه المعاني: )٥(قولنا 
  .ودل على إباحة المنفعة والانتفاع، صايد

، والآدمي ينتفع بمنافعه بالإجارة، لا لعينه )٧(للانتفاع لمنافعه )٦(الكلب تمسك
  .ولا يدل على أن عينه مال

  .العين لا قصدا في المنفعة )٨(أن الانتفاع بالمنفعة نفع من الكلب تبعا لملك:  
نـافع  فيجري مجرى الانتفاع بم، ورثتوالمنفعة وحدها لا ، )٩()أنه لا يورث(ألا ترى 

دل عليه أنا ، ولا يتلف إلا بالانتفاع بمنافعه، وجميع ما لا يؤكل عينه )١٠(العبد والأمة ولثوب
الانتفاع به  )١١()لم يجز(فإن مما حرم عينه ، ما جعلنا الانتفاع ا دليلاً على أنه غير محرم العين

ع قيام للتمـول إلا  لا يبطل قيمتها م، وهذه الأموال المخلوقة لنا، كالخمر والخنزير ونحوهما

                                                
  ]. ٢٩:البقرة[ (١)
  . بالإحراز): ت(في  (٢)
  . والعدم): ت(في  (٣)
  . بالإحراز ثم يكون): ت(في  (٤)
  . وقولنا): ت(في  (٥)
  . يمسك): ت(في  (٦)
  . بمنافعه): ت(في  (٧)
  . لمالك): ت(في  (٨)
  . أنه يورث): ت(في  (٩)

  . والثوب): ت(في  (١٠)
  . يحرم): ت(في  (١١)



 

 

  .منفعة صح التمول وثبت حكمه وهو القيمة )١(فإذا أبيح التمول بضرب، بتحريم الشرع
  .بيعها )٢()ولا يجوز(، شعر الخنزير ينتفع به الأساكفة

لا يباح إمساكه لمنفعة توجه فتثبت الحرمة في كـل  ، أن الخنزير محرم العين شرعا
ولا ، ثم الإباحة لضرورة الحـزر ، وسقطت القيمة، العظم وكل شيءمن الشعر و؛ جزء منه

لا يـدل  ، كإباحة لحمه حالة الضرورة؛ يدل على رفع الحرمة عن أصله فيما عدا الضرورة
  .ثبت فيه تحريم مطلق )٣(فأما الكلب فما، على صحة التمول وجواز البيع

  .من الأسرار هذا كله، على التحريم )٥(ليبقى وراها )٤(ثم إباحة لضرورة
روي أن رسـول االله  : أنه قال )٦(لأنه روي عن إبراهيم؛ والحديث محمول على الابتداء

 :يتبين انتساخ مـا رووا مـن    )٨(]فيه[فيذكر الرخصة ، )٧(رخص في ثمن كلب الصيد
الضيفان  )١٠()منهم يؤذي(وكانت الكلاب ، اقتناء الكلاب )٩(وهذا لأم كانوا العفو، النهي

؛ ووا عن بيعها، فأمروا بقتل الكلاب، )١١()عليهم ذلك(فشق ، فنهوا عن اقتنائها، والغرباء
ثم شبه رخص لهم بعد ذلك في ثمن ما يكون منتفعا به مـن  ، تحقيقاً للزجر عن العادة المألوفة

، أنه منتفع به في حالة الاختيار )١٤(]ثم[، )١٣(والماثم )١٢(والحزر، وهو كلب الصيد، الكلاب
فيجوز تمليكه بالعوض ، وبعد الموت بالوصية، يكه بغير عوض في حالة الحياة بالهبةويجوز تمل

العين لا يحـل في   )١٥()بما هو ينجس(فإن الانتفاع ، وذا يتبين أنه ليس بنجس العين، أيضاً

                                                
  . لصرف): ت(في  (١)
  . ويحرم): ت(في  (٢)
  . فكما): ت(في  (٣)
  . الضرورة): ت(في  (٤)
  . ما وراءه): ت(في  (٥)

د بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي، من مذحج اليمن من أهل الكوفة، ومن كبار التابعين، أدرك بعض إبراهيم بن زي )٦(
. فقيه العراق، أخذ عنه حماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب وغيرهما: متأخري الصحابة، ومن كبار الفقهاء، قال عنه الصفدي

  ). ٢/١٤٤(، الجرح والتعديل )٦/٢٧٩(الطبقات الكبرى 
 . ، وصححه الألباني)٤٢٩٥(الرخصة في ثمن كلب الصيد  –أخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائح  )٧(

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)
  . ألفوا): ت(في  (٩)

  . فيهم تؤذي): ت(في  (١٠)
  . ذلك عليهم): ت(في  (١١)
  . والحرث): ت(في  (١٢)
  . والماشية): ت(في  (١٣)
  ). ت(وفين زيادة من ما بين المعق (١٤)
  . بنجس): ت(في  (١٥)



 

 

هذه المسألة في  )١(ولا يجوز تمليكه قصدا بالهبة والوصية، كذا ذكره، كالخمر؛ حالة الاختيار
  .)٢(المبسوط صيد منكتاب ال

البقـر   )٣(فإن عندنا يجـوز بيـع  ، ولو سلم فيحرم التنازل دون البيع كما في السرقين
ولنا أنه ، )٥(لأنه نجس العين بمنزلة العذري؛ لا يجوز: )٤(]رحمه االله[وقال الشافعي ، والسرقين

  .منتفع عند الناس من غير نكير: قال
كذا ذكره ، فحينئذ جاز بيعها تبعا، اختلط بالتراب إلا إذا، فلا ينتفع ا )٦(وأما القدرة

أي ليس بمـال  ، )٨(عندنا )٧(]متقوم في[ فإنه ليس بمال، الإمام قاضي خان في الجامع الصغير
  .أي بالإيمان وبموجب المعاملات، ولأم مكلفون، متقوم

ولا يجوز بين أهل الذمة شيء من بيـوع الصـرف في السـلم    : )٩(في المبسوط وذكر
فإني أجيز ذلـك بينـهم   ، يرإلا ما يجوز بين أهل الإسلام ما خلا بيع الخمر والخنز، غيرهماو

ثم لما كانوا مكلفين ذه الأشـياء كـانوا   ، لأا أموال متقومة في حقهم؛ واستحسن ذلك
ولا يبقـي الأنفـس إلا بالطعـام    ، كما في حق المسلمين، محتاجين إلى ما يبقى به أنفسهم

، صل هذه الأشياء إلا بمباشرة الأسباب المشـروعة تحولا ، والسكنى )١٠(ةب والكسواوالشر
كما في حق ، فيجب أن يكون البيع مشروعا في حقهم، البيع: ومن تلك الأسباب المشروعة

ولاة  )١١(أي اجعلوهم، الخطاب للعمال "هم بيعهاوول"، أنفسهم** ليتمكنوا من ؛ المسلمين
  .والتولية أن يجعله والياً، بيعها

الثمن  من ةعلى أني ضامن لك خمسمائ، بع عبدك من فلان بألف درهم: قال لغيره ومن
  .سوى الألف إلى آخره

                                                
  . ذكر): ت(في  (١)

  ). ١١/٢٣٥(المبسوط  )٢(
  . البيع): ت(في  (٣)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)
  . العذرة): ت(في  (٥)
  . العذرة): ت(في  (٦)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)
  . حقنا): ت(في  (٨)

  ). ١٣/١٣٧(المبسوط  )٩(
القاموس . ذُو كُسوة: ألْبسه، ورجلٌ كاسٍ: لَبِس الكُسوة وكساه -الكُسوة من اللِّباس وقد كَسوته الثوب كَسوا  واكتسى ) ١٠(

  ). ١٧١٢: ص(المحيط 
  . اجعلهم): ت(في  (١١)

 ]أ/٦٢٢[



 

 

 -رحمهمـا االله - )٢(الكسـائي  )١(فالإمام، المرغيناني مامالمسألة هي ما ذكره الإ صورة
وهـو لا يبيـع إلا بـألف    ، عبده بألف درهم )٤(أن يطلب إنسان من آخر شرى: )٣(وهي

بع عبدك : فيجيء آخر ويقول لصاحب العبد، والمشتري لا يرغب فيه إلا بألف، ئةوخمسما
فيقـول  ، على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألـف ، هذا من هذا الرجل بألف

  .بعت جواباً للكل: ويكون قوله، بعت: صاحب العبد
الرجـل  ولكن إيجاب العبد بألف حصل عقيب ضمان ، باء ولا مساومةإلم يوجد  ولو

  .كان كذلك استحساناً، ذلك
  .ضمانه بعد الإباء والمساومة يصح قياساً واستحساناً )٥(وأما

 )٧(أصل الثمن لم يشرع بغير مـال  أنوأصل ذلك : )٦(-رحمه االله-فخر الإسلام  وذكر
ألا ترى ، ويجوز أن يقابله تسمية المال لا حقيقة، وأما فضول الثمن فيستغني عن ذلك، يقابله

فصـار  ، لا يقابله مال إلا تسمية )٨(أن الألف الزايد، وقيمته ألف، باع عبدا بألفينأن من 
أعني غـير  ، وقد صح شرطه على غير العاقد هناك، الفضل في ذلك بمنزلة بدل الخلع بأصله

 )١٠(وإن لم يقل، وجدت صورة المقابلة )٩(]فقد[الثمن ] من[: وإن قال، فكذلك ههنا، المرأة
  .د صورة المقابلة ولا معناهامن الثمن لم يوج

بعه بألف على أني ضامن لك خمسمائة : قال )١٢(و: في قوله: )١١(الإمام التمرتاشي وقال
لأنه جعل ؛ بألف وخمسمائة على الأجنبي ريفباعه جاز البيع للمشت، من الثمن سوى الألف

، أن يقبض العبدولا يجوز في حق المشتري حتى لو أدى الألف إلى البائع له ، زيادة في الثمن
ولو أراد المشتري أن يبيعه مرابحة ببيعه مرابحة يبيعه ، وليس للبائع أن يحبسه لأجل الخمسمائة

                                                
  . والإمام): ت(في  (١)

  ). ٤/١٢٦(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٢(
  . وهو): ت(في  (٣)
  . شراء): ت(في  (٤)
  . أما): ت(في  (٥)

  ). ٤/١٢٧(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٦(
  . ما): ت(في  (٧)
  . الزائدة): ت(في  (٨)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٩)

  . يوجد): ت(في  (١٠)
  ). ٧/١٢٣(العناية شرح الهداية )١١(

  . ولو): ت(في  (١٢)



 

 

ولو تقايلا البيع فللأجـنبي أن يسـترد   ، وإن كانت داراً فللشفيع أخذها بألف، على ألف
  .الخمسمائة من البائع

  .د ينبغي أن لا يستردأن الإقالة بيع جدي -رحمه االله-قياس قول أبي يوسف  وفي
  .)٢()وبقضاء يسترد، بعيب بغير قضاء(رده  )١(]لو[وكذا 

فالزيادة صارت واجبة في حـق  ، وباقي المسألة بحالها، ولو ضمن الأجنبي بأمر المشتري
لأنه لما ضمن بأمر المشتري ؛ وللبائع أن يحبس العبد حتى يصل إليه ألف وخمسمائة، المشتري

  .ن المشتري اشتراه بألف وخمسمائةأفصار ك، على المشتري أن يرجع )٣(كان للضمين
  .بذلك )٥(وللشفيع أحدها، بما قام عليه )٤(لأن المرابحة يكون؛ وله أن يبيعه مرابحة عليه

أراد المشتري رده بعيب بقضاء أو بغير قضاء أو تقايلا فالبائع يرد الألـف علـى    ولو
  .المشتري والزيادة على الضمين

الفرق بين المسـألتين مـن   : )٦(-رحمه االله-لمحقق شمس الأئمة السرخسي الإمام ا وذكر
من : حيث قال يماضمن الأجنبي الخمسمائة وصير نفسه زع: وجهين فقال في المسألة الأولى

علـى أني ضـامن   ، بعه من فلان بألف درهم: له )٧(]قال[بخلاف ما إذا، الثمن فيجب عليه
ولا ، فإن البيع جائز بألف درهـم ، باعه بألف درهمف، من الثمن: ولم يقل، لكن خمسمائة

والرشوة حـرام لا يلتـزم   ، لأن هناك رشاه على البيع بما سمي من المال؛ شيء على الضامن
  .بالضمان

  :تحقيق هذا الفرق من وجهين ثم
فإنما جعل الخمسمائة على ، من الثمن: فإذا قال، أن البيع سبب موجب للثمن: أحدهما

فإنما جعل الخمسـمائة  ، من الثمن: وإذا لم يقل، وذلك جائز، لبائع بالبيعل )٨(نفسه مستحق
  .وذلك رشوة التزمها لتحصيل المقصود، للبائع على نفسه بالالتزام ابتداء لا بالبيع

                                                
   ).ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)
  . بعيب بقضاء وبغير قضاء يسترد): ت(في  (٢)
  . للتضامن): ت(في  (٣)
  . تكون): ت(في  (٤)
  . أخذها): ت(في  (٥)

  ). ٢٢/١٥٧(المبسوط  )٦(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)
  . مستحقا): ت(في  (٨)



 

 

لأن ؛ ما بعـد البيـع   )٢(في )١(من الثمن فقد صار مضيفاً الالتزام: أنه إذا قال: والثاني
بشرط ، من الثمن كان هذا التزاماً منه في الحال: إذا لم يقلو، وجوب الثمن يكون بعد البيع

  .غير صحيح )٣(]منه[وذلك ، أن يبيعه منه بألف درهم
كيف يجب شيء من الثمن عليه بالبيع ولم يدخل في ملكه شيء من المعقـود  

  .عليه
فأما بيعا فقـد  ، التزام الثمن بالبيع مقصودا لا يكون إلا ممن يدخل المبيع في ملكه

، ولهذا جوزنا من المشتري الزيادة في الـثمن ، يكون من غير ملكه من يدخل المبيع في ملكه
، كله بالثمن الأول )٥(]له[لأن المبيع صار مملوكًا ؛ لا يملك شيئاً بمقابلة هذه الزيادة )٤(وهذا

كذلك ههنا القائـل  ، وإن لم يملك بمقابلتها شيئاً )٦(ولكن لما كانت هذه الزيادة تثبت تبعا
  .يلتزم الخمسمائة من الثمن تبعا )٧(]إنما[

، ا على المشتري] المطالبة[هذه الخمسمائة ثمنا له لتوجهت الطالبة  ثبتتلو 
  .المشتري ا لبوبالاتفاق لا يطا، ثم الضامن يكون متحملاً عنه
ويكون من الثمن ، ب ا من التزمهاوإنما يطال، لأنه لم يلتزمها؛ نعم لا يطالب ا

وهـو  ، لأن ثبوت الحكم بحسـب السـبب  ؛ يلتزمها لا في حق من لم، في حق من التزمها
وأنكر الأصيل ، )١١(]به[ )١٠(كفيل )٩(وإنابة، على فلان ألف درهم )٨(بفلان: كالرجل يقول

، لهـذا المعـنى   والأصيل لا يصير مطالباً بشيء منه، فإن الكفيل يصير مطالباً بالألف، ذلك
  :سؤالاً وجواباً بوجه آخر فقال )١٢(وذكر في الفوائد الظهيرية

                                                
  . للالتزام): ت(في  (١)
  . إلى): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)
  . وهو): ت(في  (٤)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)
  . ضمنا): ت(في  (٦)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)
  . لفلان): ت(في  (٨)
  . وأنا): ت(في  (٩)

المكفول له والشيءُ  هو الذي ضمّ ذمّته إلى ذمة الآخر والآخر هو الأصيل والمكفول عنه والطالب هو الدائن وهو: الكَفيل )١٠(
  ). ١/١٨٣(التعريفات الفقهية . الذي تعهّد الكفيل بأدائه وتسليمه هو المكفول به

  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١١)
  ). ٧/١٢٣(العناية شرح الهداية  )١٢(

 ]ب/٦٢٢[



 

 

لأن أصل الثمن لا يجوز أن ؛ يجب أن لا تصح الزيادة في الثمن من الأجنبي )١(
فكذلك الزيادة يجب أن لا تجوز من الأجنبي إذا كان مـا  ، والمبيع لغيره، يجب على الأجنبي
  .بإزائها يحصل لغيره

 -رحمهم االله-عن الشيخ أبي الحسن الكرخي ، )٣)(٢(ذكر الفقيه أبو بكر الجصاص
كما ، والمثمن لغيره، يجوز أن يكون أصل الثمن على الأجنبي: أورد هذا السؤال ومنع وقال

 نصوصولا يعرف في هذا رواية م: وقال، تجوز الزيادة في الثمن من الأجنبي وما بإزائها لغيره
  .حابناعليها عن أص
هذا : ثم قال الجصاص، فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق، المنع )٤(]لنا[ ما قلنا فساغ بخلاف

رحمه -فإن محمدا ، وذلك لأن عن أصحابنا رواية في هذا، المنع الذي ذكره الكرخي مما يبعد
أن من اشترى شيئاً بدين له على غيره لا يصـح هـذا   : ذكر في كتاب الصرف وغيره -االله

وإذا ، بشرط أن يكون تسليم الثمن على غيره والثمن لغيره ىلأنه اشتر؛ عند علمائنا ءاالشر
وإذا كان الشراء بشرط ، بشرط أن يكون تسليم الثمن على غيره والثمن لغيره اءكان الشر

يبطل الشراء إذا كـان بشـرط أن يكـون     )٥(فلا، أن يكون تسليم الثمن على غيره باطلاً
، وإذا كان كذلك لم يكن بد مـن الفـرق  ، على غير المشتري أولىوجوب الثمن والتسليم 
لأا بدل المال معاوضـة  ؛ من الأجنبي في الثمن )٨(الزيادة )٧(جواز )٦(والفرق أن القياس بأي

إلا أنا تركنا القيـاس  ، اعتباراً بأصل الثمن؛ وذلك لا يجوز، من غير أن يحصل بإزائه عوض
  )٩(وهو حديث أبي قتادة الأنصاري، من الأجنبي شرعابالنص الوارد بجواز قضاء الدين 

                                                
  . وإن): ت(في  (١)

أهل الري، من فقهاء الحنفية، سكن بغداد ودرس  أحمد بن علي بن الحسين بن شهريار، أبو بكر الرازي، المعروف بالجصاص من )٢(
كان إماما، رحل إليه الطلبة . ا تفقه الجصاص على أبي سهل الزجاج، وعلى أبي الحسن الكرخي، انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته

/ ١(الجواهر المضية ). غيرشرح الجامع الص(، و)شرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي(، و)أحكام القرآن: (من تصانيفه. من الأفاق
 ). ١٧١/ ١(، والأَعلاَم للزركلي )٨٤

  ). ٧/١٢٣(العناية شرح الهداية  )٣(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٤)
  . فلأن): ت(في  (٥)
  . بأن): ت(في  (٦)
  . جوازه): ت(في  (٧)
  . بزيادة): ت(في  (٨)

لدمة الأنصاري الخزرجي السلمي فارس رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اختلف أبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي بن ب )٩(
توفي بالكوفة في خلافة علي، وصلى عليه علي . وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد كلها. كان بدريا: في شهوده بدرا، فقال بعضهم

  ). ٦/٢٤٤(أسد الغابة في معرفة الصحابة . فكبر سبعا



 

 

قال أبـو  ، )٢()دين عليه( )١(عن الصلاة على رجل من الأنصار لمكان حيث امتنع النبي 
، )٥(حتى صلى على الميت، ذلك منه )٤(وجود، يا رسول االله )٣(**وفي ، ليإهو على و: قتادة

والشـرع  ، غير أن يحصل له عوض بإزائـه وذلك القضاء منه بذل المال عوضاً عن دينه من 
؛ فكانـت ملحقـة بـه   ، والزيادة من الأجنبي في الثمن في معناه، لما أشرنا إليه؛ جوز ذلك

  .)٦()استدلالاً به(
الإمام شمس الأئمة : أعني ما؛ في التحقيق )٧(لكن الأولى في هذا ما قاله العالمان: قلت

و استدللنا في جواز التزام الزيادة من الأجنبي ذا ل )٨(لأا؛ السرخسي والإمام فخر الإسلام
كمـا  ، وهو حديث أبي قتادة ينبغي أن يجوز من الأجنبي التزام أصل الثمن أيضـاً ، الحديث

وبالاتفاق أن التزام أصل ، لأن حكم الحديث لا لفرق بينهما؛ يجوز التزام الزيادة على الثمن
جـنبي  كان بعد الوجوب والتزام الزيادة من الأولأن حكم الحديث إنما ، الثمن لا يجوز منه

  .)٩(فعلم أن بينهما فرق، يجوز وقت المعاقدة قبل وجوب أصل الثمن على المشتري
أي سبب ولاية ، وهو الملك في الرقبة على الكمال، لوجود سبب الولاية؛ جائز فالنكاح

  .التزويج
فكذلك هـو  ، ة التزويجأن الملك في الرقبة على الكمال سبب ولاي )١٠(كما: فإن قلت

حيـث جـاز   ، فمن أين وقعت المفارقة بين النكاح وبين البيع، أيضاً سبب ولاية التصرف
فما الحكمة في تخصيص البيع ، )١١(ولو قيل فبالحديث، ولم يجز البيع قبله، التزويج قبل القبض

  .دون سائر التصرفات
  :الفرق بينهما من وجهين: 

                                                
  . لما كان): ت(في  (١)
  . عليه دينا): ت(في  (٢)
  . مال): ت(في  (٣)
  . وجوز): ت(في  (٤)

 ). ٢٢٩١(باب إن أحال دين الميت على رجل جاز  -أخرجه مسلم في كتاب الحوالات )٥(
  . استدلاله): ت(في  (٦)
  . العلمان): ت(في  (٧)
  . لأنا): ت(في  (٨)
  . فرقا): ت(في  (٩)

  . وكما): ت(في  (١٠)
  . بالحديث): ت(في  (١١)



 

 

؛ لأن معنى الغـرر يتحقـق فيـه   ؛ والنكاح لا يبطل، )١(رأن البيع يبطل بالغ: أحدهما
عليـه قبـل    )٣(والنكاح لا ينفسخ لاك العقود، الانفساخ بالهلاك قبل القبض )٢(لاحتمال

  .القبض وبعده
وهي ، وذلك إنما يكون بعد القبض، أن القدرة على التسليم شرط لصحة البيع: والثاني

  .ليست بشرط لصحة النكاح
المفارقة بينهما من هذين  تفلما ثبت، ونكاح الآبقة جائز، ع الآبق لا يجوزترى أن بي ألا
ولم يكن ورود النهي عن ، )٤(وقد ورد النهي عن البيع قبل القبض اختص بالبقيع، الوجهين

: )٨(في الفتاوى الأكـبر  )٧(الصدر الشهيد )٦(وذكر: )٥(وائدوفي الف، البيع ورودا في النكاح
وإن انتقض بطل في قول أبي ، ن تم البيع جاز النكاح، إها قبل القبضاشترى جارية ثم زوج

لأن البيع متى انتقض قبل ؛ والمختار قول أبي يوسف: قال، -رحمه االله-خلافاً لمحمد ، يوسف
  .فكان النكاح باطلاً، لم يكن )٩(نأفصار ك، القبض انتقض من الأصل

لا بعيب لا يبقى ، قى على تقدير الردما اختاره إنما يصير المشتري قابضاً بعيب يب فعلى
  .على تقدير الرد

لو ماتـت  : في هذه المسألة -رحمه االله-)١١(الزرنكري الإمام القاضي )١٠(]الإمام[وذكر
ومتى لم يطأها حتى ماتت يجب المهـر  ، وإن بطل البيع، الجارية قبل القبض لا يبطل النكاح

  .المشتري )١٢(]أي من جهة[، للمشتري بتسليط من جهة

                                                
  . بالغرر): ت(في  (١)
  . معنى احتمال): ت(في  (٢)
  . المعقود): ت(في  (٣)
  . بالبيع): ت(في  (٤)

  ). ١/٣٣٤(الفتاوى الهندية  )٥(
  . ذكر): ت(في  (٦)

، أصولي، من أكابر عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة، أبو محمد، حسام الدين، الحنفي، المعروف بالصدر الشهيد فقيه ) ٧(
الحنفية، تفقه على والده برهان الدين الكبير عبد العزيز، وناظر العلماء ودرس للفقهاء، وكان الملوك يصدرون عن رأيه، وتوفي 

الجواهر المضية ". شرح أدب القاضي"، و"عمدة المفتي والمستفتي"، و"الفتاوى الصغرى"، و"الفتاوى الكبرى: "شهيداً، من تصانيفه
  ). ٥/٥٠١(، الأَعلاَم للزركلي  )١/٣٩١(
  . في المكتبة العربية بدمشق" مخطوط  -الفتاوى الكبرى "  )٨(

  . كأنه): ت(في  (٩)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٠)

  ). ٨/٣٨٦(البناية شرح الهداية  )١١(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٢)

 ]أ/٦٢٣[



 

 

حـتى  ، -رحمه االله-وهو رواية عن أبي يوسف ، والقياس أن يصير قابضاً بنفس التزويج
لأن التزويج عيب فيها حتى لو وجدها المشتري ؛ إذا هلكت بعد ذلك فهو من مال المشتري

ويجعـل التـزويج   ، إذا عيب المعقود عليه يصير قابضاً )١(فالمشتري، ذات زوج له أن يردها
  .دبيرالت )٢(كالإعتاق أو

مـن   )٣(حتى إذا هلكت فهو، لا يكون قابضاً لها بنفس التزويج: ولكنه استحسن فقال
وإنما التزويج عيب من طريق الحكـم علـى   ، لأنه لم يتصل من المشتري فعل ا؛ مال البائع

، وهو في معـنى نقصـان السـعر   ، وينتقض لأجل الثمن، معنى أنه تقل رغبات الناس فيها
والمشتري لو أقر عليها ، باً من طريق الحكم كان نظير الإقرار عليه بالدينوالتزويج لما كان عي

  .لا يصير قابضاً لها )٤(بدين
وهو إتلاف الجزء ، فذلك باعتبار فعل يتصل من المشتري بعينها، العيب الحقيقي بخلاف

  .في باب جناية البائع والمشتري على المبيع قبل القبض، )٥(المبسوطكذا في ، من عينها
وفقأ عينها أو قطع ، بأن اشترى جارية، أي في التعييب الحقيقي، أن في الحقيقي استيلاء

  .)٦(لأنه استيلاء على المحل بالفعل الحسيء؛ فكذا بالوط، يدها يكون قبضاً
وهمـا  ، )٧(فإن المشتري يصير قابضاً لهمـا ، يشكل على هذا الإعتاق والتدبير

  .المحل بالفعل الحسي )٨(]هذا[ليسا باستيلاء على 
ولهـذا يثبـت لـه    ، الإعتاق أا للملك فيها وإتلاف للمالية: )٩(المبسوطقال في 

  .فمن ضرورته أن يصير قابضاً، )١٠(الولاء
  .وثبوت حق الحرية للمدبر به، في استحقاق الولاء )١٢(العتق )١١(وكذلك التدبير نظير

                                                
  . والمشتري): ت(في  (١)
  . و): ت(في  (٢)
  . فهي): ت(في  (٣)
  . بالدين): ت(في  (٤)

  ). ١٣/١٧٠(المبسوط  )٥(
  . الحقيقي): ت(في  (٦)
  . ما): ت(في  (٧)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٨)

  ). ١٣/١٧٨(المبسوط  )٩(
  . الولاية): ت(في  (١٠)
  . نظيرا): ت(في  (١١)
  . للعتق): ت(في  (١٢)



 

 

، فأقام البائع البينة أنه باعه إيـاه ، لثمنأي المشتري قبل نقد ا، اشترى عبدا فغاب ومن
ثم ، وأقام البينة على ذلـك ، أي أقر البائع بأن البائع باع هذا العبد من ذلك المشتري الغائب

، وقص عليـه القصـة  ، لأن البائع لو طلب من القاضي أن يبيعه لثمنه؛ إنما ذكر إقامة البينة
لأن القاضي لا يبيـع  ؛ ضع المسألة في المنقولوإنما و، للتهمة؛ فالقاضي لا يجيبه من غير بينة

  .)٢)(١()للإمام التمرتاشي( الصغير الجامعوهاتان المسألتان في ، العقار على الغائب
مع أن ، كيف يقبل البينة من غير خصم حاضر ينكر موجب شهادة البينة: )٣( 

  .والمشروط لا يثبت بدون شرطه، شرط قبول البينة إنكار خصم حاضر
أما قبول هذه البينة من غـير  : )٤(-رحمه االله-الإمام شمس الأئمة السرخسي  قال: 

النظر للقاضي في هـذا المـال    لايةأو لأنه يدعي ثبوت و، الحال )٥(خصم حاضر فلتكشف
والحاجـة إلى النظـر   ، فالقاضي ناظر لكل من عجز عن النظر لنفسه، بسبب غيبة صاحبه

وهـو محتـاج إلى   ، فلأن العبد ملكه )٦(أما للمشتري، جميعاههنا حاجة ماسة لهما ] لنفسه[
 )٨(فلهذا قبل، ولاكه يسقط حقه في الثمن، يعرض الهلاك في يده )٧(وأما البائع لأنه، النفقة
  .البينة

مع ذلـك   )٩(وإنما اشترط، وحاصله أن حكم القاضي هذا في الحقيقة حكم بإقرار المقر
، لا لإثبات الملك للغائب والدين عليه، ونفي التهمة، القاضي لإظهار الأمر عند؛ إقامة البينة

الحق على  ثباتوإنكار الخصم في الدعوى إنما يشترط لقبول البينة أن لو كان المدعي يدعي إ
يقضي بموجب إقرار  اضيوأما ههنا فالق، والقاضي يقضي بموجب إقامة البينة، عليه دعىالم

، وهذا لأن العبد في يـد البـائع  ، إلى إنكار الخصم حاضرفلا يحتاج لذلك ، المقر بما في يده
فإذا أقـر  ، ألا ترى أنه لو ادعى أنه ملكه كان القول قوله، والقول قول الإنسان فيما في يده

، لأن الثمن تعلـق بـالمبيع  ؛ بالبيع فقد أقر للغائب بالملك على وجه يكون مشغولاً لا بحقه

                                                
  . لقاضي خان): ت(في  (١)

  ). ١/٣٦٦(امع الصغير الج )٢(
  . قيل): ت(في  (٣)

  ). ١١/٣٨(المبسوط  )٤(
  . فكشف): ت(في  (٥)
  . المشتري): ت(في  (٦)
  . فلأنه): ت(في  (٧)
  . قبلت): ت(في  (٨)
  . يشترط): ت(في  (٩)



 

 

-رحمـه االله -إلى هذا أشار الإمام قاضي خان ، التهمة)١(لينفي ؛ فيعتبر إقراره واشتراط البينة
)٢(.  

  .البيع )٣(أي وفي، وفيه إبطال حق المشتري
لأنـه المفعـول الثـاني    ؛ الثمن بنصب الثمن )٤()واوافى(وإن لم يدر أين هو بيع العبد 

  .أي أوفى البائع الثمن، للإيفاء
  :في البيع فسادان: قلت فإن

لأن كلامنا فيما إذا لم يقبضـه  ؛ وذلك لا يجوز، قبل القبضلزوم بيع المنقول : أحدهما
  .المشتري على ما يجيء

  .وهو أيضاً لا يجوز، لزوم القضاء على الغائب بزوال الملك: والثاني
من يقبض العبـد   اضيينصب الق: فمن مشايخنا من قال: أما الجواب عن الأول: 

فكذا ، وبيع المشتري قبل القبض لا يجوز، يلأن بيع القاضي كبيع المشتر؛ ثم يبيع، للمشتري
فكـذا  ، )٧(الثمن )٦(لأن المشتري ليس له أن يقبضه قبل نقد؛ فيه نظر )٥(ولكن، بيع القاضي

 )٨(لأن البيع هنـاك ؛ لا ينصب القاضي وكيلاً ليقبضه للمشتري: وقيل، وكيلاً عنه من يجعل
، والبيع يحصل في ضـمن النظـر  ، قهإحياء لح؛ وإنما المقصود النظر للبائع، بمقصود )٩(ليست

  .)١٠(الظهيرية الفوائدكذا في ، وإن كان لا يثبت قصدا، ويجوز أن يثبت الشيء ضمنا
بأن هذا لـيس  : فهو فيما ذكرناه من تقرير الإمام قاضي خان: الجواب عن الثاني وأما

الغائب إنما والقضاء على ، بل هو اعتبار قول صاحب اليد فيما في يده، بقضاء على الغائب
، وأما لو وقع القضاء عليه في ضمن شيء مقصود سواه فيجـوز ، لا يجوز إذا وقع مقصودا

ثم اعلم أن مسألتنا هذه فيما إذا غاب المشتري قبل القبض ، على ما يجيء قبيل باب التحكيم
قبـل   لأن البائع إنما يكون أحق بمالية العبد إذا كان؛ حتى صح بيع القاضي لإيفاء ثمن البائع

                                                
  . لنفي): ت(في  (١)

  ). ٤/١٢٨(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٢(
  . في): ت(في  (٣)
  . فىوا): ت(في  (٤)
  . لكن): ت(في  (٥)
  . النقد): ت(في  (٦)
  . للثمن): ت(في  (٧)
  . هنا): ت(في  (٨)
  . ليس): ت(في  (٩)

  ). ٧/١٢٦(العناية شرح الهداية  )١٠(

 ]ب/٦٢٣[



 

 

مفلساً في هذه الحالـة   لمشتريحتى لو مات ا، فإن له أن يحبسه حتى يستوفي الثمن، القبض
كالمرن يكون أحق بـالرهن مـن سـائر    ، العبد من سائر الغرماء] بمالية[كان البائع أحق 

فكذلك يستوفي ، ثم المرهون يباع في دين المرن إذا تعذر استيفاء الدين من الراهن، الغرماء
والمبيع قبل القبض في يد البـائع  ، من من مالية العبد بالبيع إذا تعذر استيفاؤه من المشتريالث

  .بمنزلة الرهن في يد المرن
لأن حق البائع ؛ إذا كان البائع سلمه إلى المشتري والمسألة بحالها فلا يقبل بينة البائع وأما

والبينة لإثبات الدين على ، المشتري هناك في الثمن غير متعلق بمالية العبد بل هو دين في ذمة
فلا يتمكن القاضي من قضاء الدين من مال الغائب قبل ثبـوت  ، الغائب غير مقبولة عندنا

-رحمه االله-إلى هذا أشار شمس الأئمة ، إنما يكون بالبينة عند حضور الخصم، الدين وإثباته
أما لو كانا حاضرين وأراد  وأجمعوا، )٢(فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضه إلى أجره، )١(

فالخلاف بين أبي يوسف وصـاحبيه في  ، أحدهما أن ينقد حصته ليقبض نصيبه ليس له ذلك
  :موضعين

في احتبـاس   )٣(]والبـاقي [، على تقدير نقد جميع الثمن، في قبض جميع العبد: أحدهما
  .لأنه يستوفي نصيبه من الثمن؛ نصيب الغائب عنه إذا حضر

 يعلا يملك قبض نصيبه إلا بنقد جم )٥(فالحاضر: )٤(-رحمه االله-مرتاشي وذكر الإمام الت
  :نقد اختلفوا في مواضع )٦(فلو، الثمن
  .خلافاً لهما، لا يجبر: عند أبي يوسف، هل يجبر البائع على قبول نصيب الغائب: الأول 

  .لهما خلافاً، عنده لا، هل يجبر على تسليم نصيب الغائب إلى الحاضر، لو قبل: والثاني
  .خلافاً لهما، هل يرجع على الغائب بما نقد عليه عنده، لو قبض الحاضر العبد: والثالث

أي يقـبض نصـيبه   ، إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض إلا نصيبه: أبو يوسف وقال
  .كمعير الرهن: أنه مضطر فيه إلى قوله ولهما، بطريق المهايأة

ولاً عليه لما تفاوت الحكـم بـين أن يكـون    لو كان التعليل بالاضطرار مع
                                                

  ). ١٧/٣٠(المبسوط  )١(
  . آخره): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)

  ). ٤/١٢٩(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٤(
  . والحاضر): ت(في  (٥)
  . ولو): ت(في  (٦)



 

 

فإنـه لا  ، علـوه فإنه يبني السفل ليبني عليه ، كما في صاحب العلو، اًشريكه حاضراً وغائب
وههنـا لـو كانـا    ، سواء كان صاحب السفل حاضراً أو غائباً، يكون متبرعا ببناء السفل

ولـو نقـد   ، بالإجماعحاضرين ثم أراد أحدهما أن ينقد حصته ليقبض نصيبه ليس له ذلك 
  .نصيبه كان متبرعا فيما نقد بالإجماع

لأن من خاطـب اثـنين   ؛ الملك للغائب إنما يثبت في نصيبه باعتبار قبول الحاضر: 
وإذا ثبت أن الملك لـه باعتبـار قبـول    ، لم يملك شيئاً منه، بالبيع فقبل أحدهما دون الآخر

وثبت ، فإذا نقد الثمن تمكن من قبض المبيع، ءاالحاضر كان الحاضر بمنزلة الوكيل عنه بالشر
لأنه لا يكون مطالباً ؛ إلا أنه وكيل من وجه دون وجه، له حق الرجوع على صاحبه بنصيبه
والأصل أن ما تـردد  ، فمن هذا الوجه يكون كالمتبرع، بنصيب صاحبه من الثمن بعد قبوله

  .بين شهرين يوفر حظه عليهما فلشبهه بالمتبرع
  .كان صاحبه حاضراً لا يرجع عليه ولشبهه بالوكيلإذا 

وهذا ، ويتمكن من قبض نصيبه، عليه بما أدى عنه )١(إذا كان صاحبه غائباً يرجع
لأنه يمكنه أن يخاصمه ؛ )٢(لأن في حال حضرته هو غير مضطر إلى إيفاء جميع الثمن من مال

وفي حال ، من قبض نصيبه من العبد ليتمكن من هو؛ إلى القاضي حتى ينقد نصيبه من الثمن
فـإن  ، لأنه لا يتوصل إلى نصيبه من العبد إلا بدفع جميع الـثمن ؛ غيبته هو مضطر إلى ذلك

ليقبض جميع العبد إذا ؛ جعلناه كالوكيل في هذه الحالة )٣(فلهذا، الصفقة في حق البائع واحدة
ليستوفي منه ما ثبت لـه  ؛ هويحبس نصيبه عن، على صاحبه بنصيبه جعثم ير، نقد جميع الثمن
كـذا في  ، كما يثبت للوكيل حق حبس المبيع إذا نقد الثمن من مال نفسه، حق الرجوع به

  .)٥(-رحمه االله-لشمس الأئمة السرخسي  )٤(الصغير الجامع
سـواء كـان   ، فإنه مضطر إلى أن يتوصل إلى حقه من بناء العلـو  وأما صاحب العلو

لأنه ليس له أن يخاصمه في أن يبني السفل ليبني هو عليـه   ؛صاحب السفل حاضراً أو غائباً
وهـو  ، ثم أفلـس الـراهن  ، كمعير الرهن بأن أعار شيئاً ليرهنه فرهنه، فلذلك افترقا، علوه

                                                
  . رجع): ت(في  (١)
  . ماله): ت(في  (٢)
  . ولهذا): ت(في  (٣)

  . شرح الْجامع الصغير للشيباني في الْفُروع )٤(
  ). ١٤/١١٠(المبسوط  )٥(

]أ/٦٢٤[



 

 

قضـى   )١(]كان[وإن ، أو غاب فافتكه المعير يرجع بما أدى من الدين على الراهن، المستعير
لا يتمكن من الانتفاع بماله إلا بقضـاء   )٢(أو، اءلأنه مضطر في القض؛ دين الراهن بغير أمره

  .ذلك ههناكف، )٣(الذين
فغاب أحدهما قبل نقد ، ما الفرق بين هذا وبين ما إذا استأجر الرجلان داراً: 

  .فإنه يكون متبرعا بالإجماع، فنقد الحاضر كل الأجر، الأجر لصاحب الدار
ر من قبل أنه ليس للآجر جـنس  جن الآلأنه غير مضطر في نقد نصيب صاحبه م: 

  .)٤(كذا ذكره الإمام التمرتاشي، الدار لاستيفاء الأجر
ونقـرة   زرزار مثقال  خريدم: بأن قال، بألف مثقال ذهب وفضة ومن اشترى جاريةً

رحمهما -عن أبي حنيفة ، )٦(يعقوب: )٥(الصغير الجامعولفظ رواية الأصل من ، فهما نصفان
همـا  : قـال ، أبيعك هذه الجارية بألف مثقال ذهب جيد وفضة: ل لرجلفي رجل يقو -االله

فائدة هذا : -رحمه االله-قال أبو جعفر ، نصفان خمسمائة مثقال ذهب وخمسمائة مثقال فضة
وليست هـذه  ، ويراد به الإيجاب، فظاهره العدة، بعتك: أبيعك كقوله: أن قوله )٧(الكتاب

في  -رحمـه االله -الإسلام  رولكن ذكر فخ، باع جارية إذا: إنما فيه، اللفظة في كتاب البيوع
  .بل هو من باب المساومة، أبيعك ليس بإبجاب: أن قوله: الجامع الصغير

ألف مثقال فضـة  : فقال، الذهب أخرأخرى أن في مسألة البيوع قدم الفضة و وفائدة
أن : رواية لقيلفلولا هذه ال، ثم الفضة، ثم الجيد، ذكر الذهب: وفي هذه الرواية، وذهب جيد

فإذا قدم الذهب وأضاف المثقال إليه ثم ، مقدار المثقال غلب استعماله في الذهب لا في الفضة
 )٨(فصار كأنه باع بألف مثقال ذهـب وبفضـة  ، لم يستعمل المثقال في الفضة، وفضة: قال

إلى الفضة فقد أضاف المثقال ، مثقال فضة )٩(ألف: وأما إذا قال، فالبيع باطل، مجهولة المقدار
فاجتمعا جميعـا في  ، ثم عطف عليه الذهب الذي يليق بذلك المقدار، بد من اعتباره فيهافلا

                                                
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)
  . إذ): ت(في  (٢)
  . الدين): ت(في  (٣)

  ). ٧/١٢٨(شرح الهداية العناية  )٤(
  ). ٧/١٢٩(فتح القدير  )٥(
  . أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم )٦(

  . الكلام): ت(في  (٧)
  . وفضة): ت(في  (٨)
  . بألف): ت(في  (٩)



 

 

  .فرواية الجامع أزالت هذه الشبهة، وأخذ من كل جنس بصفة، المثقال
  .الجودة صفة لهما أو للذهب خاصة

  .لأنه عطف أحدهما على الآخر؛ جميعا )١(فهما: 
، أما يقعان جميعـا غـدا  ، وامرأتي طالق، حر غدا عبدي: جلاً لو قالترى أن ر ألا

  .)٢(الغوامض كشفكذا في ، عبده حر وامرأته طالق غدا: وكذلك لو قال
اللفظ في استعمال الفقهاء فيما إذا كانت المسألتان يتشـاان   )٤(وهذا، وبمثله: )٣(قال

يجب ، جارية بألف من الذهب والفضة اشترى )٥(ولو، وهنا كذلك، صورة ويختلفان حكما
، يعني خمسمائة يكون من مثقال ذهـب ، ومن الفضة دراهم وزن سبعة، من الذهب مثاقيل

  .يكون بوزن سبعة، وخمسمائة من الدراهم
، أو دراهم ودنـانير ، باع جارية بألف مثقال وذهب وفضة وإذا: )٦(المبسوطوذكر في 

ومطلق العطف يوجب الاشـتراك  ، لواو للعطفلأن ا؛ كان له من كل واحد منهما النصف
ألف مثقـال فعليـه   : إن كان قال هإلا أن، على وجه المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه

: وإن قال، لأنه فسر المثاقيل بالذهب والفضة؛ خمسمائة مثاقيل ذهب وخمسمائة مثقال فضة
لأنه ؛ وخمسمائة درهم وزن سبعةفعليه خمسمائة دينار بالمثاقيل ، ألف من الدراهم والدنانير

اشترى جارية بـألف  : وقال الإمام التمرتاشي، هو المتعارف في وزن الدراهم فينصرف إليه
ويشترط بيان ، إليهما على السواء )٨(لأنه أضاف العقد؛ نصفان )٧(وهما، مثقال ذهب وفضة

  .الدراهم والدنانير ينصرف إلى الجيد بخلاف، )٩(صفتهما
وكذا هذا ، فعليه من كل واحد النصف، ه علي مائة مثقال ذهب وفضةل: وكذا لو قال

رضاً أو سـلما أو غصـباً أو   ، ق)١٠(في جميع ما يقر به من المكيل والموزون والثياب وغيرهما
                                                

  . لهما): ت(في  (١)
سنة : توفي) الجامع الصغير: (بعض ما أورده محمد الشيبانِي  في: كتاب كشف الغوامض  لأبي جعفر الهنداوني الفقيه  ذكر فيه )٢(

 ). ١٤٩٣/ ٢(كشف الظنون . هـ٩٦٣
  . قوله): ت(في  (٣)
  . فهذا): ت(في  (٤)
  . لو): ت(في  (٥)

  ). ١٢/١٦٢(المبسوط  )٦(
  . فهما): ت(في  (٧)
  . النقد): ت(في  (٨)
  . صفتها): ت(في  (٩)

  . وغيرها): ت(في  (١٠)



 

 

وكذا ، أو غير ذلك أو كفالةً أو وصيةً )١()في خلع( وديعة أو بيعا أو شراء أو مهراً أو جعلاً
وهـو لا  ، ، كان عليه الثلث من كل جـنس )٢()وشعير وسمسم(له علي كر حنطة : لو قال

  .أي رب الدين لا يعلم، يعلم
أي حق رب الدين في وصف الدين من ، في الأصل)٣(كهو مرعيحقه في الوصف  لأن

فلو كان المقبـوض دون  ، الأصل من حيث القدر )٤(كحقه في، حيث الجودة واجب رعايته
إلا ، حقه وصـفاً  دون إذا كان فكذلك، بقدر النقصان حقه قدراً لم يسقط حقه في المطالبة

 )٦(فـيرد ، بجنسها )٥(لأنه لا قيمة للجودة عند المقابلة؛ أنه يتعذر عليه الرجوع بفضل القيمة
لأن مثل الشـيء يحكـى   ؛ ومثل المقبوض إن كان مستهلكًا، كان قائما )٧(عين المقبوض إن

حتى لـو  ، من جنس حقه الذي هو الجياد )٨(الزيوفأي أن ، ولهما أنه من جنس حقه، عينه
لا يجوز الاستبدال كما في الصـرف   )١٠(لنقصان حقه فيما )٩(أي لو أخذه مساهلاً، تجوز به

لأنه لو تجوز بالأخذ فيما يجوز الاستبدال فيه لا يكون ؛ وإنما عين ذلك الموضع، والسلم جاز
كان له دين على آخر في غـير  حتى أنه لو ، ذلك دليلاً على أن ذلك المأخوذ من جنس حقه

   .بالثياب وغيرها )١١(موضع الصرف والسلم جاز له أن يستبدل
ولو ، لا يجوز الاستبدال )١٢()وفي السلم والصرف(، ومعلوم أن الثياب ليست من حقه

فعلم ذا ، وهو لا يجوز، من جنس حقه لكان استبدالاً في الصرف والسلم الزيوف لم يكن
: وهـو قولـه  ، لما ذكرنـا ؛ ولا يمكن تداركها بإيجاب ضماا، من جنس حقه الزيوفأن 
  .لا قيمة لها عند المقابلة بجنسه )١٣(لأنه

                                                
  . أو خلعا): ت(في  (١)
  . م أو شعيرأو سمس): ت(في  (٢)
  . كما): ت(في  (٣)
  . و): ت(في  (٤)
  . المطالبة): ت(في  (٥)
  . ويرد): ت(في  (٦)
  . إذا): ت(في  (٧)

كبرِيت قَالَ بعضهم الزيوف هي الْمطْليةُ بِالزئْبقِ الْمعقُود بِمزاوجة الْ. إذا كان رديئًا: درهم زيف وزائف: الرديئة، يقال: الزيوف )٨(
  ). ١/٣٦١(المصباح المنير . سنجِ الْميزان: وكَانت معروفَةً قَبلَ زمانِنا وقَدرها مثْلُ

  . مقابلا): ت(في  (٩)
  . وفيما): ت(في  (١٠)
  . يستبدله): ت(في  (١١)
  . وفي الصرف والسلم): ت(في  (١٢)
  . لأا): ت(في  (١٣)

 ]ب/٦٢٤[



 

 

ولا نظير له في الشرع بأن يجب الضـمان  ، أي إيجاب لأجله عليه، لأنه إيجاب له عليه
وإنما قيدنا ، وهو وصوله إلى دراهمه الجيدة، لنفسه على نفسه بالنسبة إلى شيء واحد لنفسه

العبيد على الزوج والمولى  )١(احترازاً عما يجب نفقة المرأة أو؛ بالنسبة إلى شيء واحد: بقولنا
لأن مـن لـه   ؛ فإن من له الحق فيه مختلف، مختلفان فيه )٢(لأما شيئان؛ بمقابلة انتفاعه منهم

  .المرأة والعبيدوفي الانتفاع بالنفقة ، والرقبة الزوج والمولى )٤(الانتفاع بملك المتعة )٣(الحق في
وهـو  ، الحق ومن عليه الحق شخص واحد )٦(قوله، ملكه )٥(]كله[وأما ههنا فالمقبوض 

: تعليل قول أبي يوسف في )٧(الظهيرية الفوايدوذكر في ، فليس له نظير في الشرع، رب الدين
لأنا نقول جاز أن يقضي عليـه  : ثم قال، ملكه فكيف يقضي عليه بضمانه )٨(ولا يقال بأن

ألا ترى أن كسب المأذون له المديون مضمون على ، مان ما هو ملكه إذا كان فيه فائدةبض
وإن ، وكذلك المرهون مضمون على الراهن، صح )٩(حتى لو اشتراه، المولى وإن كان ملكًا له

  .وهي إحياء حقه في صفة الجودة، وهنا في التضمين فائدة، كان ملكًا له
أن (والفرق بين هذا وبـين مـا استشـهدا بـه     ، ما قال في الكتاب حنيفة  ولأبي

، وإلى ذلك سبيل، والضمان هناك يجب للغرماء، ولا سبيل إليه، )١١(يجب بجعالة )١٠()الضمان
لأنه إنما يأخذ بمـا  ؛ ها الشفيع بالجيادخذأ، ونقد الزيوفياد، اشترى داراً بالج: وفي النوازل

  .فإن رأس المال الجياد ولو باعها مرابحةً، اشترى
أبو حنيفة  قال، ياداشتراها بالج أنهثم حلف ، ونقد الزيف ياداشترى بالج: الأجناس وفي

، كـذا ذكـره الإمـام    )١٢(بحيث: -رحمه االله- سفوقال أبو يو، لا يحنث: -رحمه االله-
  .)١٣(التمرتاشي

                                                
  . و): ت(في  (١)
  . سببان: )ت(في  (٢)
  . و): ت(في  (٣)
  . المنفعة): ت(في  (٤)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٥)
  . ومن له): ت(في  (٦)

  ). ١٠/١٨١(فتح القدير  )٧(
  . أن المقبوض): ت(في  (٨)
  . اشترى منه): ت(في  (٩)

  . ههنا): ت(في  (١٠)
  . حقا له): ت(في  (١١)
  . يحنث): ت(في  (١٢)

  ). ٤/١٣٠(شرح كنز الدقائق  تبيين الحقائق )١٣(



 

 

إذا نكس أي دخل في الكناس وهـو  : وفي بعض الروايات، وكذا إذا انكسر فيها ظبي
فصار كنصب ، لأنه لو كسره أحد يكون له الشيء بريان كردن؛ يد بالتكسروإنما ق، موضعه

ذلـك إلى   )٢(أمـا إذا ضـمه  ، )١(]فتؤمل[سبكه للخفاف فيعقل ا صيد لا له ما لم يكفه 
وكذا إذا هيأ ، يكون له ما وقع في ثيابه )٤(فحينئذ، أو كان قصد لذلك ويأ له، )٣(]نفسه[

ذكره الإمـام قاضـي    كذا، يكون له عند البعض )٥(ع فيمافما وق، مكاناً لسرقين الدواب
فـرق  ، حيث يكون العسل لصاحب الأرض، بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه، )٦(خان

، لا في الحـال ولا في المـال  ، والفرق أن العسل فيه معنى الصـيدية ، بين هذا وبين العسل
وذلك لأن العسل صار ، بهافيها يكون في يد صاح )٧(]يكون[فما ، والأرض في يد صاحبها

وهذا كلـه  ، كالشجر والزرع يثبت فيها، فصار تابعا لأرضه، قائما بأرضه على وجه القرار
  .إذا لم يكن هيأ أرضه للاصطياد

 ذكره الإمـام المرغينـاني   كذا، فيها فهو له )٨(إذا هيأ بأن حفر بئراً للصيد فوقع وأما
تناول المكان كمـا في  ، نزال أرضهأأي من ، لهمزةنزاله بفتح األأنه عد من ؛ )٩(والتمرتاشي

نـزال  أالعسل ليس من : ومنه قوله، والنزل هو الزيادة والفضل، أثقالها أنقلولا أرض : قوله
  .)١٠(كذا في المغرب، وما يحصل منها يعهاأي من ر، الأرض

 لأن العسل لا؛ نزال الأرض بخلاف بيض الطير التي باضت فيهاأوإنما جعل العسل من 
فـإذا عسـل في   ، بل بغداء خاص ومكان خاص، يحصل في مطلق المواضع وبمطلق الأغدية

فيكـون لمالـك   ، فكان من أجزاء تلـك الأرض ، علم أنه من نبات ذلك الأرض )١١(أرض
 )١٣(ولهذا لو كسـر ، )١٢(أما البيض فإنه أصل الصيد، الأرض كما إذا نبت في أرضه شجرة

                                                
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١)
  . ضم): ت(في  (٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٣)
  . حينئذ): ت(في  (٤)
  . فيها): ت(في  (٥)

  ). ٨/٣٩٢(البناية شرح الهداية  )٦(
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (٧)
  . فما وقع): ت(في  (٨)

  ). ٢/١١٠(الأر مجمع  )٩(
  ). ١/٤٦١(المغرب  )١٠(

  . أرضه): ت(في  (١١)
  . للصيد): ت(في  (١٢)
  . كسره): ت(في  (١٣)

]أ/٦٢٥[



 

 

 كصـيد ، الأخذ من غير حيلة لا تخرجه مـن الصـيدية  وإمكان ، كان عليه الجزاء )١(الحرم
  .فذلك كان للآخذ دون صاحب الأرض، رجله في أرض إنسان )٢(لتكسر
استعد  )٨(من )٧(في بيان )٦(ما وقع من الشك )٥(حينئذ أي، )٤(كان استبداله )٣(و: قوله[

أو كـان  ، هما لم يكفه أي وأكف: معطوفاً على محذوف بعد قوله )١٠(أكان: قوله )٩(له فكان
وإليـه المرجـع   ، بالصواب[واالله أعلم ، ])١٢(أي المكان أو المستعد، له )١١(]كان[مستعدا 
  .)١٣(]والمآب

                                                
  . المحرم): ت(في  (١)
  . انكسر): ت(في  (٢)
  . أو): ت(في  (٣)
  . مستعدا له): ت(في  (٤)
  . حين): ت(في  (٥)
  . السكر): ت(في  (٦)
  . بيانه): ت(في  (٧)
  . لمن): ت(في  (٨)
  . وكان): ت(في  (٩)

  . أو كان): ت(في  (١٠)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١١)
  . للمستعد): ت(في  (١٢)
  ). ت(ما بين المعقوفين زيادة من  (١٣)



 

 

  كتاب الصرف
أو لأن ، أما لما ذكرنا في أول باب السـلم ، كتاب الصرف عن بيان أنواع البيوع آخر

لمبيع يجري مجـرى  والبيع وا، والثمن في البياعات يجري مجرى الوصف، الصرف بيع الأثمان
وتوقف صحة الإقالة إلى ، والقدرة على التسليم، لتوقف جواز البيع إلى وجود المبيع؛ الأصل
ذكـر   أخرفلذلك ، ويخالفه الثمن في هذه الأشياء الأربعة، وعدم جواز الاستبدال به، بقائه

كتـاب  أو قد ذكر في ال، فكذا ذكر، لأن الأصل هو الأسبق وجودا؛ البيع عن ذكر الأصل
  .وشرعا معنى الصرف لغةً

  :شروطه فعلى الخصوص ثلاثة وأما
الـذهاب   لا. والمراد منه يفرق الأبدان، أن لا يفترق إلا عن تقابض في البدلين: أحدها

  .عن موضع العقد على ما يجيء
لأن الخيار اسـتثناء لحكـم   ؛ أن لا يكون في هذا العقد خيار الشرط لأحدهما: والثاني

وإذا امتنع الملك يمتنع القبض الذي ، فيمتنع الملك ما بقي الخيار، لك عن العقدوهو الم، العقد
  .يحصل به التعيين الذي هو شرط جواز العقد والشرط

لأن بشرط الأجل ينعدم استحقاق القـبض  ؛ أن لا يكون في هذا العقد أجل: والثالث
الفساد بسبب انعـدام   وهو أن، فحينئذ يرجع الكل إلى معنى واحد، الذي به يحصل التعيين

فخيار الرؤية وخيار العيب يخالف خيار الشرط والأجـل في  ، القبض الذي به يحصل التعيين
فكان القبض الذي يحصل بـه التعـيين   ، لأن بخيار العيب والرؤية لا يمتنع الملك؛ هذا الباب

  .كذلك الأجل وخيار الشرط لاو، فيصح العقد، ثابتا
، بأن قبضه بدل الصرف قبل الافتراق شرط جواز العقد كيف يجوز أن يقال

كالشـهادة في  ، العقد الةالجواز ما يشترط ح وشرط، وأنه يشترط بعد العقد لإحالة العقد
لا شرط جـواز  ، فأما ما يجب بعد العقد يكون حكم العقد، والمالية في البيع، باب النكاح

  .العقد
القبض مقارنا لحالـة   راطإلا أن اشت، العقد شرط الجواز ما يشترط مقارنا لحالة

لما فيه من إثبات اليد على مال الغير بغـير  ؛ العقد من حيث الحقيقة غير ممكن من غير تراض
] حالة العقد كما[لأن في الس العقد حكم ؛ فعلّقنا الجواز بقبض يوجد في الس، رضاه

د إذا وجد في مجلس العقد كـالموجود  فصار القبض الموجود بعد العق، في الإيجاب والقبول
ولو كان موجودا وقت العقد من حيث الحقيقة كان شـرط  ، وقت العقد من حيث الحكم



 

 

  .جواز العقد
 ثم اختلف المشايخ أن التقـابض ، إذا كان موجودا وقت العقد من حيث الحكم فكذا

 شرطأنه : ولفعلى قول من يق، قبل الافتراق شرط صحة العقد أو شرط بقائه على الصحة
شرط صحة العقـد يتـأتى هـذا    : وعلى قول من يقول، بقاء العقد لا يتأتى هذا الإشكال

  .والمحيط الذخيرةكذا في ، ولكن وجه الجواب ما ذكرنا، الإشكال
 ـوهو مبادلة الأثمـان بعضـها   ، الصرف اسم لنوع بيع: )١(وذكر في المبسوط ، بعضب

، وهـو الـدراهم والـدنانير   ، ثمن على كل حال نوع منها في العقد: والأموال أنواع ثلاثة
  .قابلها من جنسها أو من غير جنسهايسواء كانا ، أو لم يصحبها اءصحبها حرف الب

وهو ما ليس من ذوات الأمثال مـن العـروض   ، هو مبيع على كل حال: منها ونوع
  .والدواب والمماليك

في  معينـة ا إذا كانت فإ، كالمكيل والموزون، هو ثمن من وجه ومبيع من وجه: ونوع
وإن لم ، فإن صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهي ثمن معينةوإذا لم يكن ، مبيعةالعقد يكون 

والنقود ، وهذا لأن الثمن ما يثبت دينا في الذمة، يصحبها حرف الباء وقابلها ثمن فهي مبيعة
لتعيين فكانت ثمنا علـى كـل   أا لا تتعين با: وإذا قلنا، لا يستحق بالعقد إلا دينا في الذمة

والسلم في بعضها رخصة شرعية ، والعروض لا يستحق بالعقد إلا عينا فكانت مبيعة، حال
، والمكيل والموزون مستحق عينا بالعقد تارة ودينا أخـرى ، فلا يخرج به من أن يكون مبيعا

  .)٢(]مبيعا في حال[فيكون ثمنا في حال 
يعني أن غير الـدراهم والـدنانير   ، إذ لا ينتفع بعينه، الزيادةأولاً لا يطلب منه إلا : قال

  .ينتفع بعينه كاللحم والثوب
فلما كان كذلك لا ، وهو يقابلها من المبيع، في الدراهم والدنانير فإنما ينتفع بغيرهما وأما

لو  لأنه؛ يطلب في بيع الدراهم والدنانير إلا زيادة يحصل فيما يقابلهما من الجودة والصناعة
، فلا فائدة لهما في بيـع الصـرف  ، وذلك العين بدون الزيادة حاصل له، لم يطلب الزيادة

لأن ؛ لا زيادة قيمته، حصول نفس اللحم هو فإن مقصود المشتري، اللحم مثلاً اءبخلاف شر
فلما كان كـذلك كانـت إرادة الزيـادة    ، وهو يحصل بنفس اللحم، مقصوده دفع الجوع

وكذلك اختص بيع الصرف بذلك ، والصرف هو الزيادة لغة، قطعامطلوبة في بيع الصرف 
                                                

  ). ١٤/٢(المبسوط  )١(
  ). ١٤/٢(المبسوط  )٢(

 ]ب/٦٢٥[



 

 

أو بيـع الفضـة   ، وهذا الذي ذكرنا في بيع الجنس بالجنس نحو بيع الذهب بالذهب، الاسم
  .بالفضة ظاهر
ومنـه  ، لأما بسبب الثمنية خلقة جعلا جنساً واحداً؛ في بيع الذهب بالفضة وكذلك

: قوله ومنه ، لة صرفاًفسميت العبادة النا
لكونـه أداء الحـق إلى   ؛ سماه عدلاً، لفوالصرف هو الن، العدل هو الفرض، )١( 

وقـال في ذكـر   ، ا آخر في هذا فسره بتفسير آخريثًحد: )٢(الفائقولكن ذكر في ، المستحق
لا يقبل منـه  ، فعليه لعنة االله إلى يوم القيامة، اًمحدث ىأو آو، من أحدث فيها حدثاً: "المدينة

والعدل الفدية ، لأنه صرف للنفس إلى البر عن الفجور؛ الصرف القوية )٣("صرف ولا عدل
: وقيل: )٤(وذكر في الْغرِيبينِ ، الفعل الذي يوجب الحد دثالمراد من إحداث الح، من العادلة

  .)٥(الفريضة: والعدل، النافلة: الصرف
والفضة ، بيع الذهب بالذهب، الصرف اسم لعقود ثلاثة: )٦(في شرح الطحاوي كروذ
وذكر تلـك  ، واختص بشرائط ثلاثة، ثم لما اختص باسم الصرف، وأحدهما بالآخر، بالفضة

إذا كـان المقعـود   ، ويحتاج إلى شرط رابع في عقد الصرف: ثم قال، الشرائط التي ذكرناها
أو ذهباً بـذهب لا  ، فإن باع فضة بفضة، وي في الوزنوهو التسا، عليهما من جنس واحد

لا ، علمـا ووجـودا  ، والمثلية شرط في جميع الأموال الربوية عند العقد، يجوز إلا مثلاً بمثل
  .أما لو تبايعا حنطة بحنطة مجازفة لا يجوز: بيان ذلك، وجودا لا غير
تى لو تبايعا صبرة بصبرة وإن كانا متساويين في الواقع ح، كل مكيل أو موزون وكذلك

لأن ما هـو  ؛ يجوز: وقال زفر، ا متساويين لم يجز العقد عندنانبعد ذلك فكا كيلياًمجازفة ثم 

                                                
واللفظ له، ومسلم ) ٧٣٠٠(في العلم باب ما يكره من التعمق والتنازع  -أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )١(

 ). ١٣٧٠(باب فضل المدينة ودعاء النبي  -في كتاب الحج
محمد -علي محمد البجاوي : الفائق في غريب الحديث والأثر لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله، المحقق )٢(

  ). ٢/٢٩٤(الثانية، : لبنان، الطبعة - دار المعرفة : أبو الفضل إبراهيم، الناشر
من ) ١٣٧٠(باب فضل المدينة  -، ومسلم في كتاب الحج)١٨٧٠(حرم المدينة : أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة )٣(

حديث علي .  
  . غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلاّم، وغريب الحديث لابن الجوزي: الْغرِيبينِ )٤(
مطبعة دائرة : محمد عبد المعيد خان، الناشر. د: قاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي، المحققغريب الحديث لأبي عبيد ال )٥(

، وغريب الحديث لجمال الدين أبو )٣/١٦٨(م،  ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤الأولى، : الدكن، الطبعة -المعارف العثمانية، حيدر آباد
 -بيروت  -دار الكتب العلمية : تور عبد المعطي أمين القلعجي، الناشرالدك: الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المحقق

  ). ٣/٥٨٦(، ١٩٨٥ -  ١٤٠٥الأولى، : لبنان، الطبعة
  ). ١/٢٢١(الجوهرة النيرة  )٦(



 

 

، وإن لم يكن ذلك معلوما للمتعاقـدين ، شرط الجواز وهو المماثلة قد يبني أنه كان موجودا
لأنه إذا لم يعلم ذلك كان ؛ وحجتنا في ذلك أن المعتبر بجواز العقد العلم بالمساواة عند العقد

وما هو موهوم الوجود يجعل كالمتحقق فيمـا بـنى أمـره علـى     ، الفضل معدوما موهوما
  .)١(المبسوطكذا في ، الاحتياط

وأما إذا علم مساواما بالكيل أو بالوزن في ، لكن هذا إذا كيلتا أو وزنا بعد الافتراق
بين رجلين فضة أو ذهب فاقتسما بينهما  وكذلك لو كان، مجلس العقد يجوز البيع والصرف

والبيـع مجازفـة لا   ، لأن القسمة بمنزلة البيع؛ مجازفة لم يجز إلا إذا علم تساويهما في الس
  .)٢(الطحاوي شرحكذا في ، القسمة وكذلك، يجوز

ووزنا ويـدا  ] مثلاً[فانتصاب  )٣(
وهو بيعوا على تقـدير  ، تضاه الجار والجرور من معنى الفعلقوالعامل فيهما ما ا، العلى الح

، أي ممـاثلاً بمماثـل  ، أو بيع الذهب على تقدير رفعه بإقامته مقام المضاف، نصب الذهب
وإن استنظرك أن يدخل ، يدا بيد: وهو قوله، لما روينا؛ ومقبوضاً بمقبوض، وموزونا بموزون
أي إن سألك صاحبك ، أول الحديث يخاطب به لأحد عاقدي الصرف، هذابيته يجيء بعيد 

فكان هذا دليلاً ظاهراً على أن قبض ، فلا تمهله، بيته لإخراج بدل الصرف أو غيره خلأن يد
ولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد به عن الكـالئ  ، بدلي الصرف في الس شرط

  .قاً للمساواةثم لا بد من قبض الآخر تحقي، بالكالئ
فإن المصبوغ ممـا  ، يشكل على هذا التعليل ما إذا باع المضروب بالمصبوغ: 

فعلى هذا التعليـل  ، ومع ذلك يشترط قبضهما أيضاً، على ما يجيء بعيد هذا، يتعين بالتعيين
لحصول المسـاواة بينـهما في   ؛ ينبغي أن لا يشترط قبض المصبوغ إذا وجد قبض المضروب

وبحصول العينية فيهما يخرجان عن بيع ، وفي المصبوغ بالصباغة، في المضروب بالقبضالعينية 
  .إذ النسيئة وإنما يكون باعتبار عدم التعيين، الكالئ بالكالئ

ولأنه إن كان يتعين ففيه شـبهة عـدم   : وهو قوله، جوابه أيضاً يجيء بعيد هذا: 
  .راً للشبهة في الربااعتبا؛ فيشترط قبضه، حلقة اثمنلكونه ؛ التعيين

وهـي  ، شبهة الشبهة نسبةيلزم في بيع المضروب بالمصبوغ  يرعلى هذا التقد
                                                

  ). ١٢/١٩١(المبسوط  )١(
  ). ٦/١٤٥(البحر الرائق شرح كنز الدقائق  )٢(
 . سناده ضعيفإ: ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط)٥٨٨٥(أخرجه أحمد  )٣(

]أ/٦٢٦[



 

 

قبض أحـد   لما لأنه؛ وذلك لأن في بيع المضروب بالمضروب نسبة شبهة الفضل، غير معتبرة
باع  ثم، وفيه شبهة فضل النقد على النسبة، البدلين ولم يقبض الآخر كان بيع النقد بالكالئ

إلى أصله بـأن   لنظرلكن با، والمصبوغ في نفسه مما يتعين بالتعيين، المضروب بالمصبوغ نسيئة
 ـفهي شـبهة   عدم التعيين كانت فيه شبهة زايدة على تلك الشبهة التي شبهة اثمنحلق   لض

  .وهي غير معتبرة، فكانت شبهة الشبهة، النقد على النسيئة
لأن في ؛ لا بالشبهة، يدا بيد: سيئة تعين النص بقولهعدم الجواز في بيع المضروب ن
هذه الصـورة باعتبـار    فيفحينئذ كانت الحرمة ، موضع النص الحكم غير مضاف إلى القلة

  .الشبهة
إذا كانت الحرمـة   وأما، شبهة الشبهة إنما لا تعتبر إذا لم يكن منصوصاً عليها: قولنأو 

الشبهة كان ثبوت الحرمة باعتبار النص لا باعتبار منصوصاً عليها في الموضع الذي فيه شبهة 
ذكـره في  ، وفيما نحن فيه وهو بيع المضروب بالمصبوغ جاءت الحرمة نصـاً ، شبهة الشبهة

: أنه قال وهو ما روي عن عمر ، )١(المبسوط

ومعنى ، )٢( 
واسم الذهب والورق يتنـاول المصـبوغ   ، أي نسيئة بنقد، لا يباع منها غائب يتأخر: قوله

  .لا بشبهة الشبهة، فلما كان كذلك كانت الحرمة فيه ثابتة بالنص، منهما
ثم لا بد لإطلاق مـا  : وهو قوله،  يتحقق بالنصب على جواب النفي بالفاءفلا: وقال

ثم ذكـر في  ، بالفضـة  ضةوالف: وفيما بعده، )٣( : روينا وهو قوله 
ولم يذكر اشتراط المساواة ، وإن كانا يتعينان كالمصبوغ، الكتاب اشتراط التقابض في الس

  .الذهب والفضةفي الوزن إذا كانا مصبوغين من 
إلا ، فإن باع فضة بفضة أو ذهباً بذهب لا يجـوز : لأنه قال؛ قد ذكر ذلك: يقال ولا
  .فاسم الذهب والفضة يتناول المصبوغ منهما وغير المصبوغ، مثلاً بمثل
أي من الذهب ، ولا بد من قبض العوضين: كما ذكر ذلك ذكر قوله أيضاً: نقول لأنا

أو ، سواء كانا يتعينان كالمصبوغ، فوجب قبضهما: كر قولهومع ذلك ذ، والفضة المذكورين
                                                

  ). ١٤/١٧(المبسوط  )١(
 . تقدم )٢(
 ). ١٥٨٤(باب الربا  -، ومسلم في كتاب المساقاة)٢١٧٧(باب بيع الفضة بالفضة  -أخرجه البخاري في كتاب البيوع )٣(



 

 

حيث أعاد ذكر القبض في المصبوغ مع ذكره في مطلـق الـذهب   ، لا يتعينان كالمضروب
ثم اعلم أن ، كما أعاد ذكر القبض فيه، ولم يعد ذكر المساواة في الوزن في المصبوغ، والفضة

وإن كان هـو  ، كل واحد منهما بجنسه المساواة في الوزن شرط في الذهب والفضة إذا بيع
لأن ؛ وإن كان يـدا بيـد  ، حتى لو باع إذا قبضه بإناء فضة متفاضلاً لا يجوز، إناء مصبوغًا

  .المساواة شرط في الأموال الربوية إذا قوبلت بجنسها
مصبوغًا من نحاس بإناء مصبوغ متفاضـلاً   ءهيشكل على هذا ما لو باع إنا: 

وكذلك في الإناء المتخذ من الشبه أو ، ع النحاس بالنحاس متفاضلاً لا يجوزمع أن بي، يجوز
فعلى ، ولا يجوز بيع الحديد بالحديد متفاضلاً، بإناء من جنسه متفاضلاً يجوز ديدالصفر أو الح

وإن كان لا يجوز بيع الفضة بالفضـة  ، أن يجوز بيع إناء فضة بإناء فضة متفاضلاً يهذا ينبغ
  .متفاضلاً

مصبوغ من غير الذهب والفضة بإناء ] إناء[قد فرق بينهما حيث قيل بجواز بيع  :
وعدم جوازه في بيع الإناء المصبوغ من الذهب والفضة بإنـاء  ، مصبوغ من جنسه متفاضلاً
  .مصبوغ من جنسه متفاضلاً

فلا يتعين ذلـك  ، عليها وصوالفضة منص ذهبالفرق وهو أن صفة الوزن في ال ووجه
  .عارض النصتوالعادة لا ،  يخرج من أن يكون موزونا في العادةولا، بالصفة

فيخرج من أن يكون ، فصفة الوزن ثابتة بالعرف؛ في الحديد والشبه وما أشبه ذلك وأما
في  )١(المبسـوط كذا في ، بيع المصبوغ منه عددا] الناس[ويتعارف ، موزونا بالصنعة بالعرف

؛ وقد ذكرناه مرة في باب الربا في جهة واحدة قيد ا، أواخر الباب الأول من كتاب البيوع
  .لوجود الافتراق بالأبدان؛ لأما لو مشيا في جهتين مختلفتين يبطل الصرف

ولو قاما عن مجلس الصرف وذهبا معا في جهة واحدة فرسخا أو : )٢(الذخيرةفي  وذكر
وكذلك لو طال قعودهما  ،ثم تقابضا قبل أن يفارق أحدهما صاحبه جاز العقد، ما أشبه ذلك

  .في مجلس العقد
وعن : فقال )٣(المبسوطأول الحديث هو ما ذكره في ، "معه فثبوثب عن سطح  وإن"

                                                
  ). ١٢/١٨٣(المبسوط  )١(
  ). ٧/١٧٢(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٢(
  ). ١٤/٤(المبسوط  )٣(

 ]ب/٦٢٦[



 

 

إنا نقدم أرض الشام : فقلت -رضي االله عنهما-سألت عبد االله بن عمر : قال، )١(ابن جبلة
العشـرة بتسـعة   أو نبتاع ورقهـم  ، الورق الكاسدة وعندهم، النافقة الثفال ومعنا الورق

حتى  تفارقهولا ، واشتر ورقهم بالذهب، بذهببع ورقك  ولكن، لا تفعل: فقال، ونصف
  .)٢(وإن وثب من سطح فثب معه، تستوفي

الطريق الذي بوفيه دليل أن المفتي إذا بين جواب ما سئل عنه فلا بأس أن يبين المسائل 
وفيه ، يلهو مذموم من تعليم الحولا يكون هذا مما ، مع التحرز عن الحرام، يحصل مقصوده

وإن وثب عـن  : وأنه قال، دليل على أن القيام عن الس من غير افتراق لا يمنع بقاء العقد
  .التحرز عن مفارقة أحدهما صاحبه قبل القبض، سطح فثب معه

في رواية أخرى أنه جعل الصرف بمنزلـة   -رحمه االله-وعن محمد ، ابرةخيار  بخلاف
  .)٣(الذخيرةكذا في ، يبطل بما هو دليل الإعراض كالقيام عن الس: حتى قال، المخيرةخيار 

لأن الربا الذي هو الفضل لغة لمـا كـان مسـتلزما    ؛ أي حرام، بالصرف ربا الذهب
، وزن هاع بمعنى خذبهاء ، "هاء وهاء لاإ"، في باب الربا أطلق لفظ الربا على الحرام، للحرام

، هـاء : ي كل واحد من المتعاقدين يقول لصـاحبه أ، ٱ)٤(ٱپںٱںٱڻٱڻپ: ومنه
كأنه ، لا يدا بيدإ: وهو تأكيد لقوله، وهاء ءها إلا يدا بيد: وفي بعض الروايات، فيتقابضان

  .)٥(كذا في المغرب، إلا نقدا مع التقابض: قال
في بـاب  ، أو أحدهما بطل العقد قبل القبض افترقا في الصرف قبل قبض العوضين فإن

فـإن  : استدلاله ذا اللفظ فإنه قال في الكتاب، رط لبقاء العقد لا لصحة العقدالصرف ش
  .ولا بطلان إلا بعد الصحة، بطل العقد: افترقا في الصرف إلى أن قال

  :العقود في حق التقابض على ثلاثة أوجه: )٦(الطحاوي شرحفي  وقال
  .الصرف فهو عقد، حتهالتقابض من الجانبين قبل التصرف شرط لص: في وجه

، وهو ما إذا تبايعا عينا بعين في غير عقد الصـرف ، لا يجعل التقابض شرطًا: وجه وفي
                                                

. عامر بن مطر الشيباني، وعبد اللَّه بن الزبير بن العوام: روى عن. الشيباني  أبو سريرة الكوفي: سحيم التيمي، ويقالجبلة بن  )١(
جعفر بن عمر الدرمكي، وحجاج ابن أرطاة ورقبة بن مصقلة، وزيد بن أَبي أنيسة، : روى عنه. وعبد اللَّه بن عمر بن الخطاب

  ). ٤/٤٩٨(ذيب الكمال . توفي في فتنة الوليد بن يزيد: وذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة، وقَال. يان الثوريوسف
 ). ٨٣٧(أخرجه أبو يوسف في الآثار  )٢(
  ). ٧/١٧٢(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٣(
  ]. ١٩:الحاقة[ )٤(
  ). ١/٤٩٩(المغرب  )٥(
  ). ٥/٢٠٤(ع بدائع الصنائ )٦(



 

 

  .لو تبايعا عينا بدين كالحنطة بالدراهم وكذلك، فإن التقابض ليس بشرط
وهو ما إذا تبايعا دراهم ، يجعل التقابض من أحد الجانبين شرطًا لصحة العقد: وجه وفي
لأما لو افترقا من غير قبض من الجانبين حصـل  ؛ لجانبين شرطفالقبض في أحد ا، بفلوس

، وإنما يتعين بـالقبض ، لأن الدراهم والفلوس لا يتعينان وإن عينت؛ الافتراق عن دين بدين
تبايعـا   ذاإ وكذلك، لأما افترقا عن عين بدين؛ ولو وجد التقابض من أحد الجانبين جاز

والـدين  ، وأحدهما عين والآخر ديـن اء، ي يحرم فيه النسالذ، وزنيبأو وزنياً ، كيلياً بكيلي
لأن الدين لا يتعين ؛ يشترط إحضاره وقبضه قبل التفريق بالأبدان] ثمن[فإنه يجوز ، منهما ثمن

وهو رأس ، وكذلك في عقد السلم يشترط القبض من أحد الجانبين، بالإحصار ما لم يقبض
اشتريت هذا الدينار ـذه  : الصرف بأن قال فيأي ، ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه، المال

  .وكذلك الأجل، على أني بالخيار ثلاثة أيام، الدراهم
وبين بيع الصـرف  ، ثم اعلم أن بين الفساد في بيع الصرف بسبب الافتراق قبل القبض

أو شرط الخيار فرق على ، الذي انعقد في أصله على الفساد من الابتداء بسبب ذكر الأجل
ووزن ، وفي عنقها طـوق فضـة  ، فإنه إذا كان لرجل جارية، -رحمه االله-ة قول أبي حنيف

ويكـون  ، فباعهما جميعا من رجل بألف درهم حالة جاز البيع فيهما جميعـا ، الطوق مائة
ولو افترقا عن غير القبض من ، والجارية بتسعمائة درهم، الطوق بمائة درهم من الألف صرفاً

، وبمثله لو باعهما بـألف إلى أجـل  ، بتسعمائة صحيح ريةاوبيع الج، الجانبين بطل الصرف
وعنـد  ، -رحمـه االله -ويبطل بيع الجارية أيضاً عند أبي حنيفـة  ، والصرف باطل بالإجماع

فقال ، فرق بين المسألتين -رحمه االله-فأبو حنيفة ، صاحبيه لا يبطل البيع في الجارية بتسعمائة
غير ، فيهما جميعا انعقد على الصحة] العقد[لأن ؛ اريةلا يبطل البيع في الج: في المسألة الأولى

، يوجب ذلك إبطال البيع في الجاريـة ، لفوات شرط من شرايطه قائم؛ أن الصرف إنما يبطل
وفي المسألة الثانية إنما يبطـل بيـع   ، فاستحق أحدهما، كما إذا اشترى عبدين بألف درهم

كمـا إذا  ، فساد بيع الجاريـة  لكب ذفأوج، لأن عقد الصرف انعقد على الفساد؛ الجارية
  .)١(الطحاوي شرحكذا في ، فإذا أحدهما حر، اشترى عبدين

الخيار في الس  أسقطإلا إذا ، أي وبالأجل، وبالثاني، أي بشرط الخيار، لأن بأحدهما
لأنه لو سـلم في الـس   ؛ ولم يذكر إسقاط الأجل، ذكر إسقاط الخيار، فيعود إلى الجواز

                                                
  ). ١/٢٢١(الجوهرة النيرة  )١(

]أ/٦٢٧[



 

 

لأن الربـا  ؛ الله تعـالى  حقاً أي تقرر الفساد، لم يوجد الإسقاط ذكرا قبل تقررهوإن ، يجوز
  .حرام حقاً الله تعالى

الثوب ببدل الصرف من أحد المتعاقدين بعد الصرف كما  اءأي تجويز شر، تجويزه وفي
كمـذهب   -رحمه االله-لأن الظاهر من مذهب زفر ؛ عن: ذكره بكلمة نماوإ، نقل عن زفر
  .)١(الذخيرةذكره في ، ثة في أن الاستبدال ببدل الصرف قبل القبض لا يجوزعلمائنا الثلا

ولم يضف إلى بدل ، بأن اشترى الثوب، أي مطلق الدراهم، فينصرف العقد إلى مطلقها
، لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان؛ وكذلك إذا أضاف إلى بدل الصرف، فإنه يجوز، الصرف

لأن ما لا يتعين بالتعيين إذا كان ؛ فكذلك إذا كانت دينا ،كانت موجودة مشاراً إليها وإن
وإذا كان كذلك كانت الإضـافة إلى بـدل الصـرف    ، عينا لا يتعين بالتعيين إذا كان دينا

والاسـتبدال يفـوت   ، أن قبض بدل الصرف واجب بالسنة: إلا أنا نقول، والإطلاق سواء
 ـ ، صرف شرطًا فاسدافكان شرط إيفاء الثمن من بدل ال، القبض المستحق ؛ وازفيمنـع الج

والدين يتعين في حق القدر والوصف والاسـتحقاق فيمـا يرجـع إلى    ، لإسقاط الثمن به
  .)٢(الظهيرية والجامع الصغير لقاضي خان الفوائدكذا في ، الإسقاط

: هذا جواب سؤال مقدر وهو أن يقال، وليس من ضرورة كونه مبيعا أن يكون متعينا
  .لأن المبيع متعين؛ صرف مبيعا يجب أن يكون متعينالو كان بدل ال

ولأن ، بل هو واجب في الذمة غير عين، ومع ذلك هو غير متعين، المسلم فيه مبيع: 
الثوب ببدل الصرف حتى يحصل به  اءوهو شر، شبهة كونه متعينا قد ظهرت في البيع الثاني

ظير ما إذا غصب الدراهم واشترى ا شيئاً وهو ن، وإن لم يكن متعينا في نفسه، تقدير الثمن
مع أن الدراهم والدنانير لا يتعينـان في  ، ىالانتفاع بالمشتر يحرمبأن أشار إليهما ودفع منها 

  .وإسقاط ما وجب في ذمته ا، منلكن لما حصل ا تقدير الث، العقود
  .قةوالشبهة في باب الربا ملحقة بالحقي، ىبحرمة الانتفاع بالمشتر

باع : لدخول الباء فيها حيث قال؛ يتعين الدراهم في مسألتنا للثمنية أنينبغي 
  .لدخولها في الأثمان؛ والباء مخصوصة، ديناراً بعشرة دراهم

                                                
  ). ٧/٢١٦(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )١(
  ). ٧/١٤٠(فتح القدير  )٢(



 

 

كالحنطة والشعير والحديد من المكيلات والموزونـات  ، )١(ذلك في الأثمان الجعلية
وأما في بيع الصرف وكل واحد من البدلين ، كانت دينا التي ليست من الدراهم والدنانير إذا

كالسلع التي ليست من الموزونات والمكيلات كل واحد ، لتعينهما للثمنية حلقه؛ ثمن ومثمن
  .فجعل كل واحد منهما ثمنا ومثمنا، من البدلين ثمن ومثمن

 الذي ذكره هذا هو الوجه الثاني، لعدم الأولوية؛ فيجعل كل واحد منهما مبيعا: وقال
  .)٢(في تعليل المسألة الذخيرةفي 

ولهذا لو حلف لا يبيع فصار ويحنث ، لأنه مبادلة مال بمال؛ أن عقد الصرف بيع فوجهه
وليس كل واحد منهما من بدل الصـرف بـأن   ، والبيع ما يشتمل على مبيع وثمن، في يمينه

حد مبيعا من وجه وثمنـا مـن   فجعل كل وا، يجعل أحدهما مبيعا والآخر ثمنا أولى من الآخر
  .وإن كان كل واحد منهما ثمنا حقيقة، وجه ضرورة انعقاد البيع

اعتبر كل واحد منهما ثمنا من وجه مبيعا من وجـه  ، ترى في بيع العرض بالعرض ألا
وإذا كان كذلك لو ، حقيقة كذا ههنا اوإن كان كل واحد منهما مبيع، ضرورة انعقاد البيع

من حيث أنه مـثمن  ، من حيث أنه ثمن لا يجوز الاستبدال به، ل به قبل القبضجاز الاستبدا
لا يجـوز   ثمنإن جاز من حيث أنه : كما قلنا في التأجيل في بدل الصرف، فلا يجوز بالشك

  .فلا يجوز بالشك كما قلنا، من حيث أنه ثمن لا يجوز من حيث أنه مثمن
ستبدال ببدل الصرف قبل القبض يفـوت  فهو ما ذكره فيها بأن الا: الوجه الأول وأما

  .قبض بدل الصرف من حيث الحقيقة إلى آخره
 لـة لو جعل كل واحد منهما مبيعا يشترط قيام الملك في كل واحد منهما حا

وبالإجماع لم يشترط قيام الملك في الدراهم والدنانير ، العقد حتى لا يصير بايعا ما ليس عنده
وليس في ملك هذا دينار ، لو باع من آخر ديناراً بدرهم: في الكتابفقد ذكر ، وقت العقد

واستقرض من الآخر ، ودفعها إلى مسير ا، ثم استقرض هذا دراهم، ولا في ملك هذا دراهم
  .ودفعه إلى مسيرته فإنه يجوز، ديناراً

نا مـن  وإنما يعتبر مثم، الدنانير والدراهم قبل العقد وحالة العقد ثمن من كل وجه

                                                
، )١/١٠٢(المصباح المنير : ينظر. جعلت له جعلا، والجعالة بكسر الجيم وبعضهم يحكي التثليث: الجعل بالضم الأجر، يقال )١(

  ). ٤/١٦٥٦(الصحاح 
  . )٩٣/ ٣(تبيين الحقائق : انظر. جعل للإنسان على شيء يفعلهما ي :واصطلاحا

  ). ٧/٢١٦(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٢(



 

 

كما لا ، من مثمن لهلأن اعتباره مثمنا بسبب العقد ضرورة أن العقد لا بد ؛ وجه بعد العقد
، فلا يشترط قيام الملك فيه قبل العقـد ، فيعتبر كونه مثمنا بعد العقد لا قبله، بد له من ثمن

لأنه ؛ هفإن كونه ثمنا لا يثبت قبل العقد بوجه من الوجو، وهذا كما في بيع العرض بالعرض
فيعتبر كونه ، وإنما يصير ثمنا بسبب العقد ضرورة أن العقد لا بد له من ثمن، مثمن في الأصل

، ويتعلق العقد ما، الملك في كل واحد منهما حالة العقد ممثمنا قبل العقد حتى يشترط قيا
كمـا  ، القبضحتى لا ينفسخ العقد لاك أحدهما بعد البيع قبل ، ويعتبر كونه ثمنا بعد العقد
، وإذا اعتبرت الثمنية قبل العقد في البدلين من كل وجه، كذا هنا، لو كان ثمنا من كل وجه

  .ولا يتعلق العقد بالمشار إليه، لا يشترط قيام الملك فيهما قبل العقد
واستبدل بالدراهم قبل القبض لا يجوز ، فضة بدراهم قلبأليس أنه لو اشترى 

إذ لا ضرورة إلى جعلها مثمنا من ، لدراهم بمقابلة القلب ثمن من كل وجهمع أن ا، عندكم
فعلم ذا أن حرمة الاستبدال فيما نحن فيه لا ، القلب بمقابلتها مثمن من كل وجه نلأ؛ وجه

  .باعتبار أن كل واحد من البدلين مبيع
لدراهم بمقابلـة  لأن ا؛ الثاني لوجهجواز الاستبدال ببدل القلب إن كان لا يمتنع ل

وهو أن الاستبدال ببدل القلب لو صح يفوت قبض ، القلب من كل وجه بمبيع للوجه الأول
ن سـبباً  ووما يك، وفوت قبض بدل القلب يوجب فساد الصرف، بدل القلب في الصرف

  .)١(الذخيرةكذا في ، لفساد العقد يكون فاسدا في نفسه
وإن كان متساويين في الـوزن في  ، ال الربالما فيه من احتم؛ بيعه بجنسه مجازفة بخلاف

وقد ذكرنا أما لو ، لأن العلم بتساويهما حالة العقد شرط صحة العقد؛ الواقع لا يجوز أيضاً
ثم علما بالوزن أما كانا متساويين لا يجوز ، بعد التقابض اوافترق، تبايعا ذهباً بذهب مجازفة

] حصـة [لأن قـبض  ؛ هذا الكتاب الذي نحن فيهوقد ذكرناه في أوائل ، خلافاً لزفر، عندنا
ولا يتفاوت في بيع الصرف بأن يكون مع أحد ، لأنه صرف؛ صحة الطوق واجب في الس

  .بل يكون العقد صرفاً في الأثمان، بدليه العرض
وهو مبادلة الأثمان ، الصرف اسم لنوع بيع: )٢(المحيطفي أول كتاب الصرف من  وذكر

أو مجموعـا مـع   : يريد بقوله، والفضة مفردا أو مجموعا مع غيرهبعضها ببعض من الذهب 
وحصة الثـوب  ، لأنه يقابله ثمن؛ فحصة الذهب صرف، أما إذا باع ثوباً وذهباً بفضة، غيره

                                                
  ). ٧/٢١٧(المحيط البرهاني  )١(
  ). ٧/١٦٩(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٢(

 ]ب/٦٢٧[



 

 

، في الصـلاة  صلبيةكما إذا ترك سجدة ، فيحمل عليه، والظاهر منه الإتيان بالواجب، بيع
وإن ، سلم بصرف إحدى سجدتي السهو إلى الصلبيةو، ثم أتى بسجدة السهو، وبينها أيضاً

  .ليكون الإتيان ا على وجه الصحة؛ لم ينوها
فإن طواف الصدر ينقل إلى ، ولم يطف طواف الزيارة، لو طاف طواف الصدر وكذلك
وذلك ، والخروج عن عهدة الفرض، ليكون الإتيان بالحج على وجه الصحة؛ طواف الزيارة
  .فيما قلنا لما بينا

أي قد ، لأن الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد؛ والظاهر منه الإتيان بالواجب: قوله ووه
، أي قد يراد الواحد بذكر الاثنين عند قيام الدلالة على ذلك، بذكرهما الواحد لواحديراد ا

فإنه ، لكونه صرفاً دون ثمن السبق؛ ومن الدليل فيما نحن فيه وجوب أداء ثمن الحلية في الس
  .بصرفليس 

 وإنمـا ، وإنما يخرجان من الملح دون العـذب  ،ٱٱ)١(ٱپٹٱڤٱڤٱڤٱڤپ
 بفيكـون العـذ  ، والملح يلتقيان بلما أن العذ؛ مع أن الخروج من أحدهما "منهما: "قال

مـن  : وقيـل ، وإنما تلده الأنثى، يخرج الولد من الذكر والأنثى: كما يقال، كاللقاح للملح
Ëٱپ: وهو كقوله تعالى، فيجعل الفعل لهما، ا فعلعادة العرب أا تجمع شيئين لأحدهم
  .وحده وكان الناسي صاحب موسى ، ٱ)٢(پٱÌٱÍٱیٱیٱی

والرسل من الإنـس دون  ، ٱٱ)٣(ٱپۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋپ: وقال
  .(٤)التيسيركذا في ، الجن

: أو قال، أنتما طالقانفإذا حضتما حيضة : قال رجل لامرأتيه ولو: )٥(الجامعفي  وذكر
لأن ؛ ولا يتعلق به حكـم ، هذا لغو من الكلام: ففي القياس، ا ولدا فأنتما طالقانإذا ولدتم

ولكنا عملنا بالاستحسـان  ، وطهور حيضة واحدة من المرأتين لا يتصور، ولادة ولد واحد
إن  وكـذلك ، هما وقع الطلاق عليهمااحدإإذا حاضت : وقلنا، كيلا يلغو كلامه؛ بالس

                                                
  ]. ٢٢:الرحمن[ )١(
  ]. ٦١:الكهف[ )٢(
  ]. ١٣٠:الأنعام[ )٣(
في التفسير لنجم الدين أبي حفص، عمر بن إسماعيل أبي حفص نجم الدين النسفي، عالمٌ بالأصول والتفسير والأدب التيسير ) ٤(

ويوجد له ) ١٧٥٦(بسمرقند، وكتابه التفسير مخطوطاً في مكتبة أحمد الثالث برقم ) هـ٥٣٧(والتاريخ، من فقهاء الحنفية، توفي سنة 
 ). ٣٠٦-٧/٣٠٥(، معجم المؤلفين )٣٥-٣٤(تاج التراجم . العزيز لملك عبدنسخة على شكل مايكرو فيلم في جامعة ا

  ). ٣/١٣٠(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )٥(

]أ/٦٢٨[



 

 

به واحـد   والمراد وقد يضاف الشيء إلى الاثنين، لطلاق عليهماهما ولدا وقع ااحدإولدت 
هما لم يقـع  احدإإذا حضتما فأنتما طعان فحاضت : بخلاف ما إذا قال لهما، كما في النظائر
إن : وكذلك له قال، عليهما طلاقحتى تحيض الأخرى فإن حاضتا وقع ال، على أحد شيء

لما أن العمـل بالحقيقـة   ؛ ق حتى تلد الأخرىهما لا تطلاحدإفولدت ، ولدتما فأنتما طالقان
لأن الجزاء لا يتوزع ؛ فيشترط وجوده منهما، فإن فعل الحيض والولادة منهما متصور، ممكن

وذلك فيمـا إذا وجـد الحـيض    ، بل إنما ينزل الجزاء عند تمام الشرط، على أجزاء الشرط
  .والولادة منهما جميعا

، لا: أو قال، نعم: وقال الآخر، السيف خاصة خذ هذه الخمسين من ثمن: لو قال وأما
لأن الترجيح بالاستحقاق عند المساواة في العقد أو ؛ انتقض البيع في الحلية، وتفرقا على ذلك

والقـول في  ، السيف خاصة نيكون المدفوع من ثم، ولا مساواة بعد تصريح الدافع، الإضافة
  .)١(فالقول في بيان جهته، لأنه هو المالك؛ ذلك قوله
إلا أنه ، في باب الإجارة من عمل التموية من كتاب الصرف، )٢(المبسوطكذا في : قال

إذا كانت يتخلص من السيف ، وضع المسألة في اشتراء القلب مع الثوب والحلية في مسألتنا
وهذا إذا كانت الفضـة  ، والطوق مع الجارية، بدون الضرر صارت بمنزلة القلب مع الثوب

  .فيهالمفردة أزيد مما 
  :أي بيع الحلية مع السيف بالفضة فعلى أربعة أوجه، فأما بيعها: )٣(المبسوطوفي 

وكذلك إن كانت الحلية مثل البعـد في  ، إن كان يعلم أن فضة الحلية أكثر فهو فاسد 
فإن مقابلة الفضة بالفضة في البيع يكون ، لأن الجفن والحمايل فضل خال عن العوض؛ الوزن

، على أن يجعل المثـل بالمثـل  ، يعلم أن الفضة في الحلية أقل جاز العقدوإن كان ، بالإجزاء
وإن كان لا يدري أيتهما أقل فالعقد ، خلافاً للشافعي، والباقي بإزاء الجفن والحمايل عندنا

لأن ؛ وعند زفر هـذا يجـوز  ، وتوهم الفضل، لعدم العلم بالمساواة عند العقد؛ فاسد عندنا
العقـد   يكـون فما لم يعلم بـه  ، هو الفضل الخالي عن العوضوالمفسد ، الأصل هو الجواز

  .محكوما بجوازه
فالوجهان مـا إذا  ، ما ذكر في الكتاب وجهه الفساد من وجهين فترجحت: والجواب

                                                
  ). ٤/١٣٧(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )١(
  ). ١٤/٧٦(المبسوط  )٢(
  ). ١٤/٥(المبسوط  )٣(



 

 

وما إذا كان أقـل  ، أو مثل الطوق في الجارية، كان الذي لا يدري أنه مثل الحلية في السيف
  .من الحلية أو من الطوق

أو من الطوق في ، واز ما إذا كان الذي لا يدري أزيد من الحلية في السيفوجه الج وأما
  .الجارية

وههنـا كـل   ، الترجيح إنما يكون لشيء لا يكون علة لإثبات الحكم ابتداء
فلا يصـلح  ، من المقرر علة عدم الجواز ابتداء -أعني المساواة والنقصان-واحد من الجهتين 

  .للترجيح
لا للترجيح ، فما ظنك عند اجتماعهما، أنه إذا كان أحدهما يكفي للحكممراده 

  .-رحمه االله- )١(كذا نقل عن العلامة مولانا شمس الدين الكردري، الحقيقي
قها طوق نبيع جارية وفي ع: وهما، وذا يحترز عن المسألتين المتقدمتين، صرف كله لأنه

فأثبت ، فإن كل واحدة منهما بيع وصرف، وبيع سيف محلى بمائة درهم، فضة بألفي مثقال
  .الحكم فيهما على حسب ما يقتضيه الدليل

، أي ومن قضية المقابلة على تأويل التقابل الانقسام على الشيوع، قضية الانقسام ومن
  .لا على التعيين

ثم استحق العبد يرجع بقيمة العبـد  ، وعبدا بفرس وثوب ترى أن من اشترى جاريةً ألا
ولولا أن قضية المقابلة الانقسام على الشيوع لما رجع في الثـوب  ، والفرس جميعامن الثوب 

  .والفرس جميعا
لة جممن  حظيكون لكل واحد من البدلين  أنومعنى الشيوع هو : )٢(الإيضاحفي  وذكر

وإن أمكن تصـحيحه بصـرف   ، كما إذا اشترى قلباً أي وزنه عشرة بعشرة دراهم، الآخر
ما باع بأقل مما  اءلأنه لو صرف الألف إلى المشتري لا يكون شر؛ المشتري الألف إليه أي إلى

لأنه لو ؛ ومع ذلك لا يصرف الألف إلى المشتري، ما باع بمثل ما باع اءبل يكون شر، باع
من قضية الانقسام على الشـيوع لا علـى   : وهو قوله، لما ذكرنا؛ صرف يلزم تغيير العقد

  .والتعيين لا يجوز، التعيين

                                                
تفقه على برهان الدين، أبي الحسن، . شمس الأئمة الكردري"روف بـمحمد بن عبد الستار بن محمد، العمادي، أبو الوحدة، المع ) ١(

وتوفي ببخارى يوم الجمعة، تاسع المحرم، سنة اثنتين وأربعين . علي بن أبي بكر، صاحب الهداية، والورشكي، والعتابي، وغيرهم
  ). ١/٢٦٧(تاج التراجم . شرح مختصر الشيخ حسام الدين الأخسيكثي. وستمائة

  ). ٧/١٤٤(ة شرح الهداية العناي )٢(



 

 

  .أي ولا يصرف الدرهم إلى الثوب، يصرف إلى الثوب لاو
كما إذا باع ، كما في الجنس بالجنس، تمل مقابلة الفرد بالفردتحأن المقابلة المطلقة  ولنا

والقفيز الآخر ، لأن القفيز الواحد يقابل القفيز الواحد؛ قفيز حنطة بقفيزي حنطة يبطل العقد
  .فلا يجوز لذلك، يبقى فضلاً
أن يكون الواحـد بالواحـد   أي وأن مقابلة الفرد بالفرد ب، يق متعين للصحةطر وأنه
، فيصـح العقـد  ، فيلزم منه صرف الشيء إلى خلاف جنسه فيما نحن فيه، بالاثنين والاثنين

، فإنه يقول بالانقسام في الشـيوع ، ادعى أولاً احتمال مقابلة الفرد بالفرد نفياً لقول الخصم
لتعين صحة ؛ ثم ذكر تعين مقابلة الفرد بالفرد ههنا، ة الفرد بالفردوعدم احتمال العقد مقابل

  .العقد فيه فيحمل عليه
وهو أن ، بل له وجوه أخر أيضاً، لا نسلم بأن طريق الصحة متعين فيما قلتم

ودينـار مـن   ، ودينار من الدينارين بمقابلة دينـار ، درهم من الدرهمين بمقابلة درهم: يقال
  .بمقابلة درهم باق من الدرهمينالدينارين 

وذلـك  ، يرينيوذلك لأن فيما ذكرنا تغ، لقلة وقوع التغيير؛ ما قلنا متعين للصحة
وهي صـرف  ، وفيما ذكرت ثلاث تعبيرات، ودينارين إلى درهمين، صرف درهم إلى دينار

اً متعينـا في  فكان الذي هو أقل تغيير، ودرهم إلى دينار، ودينار إلى دينار، درهم إلى درهم
  .التصحيح

الأصل في هذا الباب أن صفقة البيع إذا اشتملت علـى إبـدال   : )١(الإيضاحفي  وذكر
والرجوع بالثمن عند ، ظهر الفائدة في الرد بالعيبتو، وجبت قسمة أحد البدلين على الآخر

ن مما وإن كا، فإن كان العقد لا ربا فيه، ووجوب الشفعة فيما يجب فيه الشفعة، الاستحقاق
وأما ما فيـه  ، وإن كان مما يتفاوت فالقسمة على القيمة، لا يتفاوت فالقسمة على الإجزاء

عشرة دراهم بخمسـة   عإذا با، الربا فإنه يجب القسمة على الوجه الذي يصح العقد مبادلة
  .والخمسة الأخرى بإزاء الدينار، فيكون الخمسة بالخمسة، دراهم ودينار صح العقد

بأن باع درهمـين ودينـاراً   ، جنسين بجنسين كما في مسألة الكتاب لو قابل وكذلك
  .وهذا مذهبنا، ويجعل كل جنس بمقابلة الجنس الآخر، بدينارين ودرهم صح العقد

لأن مطلق المقابلة يقتضـي أن  ؛ البيع باطل في جميع ذلك: -رحمه االله-الشافعي  وقال

                                                
  ). ٧/١٤٧(فتح القدير  )١(

 ]ب/٦٢٨[



 

 

  .ين حظ من جملة الآخروهو أن يكون لكل واحد من البدل، يكون بطريق الشيوع
الأصل في جنس هذه المسائل أن الأموال الربوية يصرف الجـنس  : )١(الذخيرةفي  وذكر

وإن كان في ، إذا لم يكن في صرف الجنس إلى الجنس فساد المبادلة، إلى الجنس في المبادلات
وإنما وجب صرف ، صرف الجنس إلى الجنس فساد المبادلة يصرف الجنس إلى خلاف الجنس

: وهو قوله ، لجنس إلى الجنس عند جواز العقد بالنصا
وحال المماثلـة في  ، فقد جعل الجنس بالجنس حالة المماثلة، )٢( 

ونوع من المعنى يدل عليه أنا لو صرفنا الجنس إلى خلاف ، الأموال الربوية حالة جواز العقد
وإذا صرفنا الجنس إلى الجنس اسـتغنينا عـن   نا، لى التقويم بآرائنا واجتهادالجنس احتجنا إ

فإذا استويا ، لأن المالية تنشأ عن الذات؛ اليةالاجتهاد فإنه لا مزية لأحدهما على الآخر في الم
  .في الذات استويا في القيمة من حيث القطع

صرف الجـنس إلى  وجب صرف الجنس إلى الجنس إلى خلاف الجنس إذا كان في  وإنما
ولا ، لأن صرف الجنس إلى الجنس إذا لم يكن فيه فساد العقد بـالنص ؛ فساد المبادلة نسالج

وقد وجد ، فيطلب له دليل آخر عقدنص فيما إذا كان في صرف الجنس إلى الجنس فساد ال
لظاهر الأن ؛ وهو ظاهر عقلهما ودينهما، دليل آخر يوجب صرف الجنس إلى خلاف الجنس

والجواز ههنا في صرف الجنس ، العاقل المتدين مباشرة الجائز من العقود دون الفاسدمن حال 
  .إلى خلاف الجنس

 الم؛ أي وفيما قلنا من مقابلة الفرد بالفرد تغيير وصف العقد، تغيير وصفه لا أصله وفيه
، لأنه قابل الجملـة بالجملـة  ؛ كما قاله الخصم، أن وصف العقد يقتضي الانقسام بالشيوع

لأن أصـل  ؛ لكن في الانقسام بالشيوع تغيير أصل العقد، ذلك يقتضي الانقسام بالشيوعو
فلو قلنا بالانقسام بالشيوع يفسد العقد ولا يثبـت  ، العقد الصحيح يثبت الملك قبل القبض

وفيما قلنا وهو مقابلة ، العقد فوص** وكان تغييراً لأصل العقد بسبب ، الملك قبل القبض
مع تغيير ، وهو ثبوت الملك في الكل قبل القبض، قاء لأصل العقد على قضيتهالفرد بالفرد إب

  .فكان أولى، فكان هو أهون التغييرين، الوصف كما قلنا
ولا معارضـة  ، ولو صرف الجنس إلى خلاف الجنس صح العقد: )٣(المبسوطفي  وذكر

                                                
  ). ٧/٢٤٤(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )١(
 ). ١٥٨٤(باب الربا  -، ومسلم في كتاب المساقاة)٢١٧٧(باب بيع الفضة بالفضة  -أخرجه البخاري في كتاب البيوع )٢(
  ). ١٢/١٩٠(المبسوط  )٣(



 

 

، حرام بوصفه بأصله شروعوالفاسد م، والجائز مشروع بأصله ووصفه، بين الجائز والفاسد
  .وإذا لم يتحقق المعارضة يترجح ما هو مشروع من كل وجه على ما هو مشروع من وجه

والتولية ضد ، الربح إلى الثوب يصرف لأنه يصير تولية في القلب؛ مسألة المرابحة بخلاف
 مرابحة: فلو صرفنا قوله، بعتهما مرابحة: قولهبوالشيء لا يتناول ضده وهو قد صرح ، المرابحة

وهو توليـة في  ، لقلب الذي وزنه عشرة دراهم بعشرة دراهملإلى الثوب خاصة كان تابعا 
فلـذلك  ، ا في القلبلأنه يصير رب؛ ولو صرفنا المرابحة فيهما كما ذكر يفسد العقد، القلب

أي طريق الجواز في صرف الألف إلى ، والطريق في المسألة الثانية غير متعين، تعين فيه البطلان
  .لأنه لو صرف الألف وما زاد عليه إلى المشتري متعين يجوز أيضاً؛ ري غير متعينالمشت

 فـإن ، معنى المعارضة يتحقق هنـاك : مسألة العيدين فقلنا وأما: )١(المبسوطوذكر في 
 قابلتـه وكذلك إن جعل بم، فإنه إن جعل بمقابلته مثل الثمن الأول جاز، جهات الجواز تكثر

وكذلك إن جعل بمقابلته أكثر من الثمن الأول بـدرهمين إلى  ، همأكثر من الثمن الأول بدر
، فلكثرة جهات الجواز يتحقق معنى المعارضة فيجب المصير إلى الانقسام باعتبار القيمة، آخره

  .وهو صرف الجنس إلى خلاف الجنس، وههنا لا وجه للجواز إلا واحد
وإن ، رهم بمقابلة الدينارين يجوزفإنه إذا جعل الد، تحقق أيضاًتههنا المعارضة 

ونصف دينار بمقابلة ، والنصف الباقي لمقابلة الدينار، جعل نصف درهم بمقابلة نصف درهم
  .والباقي بمقابلة درهم ونصف يجوز أيضاً، نصف دينار

ونحن ادعينا أنه لا وجه ، ولكن هذا طريق صرف الجنس إلى خلاف الجنس، نعم
فكيف ما يشتغل ، الطريق وهو طريق صرف الجنس إلى خلاف الجنس إلا هذا، للجواز ههنا

أي لا يخرج من أن يكون صرف الجـنس إلى  ، لا يخرج الطريق به من أن يكون متعينا، به
-ورأيت جواب هذه الشبهة مكتوباً بخط شـيخي  ، خلاف الجنس طريقاً متعينا في الجواز

  .-رحمه االله
ولمـا ذكرنـاه   ، نع الجواز إذا لم يكن لأحدهما تـرجيح إلا أن التعدد إنما يم، نعم

فتجويزه مع بقاء اسم الدرهم أولى مما لم يبق فيه ، لأن العقد ورد على اسم الدرهم؛ رجحان
والمعـين  ، وكـان أولى ، وفيما قلنا بقي، وفيما ذكرتم لم يبق فيه اسم الدرهم، اسم الدرهم

والتعيين في المسح شـرط  ، النكرة المعرفة عيناأي ضد المنكر قائما كان ضده لم يتناول  ضده

                                                
  ). ١٢/١٩٠(المبسوط  )١(

 ]أ/٦٢٩[



 

 

  .فانتفى المشروط لانتفاء الشرط، جواز العقد
وهي ما إذا باع درهمًا وثوباً بـدرهم وثـوب   ، أي وفي المسألة الأخيرة، الأخيرة وفي

العقد صحيح من غير أن يصـرف  : قلنا هناك، وافترقا من غير قبض فسد البيع في الدرهمين
لا بشـرط  ، فإن القبض في الس شرط بقاء العقـد صـحيحا  ، الجنس الجنس إلى خلاف
  .الانعقاد صحيحا

، )١(المبسوطكذا في ، فلا يلزم، إنما صححنا هذا لتصحيح العقد لا للبقاء صحيحا ونحن
بأن صرف الجنس إلى الجنس أصل في البياعات إذا لم يكن فيه  )٢(الذخيرةفإنا قد ذكرنا من 

؛ وصح العقد أيضـاً ، عملاً بالأصل؛ فصرفنا الجنس إلى الجنس، كذلك وههنا، فساد العقد
ثم فسد العقد بعد الصحة ، الجنس] إلى[لانعدام فصل أحدهما على الآخر عند صرف الجنس 

وليس كلامنا في الفسـاد  ، وهو الافتراق من غير قبض في بيع الصرف، بسبب معنى طارئ
  .الطارئ فلا يرد علينا نقض

كانت المسألة التي قبل هـذا في بيـع   ، شر درهمًا بعشرة دراهم ودينارباع أحد ع ومن
وهنـا أحـد   ، لكن كل واحد من طرفي بدليه مشتملاً على جنسين مختلفين، الصرف أيضاً

لكن بزيادة في الجنس الواحد ، والآخر مشتمل على جنسين مختلفين، الطرفين في جنس واحد
  .)٣( : وهو قوله ، على ما روينا
وهو أن يكـون  ، أي أن البائع أراد ذا العقد الذي ذكرناه، أنه أراد به ذلك والظاهر
وهو الإقدام في العقد الجائز لا في ، حملاً لأمره على الصلاح؛ والدينار بدرهم، العشرة بمثلها

  .الفاسد والجائز فيما قلنا
إذا : صورته، غ قيمته باقي الفضة جازومع أقلهما شيء آخر تبل، تبايعا فضة بفضة ولو

على الخلاف  )٤(الإيضاحوذكر هذه المسألة في ، باع عشرة دراهم ولو بالخمسة عشر درهمًا
وفي ، وروي عن محمد أنه إذا باع الدراهم بالدراهم في أحدهما فصل من حيث الوزن: فقال

وقال أبو حنيفـة  ، رههولكني أك، هو جائز في الحكم: قال، الجانب الذي لا فصل فيه فلوس
والزيـادة بـإزاء   ، بأن يجعل الجنس بالجنس، لأنه أمكن التصحيح؛ لا بأس به: -رحمه االله-

                                                
  ). ١٢/١٩١(بسوط الم )١(
  ). ٧/٢٢٤(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٢(
 ). ١٥٨٤(باب الربا  -، ومسلم في كتاب المساقاة)٢١٧٧(باب بيع الفضة بالفضة  -أخرجه البخاري في كتاب البيوع )٣(
  ). ٥/١٩٢(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )٤(

 ]ب/٦٢٩[



 

 

وجـه ألـف النـاس    لأنه إذا جاز على هذا ال؛ ذلك -رحمه االله-وإنما كره محمد ، الفلوس
  .)١(المحيطوكذا أيضاً في ، لا يجوز فيما التفاضل فاستعملوه

كبيع العينة فإنه ، احتال السقوط الربا ليأخذ الزيادة بالحيلة فيكره لأنه؛ إنما يكره: وقيل
  .لهذا )٢(مكروه

إذ هـي  ، لو كان هذا مكروها لكان البيع في المسألة التي قبلها مكروها أيضاً
، ومع أقلهما شيء آخر، لأن الدراهم عين الفضة؛ فضة بفضة ايعالأما تب؛ عين هذه المسألة

  .اروهو الدين
لأنه وضع المسألة فيما إذا كان الزايد الدينار بمقابلـة  ؛ إنما لم يذكر الكراهة هناك

وإنما الكراهة فيما إذا ، في هذه الصورة لا كراهة، الدرهم ويزيد يبلغوقيمة الدينار ، الدرهم
  .)٣(لم يبلغ قيمة ذلك الشيء المضموم قيمة باقي الفضة على ما ذكر في الكتاب

فباعـه  ، له على آخر عشرة دراهم ومن، إن لم يبلغ كالجوزة وكف من زبيبو: قال
، فهو جـائز ، ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة، الذي عليه العشرة ديناراً بعشرة دراهم

أمـا إن بـاع   : وهذه المسألة على وجهين، لا يجوز: القياس وفي. هذا جواب الاستحسان
وجعلا ثمن الدينار ، وقبض الدينار، و باع الدينار بعشرة مطلقةأ، الدينار بالعشرة التي له عليه

والقياس أن لا ، والثاني جائز استحساناً، فالأول جائز بلا خلاف لما يجيء، قصاصاً بالعشرة
أن : ]القيـاس [وجه ، المقاصة تقعوأجمعوا على أما ما لم يتقاصا لا ، وهو قول زفر، يجوز

أو كما ، كما لو أخذ ببدل الصرف عرضاً أو ديناراً، وزفلا يج، هذا استبدال ببدل الصرف
ولهذا لـو جعـلا   ، فعل بدل الصرف قصاصاً بدين وجب بعقد ناشرة بعد الصرف لا يجوز

وكما لا يجوز الاستبدال بـرأس  ، رأس مال السلم قصاصاً بدين واجب قبل السلم لا يجوز
  .لا يجوز ببدل الصرف، مال السلم

أن يصير قصاصاً صح بقاء الصرف الأول  إماههنا لا يخلو  لو صح القصاص: نقول أو
  :لكن بانفساخ الأول وانعقاد الآخر لا وجه إلى الثاني لوجهين، أولاً مع بقائه
  .وزفر لا يقول به، أن ذلك يكون بطريق الاقتضاء: أحدهما

                                                
  ). ٧/١٤٨(، فتح القدير )٧/٢٢٧(المحيط البرهاني في الفقه النعماني   )١(
ومعنى . ما هو راجح الترك فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهةً تحريميةً، وإن كان إلى الحلِّ أقرب تكون تنزيهيةً: المَكْروه )٢(

ّومعنى القرب إلى الحلِّ أنه لا يستحق فاعله العتاب، بل يستحق تاركه أدنى الثواب القرب إلى الحرمة أنه يستحق فاعلُه العتاب .
  ). ٢/٢٥١(التعريفات الفقهية 

  ). ٧/١٤٨(فتح القدير  )٣(



 

 

لأن بتقـدير الانفسـاخ   ؛ أن كونه قصاصاً يبقى تقدير الانفساخ والانعقـاد : والثاني
لأن ؛ ولا وجه إلى الأول، لاقتصار القصاص إلى سبق الإيجاب؛ الانعقاد لا يتحقق القصاصو

لأن علامة الاستيفاء قبض عين مضمون من جنس ؛ القصاص حينئذ يكون استبدالاً للاستيفاء
  .بدل الصرف بعد عقد الصرف

 ـ  ، أما لما أقدما على المقاصة: الاستحسان وجه د ولا صحة للمقاصة مـع بقـاء عق
انفسـخ بيـع   ] وهو لزوم الاستبدال في بدل الفرق قبل القبض، إلا لما قال زفر[الصرف لما 

وإذا انفسخ بيع ، لفاعتق عبدك عني على أ: كما في قوله، الدينار بالعشرة المطلقة مقتضى به
وذلك ، فيصير صرفاً بدين سبق وجوبه، الدينار بالعشرة بقى إيفاء الدينار بالدراهم التي عليه

إني أكتري إبـلاً بـالبقيع إلى   : فقال أنه سأل رسول االله : لحديث ابن عمر ؛ ائزج
: فقال ، مكاا دراهم آخذبالدنانير و: مكاا دنانيراً وقال خذآو، ملكه بالدراهم

قـال  [، وهذا وجه اختاره مشـايخ العـراق  ، )١( 
لأنه لو انفسخ الصرف الأول يجب على مشـتري الـدينار رد   ؛ وهذا غير سديد: ]مشايخنا

ولهذا لو جعل بـدل  ، لأن إقالة الصرف لها حكم الصرف؛ الدينار على البائع بحكم الإقالة
ولو أمكـن  ، الصرف قصاصاً بدين تأخر وجوبه بعقد باشر بعد الصرف في الس لا يجوز

: وتجديد العقد كما لو قالوا، اخ العقد الأولتصحيح المقاصة بالدين المتأخر في مسألتنا بانفس
والوجه الصحيح أما لما أقـدما  ، الدين المتأخر بمنزلة المتقدم يصيرو، أمكن تصحيح المقاصة

وأمكن تصحيح المقاصة بأن يجعل العقد المضـاف  ، على المقاصة وجب تصحيحها ما أمكن
تغييراً لوصف العقد ] فيكون[، لصرفإلى الدراهم المطلقة مضافاً إلى الدراهم الواجب يقبل ا

  .مع بقاء أصل العقد كما قلنا في الزيادة على الثمن
، بعشـرة دراهـم   اًصورته إذا اشترى دينار، ما إذا جعله قصاصاً بدين متأخر بخلاف

، حتى لو باع في الس ثوباً من بائع الدينار بعشرة دراهم، وقبض الدينار ولم ينقد الدراهم
، أنه يجوز: -رحمه االله-ذكر في رواية أبي سليمان ، ثوب قصاصاً ببدل الصرفوجعلا ثمن ال

فعلـى  ، لا يجوز: -رحمه االله-وذكر في رواية أبي حفص ، ما ذكرنا لمشايخ العراق: وفقهه
والفـرق أن  ، يحتاج إلى الفرق بين الدين المتقدم والمتأخر -وهو الصحيح-رواية أبي حفص 

                                                
، والترمذي في )٣٣٥٤(باب في اقتناء الذهب من الورق  -، وأبو داود في كتاب البيوع)٥٥٥٥(» مسنده«أخرجه أحمد في  )١(

الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة  باب بيع -، والنسائي في كتاب البيوع)١٢٤٢(باب ما جاء في الصرف  -كتاب البيوع
  ). ٢٢٦٢(باب اقتناء الذهب من الورق والورق من الذهب  -، وابن ماجه في كتاب التجارات)٤٥٨٣(، )٤٥٨٢(

 ]أ/٦٣٠[



 

 

مقاصة بالدين المتقدم يصير كأما باشرا العقد في الابتداء إلى دين تغير تصحيحا لل إذا قدالع
وفي الدين المتأخر يصير كأما باشرا العقد في الابتداء إلى ديـن  ، وذلك جائز، سبق وجوبه

  .وذلك باطل لو نص عليه، سيحدث
، لأن المسلم فيه ديـن ؛ ما لو جعلا رأس مال السلم قصاصاً بدين سبق وجوبه وبخلاف

أما ههنـا  ، وذلك حرام بالنص، صحت المقاصة برأس المال يصير افتراقاً عن دين بدين ولو
وهـو  ، فلو صحت المقاصة يصير افتراقاً عن عين بدين، أحد العوضين وهو الدينار مقبوض

الكتاب [جئنا إلى لفظ ، )١(الظهيرية الفوائدو، الصغير لقاضي خان الجامعكذا في ، غير منهي
بالعشـرة  : أي من غير أن يقيد بذلك بأن قال، سألة إذا باع بعشرة مطلقةومعنى الم: وقوله

وقد ذكرناه بخـلاف  ، بالعشرة التي عليه يجوز البيع بلا خلاف: قيد بذلك فقال، ]التي عليه
وهو جـواب  ، لا يجوز: وقال زفر، وهو جواب الاستحسان، فإن ذلك جائز عندنا، المطلقة
، لما ذكرنـا ؛ قبضجه جواب الاستحسان يجب تعينه بالووجهه أي و، وقد ذكرناه، القياس

، )٢( : لما روينا من قوله ؛ ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق: وهو قوله
فإن بدل الصرف يجـب أن  ، لأنه لا مجانسة بين العين والدين؛ فلا تقع المقاصة لعدم اانسة

وإن تقاصا كما ، فينبغي أن لا يجوز، بق وجوبهوهذا دين س، لما روينا؛ يكون معينا بالقبض
، بأن أسلم بدين في ذمة المسلم إليه قبل عقد السلم، في السلم فإنه لا يجوز في الدين السابق

فـإذا تقاصـا   ، لما ذكر في الكتاب؛ لكن في صورة المقاصة في الصرف يجوز، فإنه لا يجوز
يعني عند ، ضافة بالعطف على فسخوالإضافة إلى الدين بنصب الإ، يتضمن ذلك فسخ الأول

  .ثم جدداه مضافاً إلى ذلك الدين، فسخا الأول كأمااتفاقهما على المقاصة يجعل 
، أي من الفسخ والمقاصـة ، فيجب أن يثبت واحد منهما، في هذا يلزم الدور

ف فإذا بطل عقد الصر، لأن المقاصة إنما صحت إذا كان وجوب بدل الصرف قائما وذلك
وهـو  ، إنما يكون لتصحيح المقتضـي ، والمقتضى هو الفسخ، بالفسخ كيف توجد المقاصة

لأنه لو بطل الصرف لأجل الاحتراز عن ؛ فيبطل المقتضي ههنا عند تحقيق المقتضي، المقاصة
فـلا  ، قتضي قيام وجوب دين الصـرف تإذ المقاصة ، الاستبدال ببدل الصرف بطل المقاصة

  .يثبت واحد منهما
وهنا عنـد  ، إنما يبطل بالمقاصة إذا لم يتحدد عقد جديد عند بطلان عقد الصرف :

                                                
  ). ٤/١٤٠(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )١(
 . بادة رضي االله عنه، من حديث ع)١٥٨٧(باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا  -أخرجه مسلم في كتاب المساقاة  )٢(



 

 

  .فيصح المقاصة بدين سابق، بطلان عقد الصرف صارا كأما حددا عقدا جديدا
 قالـة لأن الإ؛ يكون القبض شرطًا أنلو فسخ الصرف ضمنا للمقاصة ينبغي 

  .بيعا جديدا في حقهفكان ، بيع في حق الثالث والشرع ثالثهما
فجاز أن لا يثبت حكم البيع بمثـل هـذه   ، صارت الإقالة ههنا في ضمن المقاصة: 

  .بل حكم البيع لها في حق الثالث فيما إذا كانت الإقالة ثابتة قصدا، الإقالة
أي ، ]عليه[هذا إذا كان الدين سابقاً ، التي عليه شرةأي إلى الع، الإضافة إلى الدين وفي

 إنثم ، وقبض الـدينار ، ولو كان لاحقاً بأن اشترى ديناراً بعشرة دراهم، ى عقد الصرفعل
فـأراد أن  ، على مـا ذكرنـاه  ] بعشرة دراهم[مشتري الدينار باع الثوب من بائع الدينار 

، لأن الدين لاحق؛ لا تجوز المقاصة هنا: )١(-رحمه االله-قال شمس الأئمة السرخسي ، يتقاصا
وهو ما ذكرناه من حديث ابـن  ، قاصة في دين سابق قبل عقد الصرفجوز الم والنبي
، )٢(سليمانوهو رواية أبي ، وهو الأصح، تقع المقاصة: وفي رواية، -رضي االله عنهما-عمر 

  .)٣(-رحمه االله-هكذا اختاره أيضاً فخر الإسلام 
 وهـو ، اختارا عدم الصحة -االله مارحمه-شمس الأئمة السرخسي وقاضي خان  وأما

هو أن عقد الصرف ينتقص : فوجه الصحة، ذكرناها وقد، )٤(-رحمه االله-رواية أبي حفص 
فصار ، فكان الدين سابقاً على المقاصة، وصارا كأما جددا عقدا جديدا، بإرادما المقاصة

  .ةكأنه اشترى بعشرة دراهم بدل الدينار العشرة التي هي بدل الثوب فصحت المقاص
كـذا في  ، قيراط أو طسوح أو حبـة : منها، المقطعة التي في القطعةالغلة من الدراهم 

  .)٥(المغرب
وما عرف مـن  ، ووجهه تحقق المساواة، بل لكوا قطعا، لا لزيادا، فيردهما بيت المال
: لقوله ؛ أي الذي عرف من اعتبار سقوط الجودة، سقوط اعتبار الجودة

                                                
  ). ١٤/١٩(المبسوط  )١(
عبد االله بن المبارك، وعمرو بن جميع، وكان فقيها بصيرا بالرأي، يذهب مذهب : موسى بن سليمان أبو سليمان الجوزجاني سمع )٢(

سى البرتي، وبشر بن أهل السنة في القرآن، وسكن بغداد، وحدث ا، فروى عنه عبد االله بن الحسن الهاشمي، وأحمد بن محمد بن عي
  ). ١٥/٢٦(تاريخ بغداد . كَانَ صدوقًا: كتب عنه أبي، وسئل عنه، فقال: وقَالَ ابن أبي حاتم. موسى الأسدي

  ). ١٤/٢٠(المبسوط  )٣(
كان في زمن محمد بن إسماعيل . وله أصحاب كثير ببخارى. أخذ عن محمد بن الحسن. أحمد بن حفص أبو حفص الكبير )٤(

الجواهر . ب الصحيح، توفّي بِمصر فى سنة أَربع ورابعين وثَلَاث مائَة رحمه االله تعالَى وقيل سنة ست ورمي بالإعتزالالبخاري صاح
  ). ١/٩٤(، تاج التراجم )١/٦٨(المضية في طبقات الحنفية  

  ). ١/٣٤٤(المغرب  )٥(



 

 

، وهما المساواة وسقوط الجودة، ز التي هي علة ذات وصفينأي لوجود علة الجوا، )١( 
ولا ، أن يجعل الصحيحات بمقابلة الغلة لا ،ولما كان كذلك صرفت الصحاح بمقابلة الغلات

فلسقوط الجودة اشترطت المساواة في الوزن في جنس الدراهم عند ، الغليان بمقابلة الصحيح
وكذا لا يجوز الاستقراض ، درهم الصحيح والغلةوفي ذلك لا يتفاوت الحكم بين ال، المقابلة

وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكـم  ، في الفلوس] اكم[ي لا عددا أا إلا وزنا 
؛ وهذا الذي ذكره إذا كانت الفضة لا يخلص من الغـش ، اعتباراً للغالب؛ الدراهم والدنانير

، ت تخلص من الغش فليست بمسـتهلكة وأما إذا كان، لأا صارت مستهلكة فلا اعتبار ا
  .)٢(الأقطع شرحكذا ذكره في 
فيما إذا كان الغش غالباً أن الفضة إذا كانـت يـتخلص مـن    : )٣(الإيضاحوذكر في 

فيها من الفضة لم يجز  اواشتراها رجل بأقل م، ويبقى النحاس على حاله، النحاس في الفلوس
لأنه إذا أمكـن  ؛ والزيادة بإزاء النحاس، لفضةفيكون الفضة با، حتى يشتريها بأكثر مما فيها

فصـار  ، لم يصر أحدهما مسـتهلكًا  هويبقى كل واحد منهما بحال، تمييز أحدهما من الآخر
فهو نحـاس  ] ويبقى النحاس[ترق الفضة وإن كان لا يخلص ويح، جامعا بين شيئين في العقد

سوداء يخلص منها النحـاس لا  وإن كانت الفضة ال، لأن الفضة مستهلكة فلا يعتبر ا؛ كله
وبيـع  ، المماثلة تغييروإن كان النحاس يحترق فهي فضة ، بد أن تكون الفضة الصافية أكثر

 )٤(والسـتوق ، لأن الغالب عليها الفضـة ؛ بالخيار لا يجوز إلا مثلاً بمثل والزيوف البهرجة
ز إلا علـى طريـق   فإذا باع الستوقة بالخيار لم يج، عندهم ما كان الصفراء والنحاس غالباً

وإنمـا  ، النحـاس  إزاءوالزيادة ب، فيكون الفضة بمثلها، وهو أن يكون الجياد أكثر، الاعتبار
  .لأا تخلص ويتميز كل واحد عن الآخر؛ اعتبرنا الفضة التي في الستوق

يعني إن كانت الفضة الخالصـة  ، ة السيفيفهو على الوجوه التي ذكرناها في حل: وقال
وإن ، وإن كانت أكثر يصـح ، التي في الدراهم أو أقل أو لا يدري لا يصحمثل تلك الفضة 

                                                
باب إذا أراد  -الجنيب الذي أخرجه البخاري في كتاب البيوع هذا اللفظ غير محفوظ، ولكن معناه في حديث بيع التمر الجمع ب )١(

 . عن أبي هريرة رضي االله عنه) ١٥٩٣(باب بيع الطعام مثلًا بمثل  -، ومسلم في كتاب المساقاة )٢٢٠١(بيع تمر بتمر 
اربع  ٤٧٤عروف بالأقطع توفى برامهرمز سنة أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الْبغدادي أَبو نصر الْحنفي الْم -الأقطع  )٢(

اوِيصر الطَّحتخشرح م سبعين وأربعمائة لَه١/٨٨(هدية العارفين . و .(  
  ). ٦/٣٣١(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٣(
)٤( رعم يفَارِس اءِ فَهِيةَ التددشا مهمضينِ وحِ السبِفَت وقتا إذْ السهكْمح لَه سلَيمِ واهرالد ةورلَى صع وهو اهت هس هتيفَارِسو ب

لُصخلَا ي ةضالْف نيلٌ مءٌ قَليا شهِملَيلَ ععج اههجوو اسحن فُهو١/١٠٩(طلبة الطلبة . ج .(  

 ]ب/٦٣٠[



 

 

أي الدراهم المغشوشة التي غشها غالب بجنسها مـن الـدراهم المغشوشـة    ، بيعت بجنسها
  .متفاضلاً جاز

ينبغي أن لا يشترط القـبض في  : وهو أن يقال، ولكنه صرف جواب لإشكال: وقال
لم يبـق  ، أي الفضة إلى الصـرف ،  خلاف الجنسلأنه لما صرف الجنس إلى؛ هذه الصورة

  .التقابض في الس ترطولما لم يبق صرفاً لا يش، صرفاً
فإذا جـاز العقـد   ، لحاجتنا إلى جواز العقد؛ إنما صرفنا الجنس إلى خلاف الجنس: 

فلم يكن كل واحد منهما مصروفاً إلى خلاف الجنس ، بذلك الطريق لا حاجة لنا إلى البقاء
لعدم الحاجـة إلى بقـاء   ؛ ليشترط التقابض في الس؛ بل صرف إلى جنسه، حق القبضفي 

ليكون تصـرفهما علـى   ؛ لأن الحاجة إنما تمس في نفي المفسد المقارن؛ العقد على الصحة
] ذلـك الجـواز  [لم يفتوا بجواز  -رحمهم االله-ومشايخنا ، الصحة لا في نفي المفسد الطارئ

لأنه لو جاز حل الربا في أعز الأموال لقاسوا عليه جـواز  ؛ يعتوالم التفاضل في هذه الأموال 
  .الربا في الذهب والفضة بالتدريج

أي الدراهم الغطريفية منسوب إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسـان   الغطارفة
  .)١(كذا في المغرب، أيام الرشيد
  .)٢(هو خال هارون الرشيد: وقيل

وإذا اشـترى ـا أي   ، أي بحال الدراهم الزيفة بأا زيفة ،وإن كان البائع يعلم بحالها
  .أي في كل البلاد، اثم كسدت فترك الناس المعاملة ، بالدراهم المغشوشة

إنما يوجب فساد البيع إذا كان لا يروج في جميـع   رواجأن عدم ال: وفي عيون المسائل
ما إذا كان لا يروج في هذه البلـدة  فأ، ويبقى البيع بلا ثمن، لأنه حينئذ يصير هالكًا؛ البلدان

فكان للبائع الخيـار إن شـاء   ، ولكنه تعيب، لأنه لم يهلك؛ ويروج في غيرها لا يفسد البيع
  .وإن شاء أخذ قيمة ذلك دنانير، عليه البيع عاعط مثل النقد الذي وق: قال

ما فـلا  على قوله وأما، -رحمه االله-وما ذكر في العيون يستقيم على قول محمد : قالوا
وينبغي أن يكتفى البيع بالكساد في تلك البلدة بناء على اختلافهم في بيع الفلـس  ، يستقيم

                                                
  ). ١/٣٤١(المغرب  )١(
)٢(  حد المهدي ابن المنصور العباسي، أبو جعفرهارون الرشيد ابن مولد . خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق، وأشهرهم: م

هـ، وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي، وكان عالما بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه، فصيحا، شجاعا ١٤٩بالري سنة 
 ). ٨/٦٢(الأَعلاَم للزركلي. هـ، وا قبره١٩٣سنة  كثير الغزوات، يحج سنة ويغزو سنة، توفي في سناباذ



 

 

وعند محمد لا يجوز اعتبار الاصطلاح ، عندهما يجوز اعتبار الاصطلاح بعض الناس، بالفلسين
  .فالكساد يجب أن يكون على هذا القياس أيضاً، الكل

وكسدت قبل القبض فسد العقد في قـول أبي  إذا اشترى بفلوس : )٢)(١(القدوري وفي
  .)٣(الذخيرةكذا في ، لا يفسد: وعندهما، -رحمه االله-حنيفة 

فإنـه ذكـر في   ، وعليـه الفتـوى  ، قيمتها يوم البيع: -رحمه االله-يوسف  وأب وقال
انقطعت عن أيدي الناس قبل القبض فللبائع قيمة الدراهم  إذا الدراهم أو الفلوس: )٤(الذخيرة
ثم إذا فسـد البيـع بالكسـاد أو    ، وعليه الفتوى، قع البيع في قول أبي يوسف الآخريوم و

وإن كان مقبوضاً إن كـان  ، بالانقطاع فإن لم يكن المبيع مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أصلاً
إن لم يكن ، وإن كان مستهلكًا أو هالكًا رجع البائع عليه بقيمة البيع، قائما رده على البائع

فأما إذا غلب بـأن  ، أو الفلوس همهذا إذا كسدت الدرا، أو بمثله إن كان مثلياً، ثلياًالمبيع م
 هالبيع على حالف[وإذا انتقضت قيمتها ، ازدادت قيمتها فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري

ويطالبه بالـدراهم  ، ورخصت فالبيع على حاله] قيمتها ضتانتق إذاو، ولا يتخير المشتري
والذي ذكرنا من الجواب في الكساد فهو الجـواب في  ، الذي كان وقت البيعبذلك العيار 

رحمه -إذا انقطعت الدراهم من أيدي الناس قبل القبض فسد البيع عند أبي حنيفة ، الانقطاع
  .وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفي البيوت، وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق، -االله

كما لو هلك المبيع قبل ، الثمن يهلك بالكساد فيبطل البيع أن -رحمه االله-حنيفة  ولأبي
  .وهو مقدور التسليم، والعين باق بعد الكساد، ولا يقال أن العقد تناول عينها، القبض

، لأا مادامت رابحة فهي تثبت دينا في الذمـة ؛ نقول أن العقد يناولها بصفة الثمنية لأنا
ة الثمنية في الفلوس والدراهم المغشوش التي غلـب  وصف، وبالكساد ينعدم منها صفة الثمنية

العصير  تخمرولو انعدمت المالية لاك المبيع قبل القبض أو ي، كصفة المالية في الأعيان غشها

                                                
ولد سنة اثنتين ". المختصر"أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو الحسين، بن أبي بكر القدوري، البغدادي، صاحب  )١(

. تهت إليه رئاسة الحنفية بالعراقوان. وروى الحديث وكان صدوقا. وتفقه على أبي عبد االله محمد بن يحيى الجرجاني. وستين وثلاثمائة
وشرح " المختصر"صنف . وكان حسن العبارة في النظر، جريئاً بلسانه مديما لتلاوة القرآن. وعظم عندهم قدره، وارتفع جاهه

  ). ١/٩٩(تاج التراجم . مات ببغداد في يوم الأحد منتصف رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. الكرخي" مختصر"
كامل محمد محمد : ري في الفقه الحنفي لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبي الحسين القدوري، المحققمختصر القدو )٢(

  ). ١/٩١(م، ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: عويضة، الناشر
  ). ٦/٣٠٥(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٣(
  ). ٦/٣٠٥( المرجع السابق )٤(

]أ/٦٣١[



 

 

لأن الثمنيـة  ؛ )١(المبسـوط ذكر مسألة التخمر لهـذا الطريـق في   ، فهذا مثله، فسد البيع
  .والبيع بلا ثمن باطل، نية فلم يبق ثمناوبالكساد لم يبق الاصطلاح على الثم، بالاصطلاح
ولمـا لم يبـق   ، وكلمة ما للنفي، أي ولم يبق الاصطلاح على الثمنية، وما بقي: وقال

  .الاصطلاح على الثمنية بقي بيعا بلا ثمن
فلم يكن هلاكًا ، الجواب عن الرطب والرطب مرجو الوصول في العام الثاني غالباً وأما

أما الكساد في الدراهم المغشوشة التي غلـب غشـها   ، لثمن أصلاًيبطل ا فلم، من كل وجه
، لأن الكسـاد أصـلي  ؛ فهلاك الثمنية على وجه لا يرجى الوصول إلى ثمنيتها في ثاني الحال

  .ينتقل عنه قلماوالشيء إذا رجع إلى أصله 
 أي في الـدراهم ، وهو نظير الاختلاف الذي بيناه: باع بالفلوس النافقة إلى قوله وإذا
ويجب على المشتري قيمتها يوم البيع ، -رحمه االله-عند أبي حنيفة  لبيعأي يبطل ا، المغشوشة

  .وقيمتها آخر ما يتعامل الناس ا عند محمد، عند أبي يوسف
فخـالف الروايـة   ، في البيع بالفلوس الكتاباعلم أن هذا الاختلاف الذي ذكره في 

بطلان البيع عند كساد الفلوس في هذه  حيث ذكر، )٢(والمبسوط وشرح الطحاوي للأسرار
إذا اشترى شيئاً بفلوس في : )٣(الأسرارفقال في ، الكتب من غير خلاف بين أصحابنا الثلاثة

إلا ، لأنه تحت الفسـاد ؛ لا يبطل: وقال زفر، عندنا اءالذمة فكسدت قبل القبض بطل الشر
وكما لـو  ، ما لو أبق العبدك، والعقد لا يبطل بالعجز عن تسليم البدل، العجز عن تسليمه

لأن ؛ بل أولى منه، وكمن اشترى عصيراً فتخمر قبل القبض، أسلم في الرطب فانقطع أوانه
أن هلاك المـثمن قبـل   : إلا أنا نقول، لا والكساد، التخمر يسقط مالية العين وقيمته أصلاً

لأصل كالملك لا ينعقد ا، لأن العقد عقد معاوضة؛ فكذلك هلاك الثمن، القبض يبطل العقد
  .وكذلك بقاء ومالية الثمن في الفلوس كانت بالرواج، على سبيل المساواة وقوعا

كمالية العبد لما كانت بحياته فإذا ذهب الحياة ، كسدت ذهبت العلة فهلكت المالية وإذا
عد عن يـد  بوإنما ، لأنه مال مملوك حيث هو؛ وهذا بخلاف إباق العبد، بالموت ذهبت المالية

، لأن العصير عين مشار إليـه ؛ وبخلاف من اشترى عصيراً فتخمر، فعجز عن تسليمه البائع
، والعين مشار إليها باقية، وهذا التبدل لا يبطل مسلك العين، وبالتخمر تبدل وصفه لا عينه

                                                
  ). ١٣/٢٤(المبسوط  )١(
  ). ٤/١٤٣(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٢(
  ). ٧/١٥٦(العناية شرح الهداية  )٣(



 

 

ولم يبطل العقـد بـنفس   ، لكنه عجز عن تسليمها بمنع الشرع من ذلك، باق اوملكه منه
فأما البدل في مسألتنا فموصوف في ،  أن المشتري يخير لتغير الوصفإلا، بقالآكالعبد ، العجز

  .تعلق به بمنزلة هلاك العينالمفصار هلاك هذا الوصف والعقد ، الذمة بالثمنية
 ثم، فقبض الفلوس أو الـدراهم ، ولو اشترى مائة فلس بدرهم: )١(الطحاويشرح  وفي

فإن كسدت الفلوس بعد ذلك فإنـه  ، ينلأما تفرقا عن عين بد؛ فأجاز البيع] تفرق[نقد 
وهلاك ، لأن كساد الفلوس بمنزلة هلاكها؛ إن كان الفلس هو المقبوض فلا يبطل البيع؛ ينظر

؛ االفلوس غير مقبوضة بطل البيع استحسان تولو كان، لا يبطل البيع القبض المعقود عليه بعد
والقياس أن لا ، القبض يبطل البيعوهلاك المعقود عليه قبل ، هلاكها بمنزلةلأن كساد الفلوس 

ثم ، ا بعينه بفلـوس ولو اشترى فاكهة أو شيئً، وقع عليه العقد الأنه قادر على أداء م؛ يبطل
وهكـذا  ، وعليه أن يرد المبيع، وقد قبض المبيع فسد البيع، كسدت الفلوس قبل أن ينقدها

ثم كسدت ، ما اشترى وقبض، ولو اشترى فاكهة بالفلوس: وقال )٢(المبسوطا ذكر في أيض
لأا تبدلت معنى حين خرجت مـن أن  ؛ افالبيع سينقض استحسان، الفلوس قبل أن ينقدها

ولهذا يبطـل  ، فبفواا تفوت المالية، ةوماليتها كانت بصفة الثمنية ما دامت رايج، انيكون ثم
كـذا في  ، تفاقلأا إذا غلت أو رخصت كان عليه رد المثل بالا؛ نما قيد بالكسادإثم ، العقد
  .وغيره )٣(الطحاوي شرح

أو وموجب الإعارة على تأويل عقد الإعارة معـنى أي  ، أي موجب القرض، وموجبه
احكم.  

إذ لـو لم يجعـل   ، أن بدل القرض في الحكم كان عين المقبوض: )٤(المبسوطفي  وذكر
نه غصب فيصير من هذا الوجه كأ، وذلك لا يجوز، كذلك كان مبادلة الشيء بجنسه نسيئة

وهـذا لأن جـواز   ، فههنا أيضاً يبرأ برد مثلها، فهناك يبرأ برد عينها، منه فلوساً فكسدت
  .بل بكوا من ذوات الأمثال، لم يكن باعتبار صفة الثمنية، في الفلوس] جائز[الاستقراض 

كـالجوز  ؛ أن الاستقراض جائز في كل مكيل وموزون أو عددي متقـارب  ىتر ألا
  .لم يخرج من أن يكون من ذوات الأمثالوبالكساد ، والبيض

                                                
  ). ٤/١٤٢(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )١(
  ). ١٤/٢٨(المبسوط  )٢(
  ). ١/٢٢٤(الجوهرة النيرة  )٣(
  ). ١٤/٣٠(المبسوط  )٤(

 ]ب/٦٣١[



 

 

  .وقد فات ذلك بالكساد، لأن دخولها في العقد هناك بصفة الثمنية؛ البيع بخلاف
أو بالثمنيـة  ، أي بالثمن في الفلوس، إذ القرض لا يختص به، أي في القرض، فصل فيه 

  .على تأويل معنى الثمنية
لأنه بـنى  ؛ وإنما قيدنا به، مدأي أصل الاختلاف بين أبي يوسف ومح، الاختلاف وأصل

وفيه كان الاختلاف بينهما ، كالرطب مثلاً ثليهذا الاختلاف على الاختلاف في غصب الم
  .نظير الاختلاف الذي نحن فيه على ما يذكر

أما للمقرض فبالنسـبة إلى  ، أي للمقرض والمستقرض، انظر: -رحمه االله- محمد وقول
يلزم على المستقرض مثل تلك  -رحمه االله-د أبي حنيفة فإن عن، -رحمه االله-قول أبي حنيفة 

  .الفلوس الكاسدة وليس فيه نظر للمقرض
وأن الواجب عليه عند أبي ، -رحمه االله-للمستقرض فبالنسبة إلى قول أبي يوسف  وأما

شك أن قيمتها صارت أقل يوم الكساد من قيمتـها يـوم    فلا، يوسف قيمتها يوم القبض
وهو إيجاب عين ، -رحمه االله-فكان فيما قال أبو حنيفة ، للمستقرض فكان فيه نظر، القبض

نظراً ؛ فقلنا بقيمة يوم الكساد، المستقرض تضرريوفيما قاله أبو يوسف ، ذلك يتضرر المقرض
لأن قيمة الفلوس كانـت  ؛ أيسر -رحمه االله-وقول أبي يوسف ، لأن ذلك بينهما؛ للجانبين

كما هي معلومة للمتعاقدين يوم البيـع  ، رض ولغيرهمامعلومة يوم القرض للمقرض والمستق
وأقل اختلافاً بـين  ، فلما كانت قيمتها معلومة كان الأخذ ا أيسر في العمل، وللناس أجمع

بل يختلفون في قيمته يـوم الانقطـاع   ، وأما قيمته يوم الانقطاع فغير معلومة للناس، الناس
  .ة حكم الشرعفلا يكون هو أيسر في معرف، اختلافاً كثيراً

رحمـه  -وقال محمـد  : في هذه المسألة )١(في فتاوى قاضي خان في باب الصرف وذكر
فقد ذكـر  : )٢(المحيطوذكر في ، وعليه الفتوى، عليه قيمتها في آخر يوم كانت رائجة: -االله

والفلوس المغصـوبة إذا  ، أو هالكة ئمةالقيمة على قولهما من غير فصل بين ما إذا كانت قا
، هالكة فعلى الاختلاف الذي مر نتوإن كا، رد عليها بالإجماع ئمةن كانت قاكسدت فإ

أن من غصب من آخر رطباً ، وهذه المسألة في الحاصل فرع المسألة أخرى في كتاب الغصب
قيمتـه مـن   : -رحمه االله-قال أبو حنيفة ، أو استهلكه ثم انقطع أوان الرطب، وهلك عنده

وقال محمـد  ، عليه قيمته يوم الغصب: -رحمه االله-وسف وقال أبو ي، الغصب يوم الخصومة
                                                

  ). ٦/٢١٩(البحر الرائق شرح كنز الدقائق  )١(
  ). ٧/١٢٨(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٢(



 

 

وبه كـان يفـتي   ، وكثير من المشايخ كانوا يفتون بقول محمد، يوم الانقطاع: -رحمه االله-
 ةوبعض مشـايخ ، -رحمهما االله-والصدر الشهيد حسام الدين ، الصدر الكبير برهان الأئمة

  .ب في زمانناإلى الصواب أقر: وقال، زماننا أفتوا بقول أبي يوسف
لأنه لو قال بـدرهم  ؛ قيد بنصف درهم، بنصف درهم فلوس جاز] شيئاً[اشترى  ومن

  .فلوس لا يجوز عند محمد على ما يجيء
وذلك النصف من الدرهم ، أي على نصف درهم ثمن هذا، بنصف درهم فلوس: وقال

بمقابلة نصف  وهذا إنما يصح أن لو كان ما يدفع من عدد الفلوس، من الفلوس لا من الفضة
بنصـف   شيئاً ومن اشترى: لأنه هو المذكور بقوله؛ وعليه أي وعلى المشتري، درهم معلوما

  .يباع بنصف درهم من الفلوس ما درهم
أي يجب على المشتري إذا اشترى شـيئاً ـذا   ، ما يباع: من الفلوس بيان لقوله: وقال

إذا بيعت الفلوس ، صف درهم فضةاللفظ الذي ذكره قدر ما يباع من عدد الفلوس بمقابلة ن
وقـني كـه نـيم درهـم      يعـني ، ]فارسـي [بمقابلة نصف درهم في سوق الصـيارفة  

دهدبصرافانوازايشان فلوس خردا يشان در مقابله نيم درهم نقره جند فلوس من دهند بدين 
  .مشتري همان مقدار فلوس لازم شود

  .دوانق ودوانيق والجمع، الدانق بالفتح والكسر قيراطان: )١(المغرب وفي
وأصله قـراط  ، والقيراط نصف دانق، سدس الدرهم قوالدانِ قالدان: )٢(الصحاح وفي
  .فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء على ما ذكر في دينار، لأن جمعه قراريط؛ بالتشديد
 فلا يجوز العقد مـا لم ، لأنه يعتبر العدد في الفلوس؛ لا يجوز في جميع ذلك: زفر وقال
فلا بد من ، وإنما يتعلق بالفلوس، لأن العقد لا يتعلق بالدانق ولا بالدرهم؛ الفلوسيبين عدد 

لأن الناس قد يستقصون ؛ ولا يحصل ذلك بتسمية الدانق والدرهم، أن تكون معلومة العدد
  .في بيع الفلوس وقد يسامحون

م فوجه الأصح هو أن يذكر الدره، وزفرأبي يوسف احتج احتراز عن قول محمد  وقول
لأن قدر ما يوجد بالدرهم أو الدرهمين مـن الفلـوس   ؛ معلوما لفلوسوالدانق يصير عدد ا

فكانت تسمية الدرهم كتسمية ما تقابله من عدد الفلوس في الإعلام على ، معلوم في السوق
  .وجه لا يتمكن المنازعة بينهما

                                                
  ). ١/١٦٩(المغرب  )١(
  ). ٤/١٤٧٧(الصحاح  )٢(

]أ/٦٣٢[



 

 

في الجـودة   للدرهم على الدرهم صرف: أي صرافاً وهو من قولهم، ومن أعطى صيرفياً
كذا في ، صراف وصيرفي: وقيل لمن يعرف هذا الفصل ويميز هذه الجودة، والقيمة أي فصل

  .)١(المغرب
أي ، وبنصفه نصـفاً إلا حبـة  ، الدرهم بنصف الدرهم فلوساً نيأعط: اهوقال له بعد

، فعندهما جاز في الفلوس، عطني بنصف الدرهم درهمًا صغيراً يساوي نصف الدرهم إلا حبةأ
لأن فيه مقابلـة نصـف   ؛ لأن الفساد قوي؛ لا يجوز في الكل -رحمه االله-عند أبي حنيفة و

لأن الصفقة واحدة، ؛ فيشيع الفساد في الكل، درهم بنصف درهم مع نقصان حبة وهو ربا
  .كما إذا جمع بين حر وعبد في البيع

عطني بنصـفه  أو، عطني بنصفه كذا فلساًأ: رجل أعطى رجلاً درهمًا فقال: )٢(المبسوط وفي
لأنه جمع بين عقدين يصح كل واحد منـهما علـى   ؛ ائزجفهو ، درهمًا صغيراً وزنه نصف درهم

لأن العقد فيه ؛ فإن افترق قبل أن يقبض الفلوس والدرهم الصغير بطل في الدرهم الصغير، الانفراد
وإنما افترقا قبل ، يعلأن العقد فيها ب؛ ولم يبطل في الفلوس، وقد افترقا قبل قبض أحد البدلين، صرف

، لأما افترقا عن دين بـدين ؛ بطل الكل اولو لم ينقد الدرهم الثمن حتى افترق، قبض أحد البدلين
وأعطني بنصفه درهمًا صغيراً : قلنا، ]فلسا[أعطني بنصفه كذا : وإن كان دفع إليه الدرهم وقد قال

وفي قول ، يفسد البيع كله - ه االلهرحم- ففي قياس قول أبي حنيفة ، يكون فيه نصف درهم إلا حبة
لأن العقد في الدرهم ؛ ويبطل في حصة الصرف، يجوز في الفلوس - رحمهما االله- أبي يوسف ومحمد 

وعنـد أبي  ، انصف درهم بنصف درهم إلا حبة لا يكون رب ةفإن مقابل، االصغير يفسد لمعنى الرب
والأصح : - رحمه االله- قال ، يفسد في الكلإذا فسد العقد في البعض لمعنى الربا  - رحمه االله- حنيفة 

: فإنه قال، عندي أن العقد يجوز في حصة الفلوس عندهم جميعا على ما وضع عليه المسألة في الأصل
وفساد أحد العقدين لا يوجب فساد ، وإذا كرر الإعطاء يتفرق العقدية، وأعطني بنصفه الباقي درهمًا

  .الآخر
، ون قبول العقد في أحدهما شرطًا للقبول في الآخـر ترى أن على هذا الوضع لا يك ألا

وبنصفه البـاقي درهمًـا   : )١(المختصرفي  )٣(إلا أن تكون وضع المسألة على ما ذكره الحاكم

                                                
  ). ١/٢٦٦(المغرب  )١(
  ). ١٤/٢٧(المبسوط  )٢(
  . هو الحاكم الشهيد )٣(



 

 

، أعطـني : وهو قوله، ينعقد العقد] ما به[لأنه لم يتكرر ؛ فحينئذ يكون العقد واحدا، صغيراً
وزنه نصف درهم إلا قيراطاً كان جائزا كله إذا  أعطني به كذا فلساً ودرهمًا صغيراً: ولو قال

ونصف درهم إلا قيراطاً ، من الفلوس ىلأنه قابل الدرهم ههنا بما سم؛ صرفانتقابضا قبل أن ي
كـذا في  ، والباقي كله بإزاء الفلـوس ، تهفيكون مثل وزن الدرهم الصغير من الدرهم بمقابل

  .)٢(المبسوط
  :ثاًوحصل من هذا كله أن هنا مسائل ثلا

أعطني بنصفه فلوساً وبنصفه نصـفاً إلا  : ما لو قال بعد إعطاء الدرهم الكبير: أحدها
والحكم كما ذكـر جـائز   ، ولكن لم يعد نصف الإعطاء، وبنصفه: حيث أعاد قوله، حبة

  .الكل يبطل في -رحمه االله-وعند أبي حنيفة ، عندهما في حصة الفلوس
أعطني بنصفه كذا : قالكن أعاد لفظ الإعطاء بأن ل، الصورة أيضاً هذه هي في: والثانية

، فالحكم أن العقد في حصة الفلوس جائز بالإجماع، وأعطني بنصفه الباقي درهمًا صغيراً، فلساً
بعني بنصف هذه الألف : بمنزلة ما لو قال لغيره، وفساد أحد العقدين لا يوجب فساد الآخر

لأن ؛ وإن بطل في الخمر، طل العقد في العبدهناك لا يب، عبدا وبنصفها كذا رطلاً من خمر
والشيخ  )٣(جعفر الهندواني والفقيه المظفر بن اليمان أبيوحكى عن الفقيه ، الصفقة متفرقة

وإن كرر لفظ الإعطاء لما ، ههنا أيضاً لا يصح العقد: - رحمهم االله-  )٤(الإمام شيخ الإسلام
: لأن قوله؛ ولا وجه إليه، أعطني: قوله رربتكلأا لو تفرقت إنما تفرقت ؛ أن الصفقة متحدة

  .البيع يتكرروبتكرار المساومة لا ، أعطني مساومة
ولا ، بعت: فقال، بعني: حتى أن من قال لغيره، المساومة لا ينعقد البيع بذكرترى أن  ألا

فبتكراره ، المساومة بذكروإذا كان لا ينعقد البيع ، اشتريت: ينعقد البيع ما لم يقل الآخر
  .يف يتكرر العقد فكانت الصفقة واحدةك

                                                
سماعيل إد بن عبد االله ابن عبد ايد بن حمأمحمد بن محمد بن  -مختصر للمبسوط واسمه الْكَافي في الْفُروع للْحاكم الشهِيد  )١(

من تصانيفه . اربع وثَلَاثين وثلاثمائة ٣٣٤كابر فُقَهاء الْحنفية توفى شهِيدا سنة أالمروزى أَبو الْفضل البلخى الشهير بالحاكم الشهِيد من 
  ). ٢/٣٧(هدية العارفين . الْمنتقى في الْفُروع. الْفُروع يع فالمستخلص من الْجام. الْكَافي في الْفُروع. الْغرر في الْفقْه

  ). ١٤/٢٨(المبسوط  )٢(
والمنشأ الْمعروف بِابن الساعاتى من كبار فُقَهاء مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي  )٣(

اربع وتسعين وستمائَة لَه من التصانيف بديع  ٦٩٤الْمشهورة على باب المستنصرية توفى سنة الْحنفية لكَون ابيه عمل الساعات 
 شرح مجمع الْبحرين في. الدر المنضود في الرد على ابن كمونة فيلسوف الْيهود. النظام الْجامع بين كتابي البزدودى والاحكام

  ). ١/١٠١(هدية العارفين . نِهاية الْوصول إِلَى علم الاصول وغير ذَلك. قى النهرين في الْفُروعمجمع الْبحرين وملت. مجلدين
  ). ٧/١٧٧(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )٤(

 ]ب/٦٣٢[



 

 

أعطني به كذا وكذا فلساً ودرهمًا صغيراً وزنه نصف درهم إلا حبة كان : ما لو قال: والثالثة
  .ذلك جائز كله

الدرهم  بازلحيث جعل ، صرح بالفساد] الأولى[لأن في المسألة ؛ المسألة الأولى بخلاف
والعاقدان متى صرحا بفساد العقد ، وهو ربا، الصغير نصف درهم من الدرهم الكبير إلا حبة

  .لا يحمل على وجه الصحة
وأنه لم يبين للدرهم الصغير حصة من الدرهم ، في هذه المسألة لم يصرح لفساد العقد وأما

والفساد : )١(الذخيرةوإلى هذا أشار في ، المبسوطالكبير فكان وجه الجواز كما ذكرنا من 
وهو ما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما ، وقد مر نظيره، لأن هذا الفساد مجمع عليه؛ قوي

 ينوإن ب، ثمن كل واحد منهما يشيع الفساد في الكل بالإجماع يتبينفلو لم ، صفقة واحدة
  .-رحمه االله-يشيع الفساد على قول أبي حنيفة 

 من قول الفقيه أبي جعفر والفقيه الذخيرةهو الصحيح احتراز عما ذكرنا في رواية : وقال
  .المظفر وشيخ الإسلام

أي أعطني نصف ، فانجرار فلوس على البدلية من درهم، أعطني نصف درهم فلوس: قال ولو
  .حبة جاز ونصفاً إلا، ويجوز النصب على البدل من نصف، درهم وهو فلوس

، وبنصفه نصفاً على وجه المقابلة: بين هذه وبين الأولى ما ذكرنا أنه لم يقل ههنا والفرق
فكان فيه مقابلة نصف درهم بنصف درهم مع نقصان ، ولى فإنه قال به هناكبخلاف الأ

.واالله أعلم بالصواب، )٢(أي مختصر القدوري المختصرفكان ربا في أكثر نسخ ، الجهة

                                                
  ). ٧/١٧٦(المحيط البرهاني في الفقه النعماني  )١(
  ). ١/٩١(مختصر القدوري  )٢(



 

  
  

  :الفهارس العامة: المطلب الخامس
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  فهرس الآياتِ 
ُ
  :رآنيةالق

  
   



 ٢٩٤ ٢٩ پÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀٱ¿ٱ¾پ

 ٢٧٦ ٢٢٠ پٱڤٱڤٱٹٱٹٱپ

ٱپٹٱٹٱٹٱٹپ و  ١٤٠و  ١١١ ٢٧٥ٱ
١٤٣ 

ٱپٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤپ  ١٢٩ ٢٧٥ٱ
 ١٣٠و  ١٢٩ ٢٧٥ پڤٱڤٱڤپ
 ١٣١ ٢٧٦ پڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکپ
 ١٣١ ٢٧٨ پھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭپ

 
 ١٢٩ ١٣٠ پ¿ٱ¾ٱ½ٱ¼ٱىٱىپ


 ٨١ ١٢ پٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹٱٹٱپ
ٱڃٱڃٱڃٱڃٱڄٱڄٱڄٱڄپ

 ١٢٤ ٢٤ پچ


 ٢١٨ ٤٤ پژٱژٱڈٱڈپ
 ٨١  ١٠٦  پٱژٱژپ


 ٢١٨ ٣٨ پچٱچٱڃٱڃٱڃٱڃٱڄٱڄٱڄپ
 ٣٢٥ ١٣٠ پۋٱۋٱٷٱۈٱۈٱۆٱۆپ



   
 

 


 ١١٠ ٣٦ پۋٱۋٱٷٱۈپ


 ٣٢٥ ٦١ پیٱیٱیٱÍٱÌٱËپ

 
 ٢٩٢ ٢٨ پٱٱٱچٱچٱچٱڃٱڃپ

 

 ١٦٧ ١٤ پڭٱڭٱڭٱڭٱۓٱۓٱےٱےپ

 

 ٩٦ ٣٣ پچٱڃٱڃٱڃٱڃپ



ٱڍٱڍٱڇٱڇٱڇٱڇٱچپ
 ١٥٠  ٧٣  پٱڈٱڈٱڎٱڎٱڌٱڌ

 

 ٣٢٤ ٢٢ پٱٱٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹپ


 ١٢٩ ١٠ پڦٱڦٱڦٱڦپ


 ٣٢٠و  ١٥٧ ١٩ پٱٱٱڻٱڻٱںٱںپ


 ٩٨ ٢٠ پچٱچٱچٱچٱپ

 
ٱچٱچٱچٱڃٱڃٱڃپ  ١٦٤ ٢ پٱٱٱڇٱچ
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١٣١  
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١٧٠  

  ١٤١و  ١٣٣

  ١٦٨و  ١٣٣

١٤٠  
و  ٣١٨و  ٣١٧و  ١٣٢

  ٣٣٣و  ٣٢٨
  ٢٧٤و  ٢١٥

٢٩٥  

٣٣٥  

٣٣١  

١٢٢  

٢٩٣  

١٧٢  

٣٣٢  

  ٢٢٠و  ١٩٧

  ١٤٠و  ١٣٣

١٦١  

٢٨١  

٢٣٠  

٢٠٦  

٢١٨  



   
 

 

  
  ٢٨٢و  ١٥٢

١٣٧  

٢٠٥  

٣١٦  
و  ٢٣٩و  ٢٢٠و  ٢١٩

٢٤٧  
٦١  

٣١٥  

      ١٣١  

  ٢٢٧و  ٢٢٥

و  ٢٥٥و  ١٥٩و  ١٤٤ 
٢٦٠  
٢٣٠  

٢٩٣  
و  ٢٤٣و  ٢١٥و  ١٩٥

  ٢٨٢و  ٢٧٥و  ٢٤٠
  ١٥٩و  ١٥٧
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     ٢٩٢  

      ١٤٨  
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٩٥  
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  ١١٦  

١٠٣  
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       ١٤٩  
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       ١١٢  
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  ١٩٦  
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١١٠  

     ١٢٢  

٢٢٥  

   ١٧٥  

  ١٦٩  

       ١٩٥  

     ١٣٤  

١١٠  

٢٢٧  

   ١٣٤  



   
 

 

  
    ٢٩٢  

     ١٣٢  

    ١٥٦  
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١٠٠  

    ١٩١  

٦٥  

     ١٦٤  

٢٣٥  

٢٣٤  

٣٢٦  

  ٣٤٣و  ٢٨١



   
 

 

  
      ١٥٧  
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٦٠  

١٣٧  

٧٢  

١٩٥  

٢٠٩  

 ٢٠٤  

١٢٧  

٧٠  

٦٠  

١٥٦  

٦٠  

٦٢  

١٢٢  

٦٣  

١١١  

٦٠  

٨٣  

٧٣  

٦٠  



   
 

 

  
  ١٥٣  

٢٠٥  

٧٨  

٩٩  

٣٢٢  

١٣١  

٦٨  

٦٨  

٢٤٢  

١١٢  

١٢٧  

١٥٤  

٧٣  

٦٢  

٦٣  

٧٤  

٧٤  

١١٧  

٢٣٨  

٦٥  



   
 

 

  
٧٤  

٧٩  

٩٨  

٧٢  

٦٧  

١٩٦  

٨٢  

٣١٦  

٦٣  

١٣٨  

١١٣  

١٢٧  

٢٩٩  

١٣٤  

٦٠  

٨٢  

٦٧  

٦٠  

٧٨  

١٨٢  



   
 

 

  
٧٠  

٢٠٥  

٣٣١  

١٥٥  

٩٢  

١٣٤  

٦٢  

١٧٨  

٧٧  

١٨١  

  ١١٨  

٨١  
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٨١  

١٥٧  

٧١  

٨٣  

٢٢٤  

١٧٢  

٩٩  

٨٩  

١٢٧  

١٣٩  

١٧٥  

٢٢٤  

١٧٨  

١٧٨  

٢٢٤  

١٣٦  

١٨٤  

٢٢٦  

١٧٣  



   
 

 

١٤٠  

٩٠  

١٤٣  

١١٤  

٨٣  

١٣٨  

٦٧  

٨٦  

١٨٣  

١٢٠  

٨٩  

١٠٨  

١٨٨  

٢٤٥  

١٤٧  

٣١٠  

٣٣٦  

١٤٩  

٢٤٨  

١١٦  

٨٣  



   
 

 

١٣٦  

٨٠  

١٢٧  

٢١٥  

٢٢٤  

٧٩  

٦٣  

١٩٠  

٢٦٩  

٧٩  

٢١٥  

٢٥٥  

١٤١  

١٦٠  

٦٢  

١٠٣  

٨٠  

٢٢٧  

١٧٩  

١٢٠  

٩٠  



   
 

 

 

 

٢٨١  

٢٩٦  

١٥٩  

١٧٩  

 ١٥٠  

١٧٩  

١٧٧  

١٨٤  

٩٨  

٢٤١  

٩٦  

٩٣  

١٨٢  

٩١  

٦٣  

٢٢٥  

٩٨  

٢٠٨  

١٣٦  



   
 

 

 :فهرس الأشعار

 
  

  ٢٣٣  اـالح والطريــمها المـأطع    رياــبصرية تزوجت بص

  ٢٢٤  واحدا وألوف تراهم لا يساوون    حد يعدل ألفان أبدارب وا 

  ٢٢٤  اوألف تراهم لا يساوون واحد    ادل الألف زايدـرد يعـف 

 



   
 

 

 :الآثارفهرس 
 

  
  ٢٢٨  اردد مالنا، لا نسلم مالنا

  ١٣٠  رباقبض رسول االله، ولم يبين لنا أبواب ال
  ١٢٢  بالبقيع الإبل نبيع كنا
  ١٧٥  الحرام مخافة الحلال أعشار تسعة ندع كنا
  ٣١٩  بذهب ورقك بع ولكن تفعل، لا

  ١٣٠  .لا ربا إلا في النسيئة، ثم رجع عن ذلك
  ١١٠  وأحسب كل شيء مثله
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َ
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اتفاق المباني وافتراق المعاني لسليمان بن بنين بن خلف بن عوض، تقي الدين،  .١

الأردن،  -دار عمار : يحيى عبد الرؤوف جبر، الناشر: الدقيقي المصري، المحقق
   .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥الأولى، : الطبعة

يوب بن سعد شمس الدين ابن قيم أحكام أهل الذمة لمحمد بن أبي بكر بن أ .٢
: شاكر بن توفيق العاروري، الناشر -يوسف بن أحمد البكري : الجوزية، المحقق
 . ١٩٩٧ - ١٤١٨الأولى، : الدمام، الطبعة -رمادى للنشر 

عبد الرزاق عفيفي، : الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن الآمدي، المحقق .٣
  .  لبنان -قدمش -المكتب الإسلامي، بيروت: الناشر

الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي، تحقيق محمود أبو دقيقة، مطبعة  .٤
  .م١٩٣٧هـ، ١٣٥٦الحلبي، القاهرة، 

، محمد الدالي: المحقق، محمد عبد االله بن قتيبة الدينوري بي، لأأدب الكاتب .٥
   .مؤسسة الرسالة: الناشر

: مد ناصر الدين الألباني، الناشرإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمح .٦
 . م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الثانية : بيروت، الطبعة –المكتب الإسلامي 

 - دار الفكر : أسد الغابة لأبي الحسن علي الجزري، عز الدين ابن الأثير، الناشر .٧
  . م، ١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩: بيروت، عام النشر

مد بن أحمد بن حجر الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن علي بن مح .٨
دار الكتب : عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشر: العسقلاني، تحقيق

 . هـ ١٤١٥ -الأولى : بيروت، الطبعة -العلمية 



   
 

 

الأصل المعروف بالمبسوط لأبي عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني،  .٩
  . كراتشي  - لعلوم الإسلامية إدارة القرآن وا: أبو الوفا الأفغاني، الناشر: المحقق

: أصول السرخسي لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، الناشر .١٠
  . بيروت  - دار المعرفة 

بيروت، الطبعة الخامسة عشر  -دار العلم للملايين  لخير الدين الزركلي، الأعلام .١١
 . م٢٠٠٢

 –دار المعرفة : الناشر ،عبد االله محمد بن إدريس أبي ،لشافعي، للإمام االأم .١٢
   . م١٩٩٠/هـ١٤١٠: سنة النشر، بدون طبعة: الطبعة، بيروت

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم بن عبد االله بن  .١٣
دار الكتب : يحيى حسن مراد، الناشر: أمير علي القونوي الرومي الحنفي، المحقق

  . هـ ١٤٢٤-م٢٠٠٤: العلمية، الطبعة
الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن البحر  .١٤

  . بدون تاريخ  -الثانية : دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: نجيم المصري، الناشر
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  .١٥

 -هـ ١٤٠٦الثانية، : طبعةدار الكتب العلمية، ال: الكاساني الحنفي، الناشر
  . م ١٩٨٦

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ،  .١٦
 دار المعارف،: لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، الناشر

  . بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة
أبي طاهر محمد بن يعقوب البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة د الدين  .١٧

الأولى : دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الفيروزآبادى، الناشر
  . م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١



   
 

 

 - دار الكتب العلمية : بدر الدين العينى، الناشر ،البناية شرح الهداية لأبي محمد .١٨
  .هـ  ١٤٢٠الأولى، : بيروت، لبنان، الطبعة

محمد : زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا، المحقق تاج التراجم لأبي الفداء .١٩
  . م ١٩٩٢-هـ  ١٤١٣الأولى، : دمشق، الطبعة -دار القلم : رمضان، الناشر

أبو الفيض، الملقّب  ،الحسيني اقبن عبد الرز دبن محم دتاج العروس لمحم .٢٠
  .دار الهداية: مجموعة من المحققين، الناشر: المحقق بيدي،بمرتضى، الز

شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز تاريخ الإسلام ل .٢١
: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: الذهبي، المحقق

  .  م ٢٠٠٣الأولى، 
 - التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد  .٢٢

 - ، دار إحياء التراث العربي لابن أبي حاتم الرازيوالجرح والتعديل الدكن، ، 
  . م  ١٩٥٢الأولى، : بيروت، الطبعة

الدكتور بشار : تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، المحقق .٢٣
هـ ١٤٢٢الأولى، : بيروت، الطبعة –دار الغرب الإسلامي : عواد معروف، الناشر

   .م  ٢٠٠٢ -
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلْبِي لعثمان بن علي، فخر الدين  تبيين .٢٤

المطبعة الكبرى : شهاب الدين أحمد بن محمد الشلْبِي، الناشر: الزيلعي، الحاشية
  . هـ  ١٣١٣الأولى، : بولاق، القاهرة، الطبعة -الأميرية 

دار الكتب العلمية، : تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد، أبي بكر السمرقندي، الناشر .٢٥
  .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤الثانية، : لبنان، الطبعة –بيروت 

دار الكتب : التعريفات الفقهية لمحمد عميم الإحسان اددي البركتي، الناشر .٢٦
  . . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى، : العلمية، الطبعة



   
 

 

ضبطه : التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، المحقق .٢٧
-دار الكتب العلمية بيروت : حه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشروصح

  . م، ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى : لبنان، الطبعة
التنبيه على مشكلات الهداية لصدر الدين علي بن علي ابن أبي العز الحنفي،  .٢٨

: أنور صالح أبو زيد ، أصل الكتاب -عبد الحكيم بن محمد شاكر  : تحقيق ودراسة
 - مكتبة الرشد ناشرون : الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الناشر -لة ماجستيررسا

  . م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الأولى، : المملكة العربية السعودية، الطبعة
مطبعة : ذيب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي حجر العسقلاني، الناشر .٢٩

   .هـ١٣٢٦، الطبعة الأولى: دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة
ذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، جمال الدين  .٣٠

الأولى، : بيروت، الطبعة -مؤسسة الرسالة : بشار عواد، الناشر. د: المزي، المحقق
   .م١٩٨٠ – ١٤٠٠

، محمد عوض مرعب: مد بن أحمد بن الأزهري الهروي، المحقق، لمحذيب اللغة .٣١
   . م٢٠٠١الأولى، : الطبعة، بيروت –اء التراث العربي دار إحي: الناشر

الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوبغا  .٣٢
شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، : السودونِي الجمالي الحنفي، دراسة وتحقيق

يق التراث والترجمة مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحق: الناشر
  . م  ٢٠١١ - هـ  ١٤٣٢الأولى، : صنعاء، اليمن، الطبعة

: الناشر، لقاضي عبد النبي بن عبد الرسول، لجامع العلوم في اصطلاحات الفنون .٣٣
   . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة، بيروت/ لبنان  -دار الكتب العلمية 

دار : مزي بعلبكي، الناشرر: جمهرة اللغة لأبي بكر بن دريد الأزدي، المحقق .٣٤
  .م ١٩٨٧الأولى، : بيروت، الطبعة -العلم للملايين 



   
 

 

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود لشمس الدين محمد بن أحمد بن  .٣٥
علي بن عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي، حققها وخرج 

 -دار الكتب العلمية بيروت : رمسعد عبد الحميد محمد السعدني، الناش: أحاديثها
  . م،  ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧الأولى، : لبنان، الطبعة

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر بن محمد القرشي، مير محمد كتب  .٣٦
   .خانة، كراتشي

الجوهرة النيرة لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبِيدي اليمني  .٣٧
  . هـ١٣٢٢الأولى، : المطبعة الخيرية، الطبعة: الحنفي، الناشر

: المحقق ،الحسن بالماوردي بي، لأالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي .٣٨
، لبنان –ية، بيروت دار الكتب العلم: الناشر، عادل عبد الموجود ،علي معوض

   . م ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩الأولى، : الطبعة
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار لمحمد بن علي بن محمد الحصني  .٣٩

دار : عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، المحقق
  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الأولى، : الكتب العلمية، الطبعة

رر الحكام شرع غرر الأحكام لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسرو، د .٤٠
  " . مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر"و ).ت.د(دار إحياء الكتب العربية، بيروت، 

خسرو،  - أو منلا أو المولى  - درر الحكام لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا  .٤١
  . بدون طبعة وبدون تاريخ: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة: الناشر

رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  .٤٢
 -هـ ١٤١٢الثانية، : بيروت، الطبعة-دار الفكر: عابدين الدمشقي الحنفي، الناشر

  .م١٩٩٢
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو  .٤٣

  .دار الطلائع: مسعد عبد الحميد السعدني، الناشر: منصور، المحقق



   
 

 

محمد ناصر الدين سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،  .٤٤
 . الأولى: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الناشرالألباني، 

محمد عبد الباقي، : تحقيق سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، .٤٥
 .البابي الحلبي - دار إحياء الكتب العربية : اشرالن

محمد محيي الدين عبد الحميد، : المحقق سنن أبي داود، أبو داود السجستاني، .٤٦
  .بيروت –المكتبة العصرية، صيدا : الناشر

: أحمد شاكر، الناشر: ، تحقيق وتعليقسنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي .٤٧
  .هـ ١٣٩٥نية، الثا: مصر، الطبعة -البابي الحلبي 

، شعيب الارنؤوط: ، تحقيقالحسن علي بن عمر الدارقطني بي، لأسنن الدارقطني .٤٨
  . م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤الأولى، : لطبعةا، لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر

محمد عبد القادر، : المحقق ،أبو بكر البيهقي، أحمد بن الحسينالسنن الكبرى،  .٤٩
   .هـ  ١٤٢٤الثالثة، : ، الطبعةنلبنا -بيروت دار الكتب العلمية، : الناشر

: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: النسائي، تحقيقسنن النسائي، أحمد بن شعيب  .٥٠
  .١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانية، : حلب، الطبعة -مكتب المطبوعات الإسلامية 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز  .٥١
: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر: ، المحققالذهبي

  . م  ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥الثالثة، : مؤسسة الرسالة، الطبعة
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد ابن العماد العكري  .٥٢

عبد القادر : محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: الحنبلي، أبو الفلاح، حققه
 - هـ  ١٤٠٦الأولى، : بيروت، الطبعة –دار ابن كثير، دمشق : رناؤوط، الناشرالأ

  . م  ١٩٨٦



   
 

 

شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم  .٥٣
: مؤسسة الرسالة، الطبعة: عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر: المحقق، الدين

 . م  ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧الأولى، 
د حسين بن عبد االله : س العلوم لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني، المحققشم .٥٤

دار الفكر : د يوسف محمد عبد االله، الناشر -مطهر بن علي الإرياني  -العمري 
  .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الأولى، : المعاصر ، دار الفكر ، الطبعة

أحمد : يقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل الجوهري، تحق .٥٥
  هـ ١٤٠٧الرابعة : بيروت، الطبعة –دار العلم للملايين : عبد الغفور عطار، الناشر

  .م  ١٩٨٧ -
العسقلاني الشافعي،  فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر .٥٦

  .١٣٧٩ بيروت، - دار المعرفة : الناشر
أحمد : ي، المحققصفة الصفوة لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوز .٥٧

  . م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١: دار الحديث، القاهرة، مصر، الطبعة: بن علي، الناشر
طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،  .٥٨

هجر للطباعة والنشر : عبد الفتاح الحلو، الناشر. د ،محمود الطناحي. د: المحقق
  .هـ١٤١٣الثانية، : والتوزيع، الطبعة

دار : إحسان عباس، الناشر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي، المحقق .٥٩
  . ، ١٩٧٠الأولى، : لبنان، الطبعة -الرائد العربي، بيروت 

الطبقات الكبرى، لأبي عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري،  .٦٠
دار الكتب : اشرمحمد عبد القادر عطا، الن: البغدادي المعروف بابن سعد، تحقيق

  . م، ، الأَعلاَم للزركلي  ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠الأولى، : بيروت، الطبعة -العلمية 



   
 

 

طبقات النحويين واللغويين لمحمد بن الحسن بن عبيد االله بن مذحج الزبيدي  .٦١
الثانية، : محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الأندلسي الإشبيلي، أبي بكر، المحقق

  . ، الأعلام، دار المعارف : الناشر
المطبعة : طلبة الطلبة لعمر بن محمد، أبو حفص، نجم الدين النسفي، الناشر .٦٢

  . . هـ١٣١١: بدون طبعة، تاريخ النشر: العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، الطبعة
العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن  .٦٣

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ : صهالفراء، حققه وعلق عليه وخرج ن
: جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة -المشارك في كلية الشريعة بالرياض 

 . م  ١٩٩٠ - هـ  ١٤١٠الثانية 
  .دار الفكر: لأكمل الدين البابرتي، الناشر ،العناية شرح الهداية .٦٤
مهدي المخزومي، إبراهيم  :العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد، المحقق .٦٥

   .دار ومكتبة الهلال : السامرائي، الناشر
: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي، المحقق .٦٦

 -مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد: محمد عبد المعيد خان، الناشر. د
   .م ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤الأولى، : الدكن، الطبعة

غريب الحديث لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،  .٦٧
 - بيروت  -دار الكتب العلمية : الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، الناشر: المحقق

  .  ١٩٨٥ -  ١٤٠٥الأولى، : لبنان، الطبعة
دار الفكر، : الفتاوى الهندية للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الناشر .٦٨

 . هـ  ١٣١٠الثانية، : الطبعة
فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام،  .٦٩

 .  دار الفكر: الناشر



   
 

 

، وزارة الأوقاف الكويتية: الناشر ،بكر الجصاص بي، لأالفصول في الأصول .٧٠
 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الثانية، : الطبعة

   .بيروت –مد عبد الحي اللكنوي، دار المعرفة الفوائد البهية في تراجم الحنفية لمح .٧١
. دار الفكر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا للدكتور سعدي أبو حبيب، الناشر .٧٢

 . م  ١٩٩٣: م، تصوير ١٩٨٨= هـ  ١٤٠٨الثانية : سورية، الطبعة -دمشق 
: القاموس المحيط د الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق .٧٣

: محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: قيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشرافمكتب تح
 ١٤٢٦الثامنة، : لبنان، الطبعة –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

  .م ٢٠٠٥ -هـ 
قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار لعلاء الدين محمد بن عمر بن عبد العزيز  .٧٤

 - والنشر والتوزيع، بيروت دار الفكر للطباعة : رعابدين الحسيني الدمشقي، الناش
  . لبنان

كتاب شرح الجامع الصغير من أول كتاب الحدود إلى اية كتاب البيوع،  .٧٥
نادية بنت هشام اللحيان، جامعة أم القرى، : ا، رسالة ماجستير أعدادراسة وتحقيقً

   .هـ١٤٣٠-١٤٢٩كلية الشريعة الدراسات الإسلامية، قسم الفقه وأصوله، للعام 
دار : الناشر، علاء الدين البخاري، لكشف الأسرار شرح أصول البزدوي .٧٦

 .بدون طبعة وبدون تاريخ : الطبعة، الكتاب الإسلامي
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد االله المشهور باسم  .٧٧

  .م١٩٤١: شربغداد، تاريخ الن -مكتبة المثنى : حاجي خليفة أو الحاج خليفة، الناشر
اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي  .٧٨

محمد محيي الدين : الدمشقي الميداني الحنفي، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه
  . لبنان  -المكتبة العلمية، بيروت : عبد الحميد، الناشر



   
 

 

 –دار صادر : اشرابن منظور الإفريقى، الن ،لسان العرب لمحمد بن مكرم .٧٩
  . هـ ١٤١٤ -الثالثة : بيروت، الطبعة

دار : المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن مفلح، أبو إسحاق، الناشر .٨٠
  .م  ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨الأولى، : لبنان، الطبعة –الكتب العلمية، بيروت 

دار : لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، الناشر المبسوط .٨١
  . م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤: بدون طبعة، تاريخ النشر: بيروت، الطبعة –فة المعر

مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو  .٨٢
بدون : دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الناشر، بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي

  . طبعة وبدون تاريخ 
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر  المحيط البرهاني لأبي المعالي .٨٣

دار الكتب : عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: بن مازةَ البخاري الحنفي، المحقق
  . م   ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الأولى، : لبنان، الطبعة –العلمية، بيروت 

نفي مختار الصحاح لزين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الح .٨٤
الدار النموذجية،  -المكتبة العصرية : يوسف الشيخ محمد، الناشر: الرازي، المحقق

  . م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : صيدا، الطبعة -بيروت 
مختصر القدوري في الفقه الحنفي لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان  .٨٥

دار الكتب العلمية، : كامل محمد محمد عويضة، الناشر: أبي الحسين القدوري، المحقق
  . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى، : الطبعة

خليل إبراهم : المحقق ،الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي بي، لأالمخصص .٨٦
هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة، بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر، جفال

  . م١٩٩٦
الأرنؤوط، شعيب : المحقق مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الشيباني، .٨٧

  .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر



   
 

 

: المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، الناشر .٨٨
  . بيروت –المكتبة العلمية 

، الفضل أحمد بن حجر العسقلاني بي، لأالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية .٨٩
  .هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة، السعودية –العاصمة، دار الغيث دار : الناشر

المطلع على ألفاظ المقنع لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد االله،  .٩٠
مكتبة : محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، الناشر: شمس الدين ، المحقق

  . م  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى : السوادي للتوزيع، الطبعة
طارق بن عوض : المحقق ،المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني .٩١

  .القاهرة –دار الحرمين : االله، الناشر
معجم البلدان لشهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي،  .٩٢

  . م ١٩٩٥الثانية، : دار صادر، بيروت، الطبعة: الناشر
ر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي، لعممعجم المؤلفين  .٩٣

  . بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت  -مكتبة المثنى : الناشر
  .دار الدعوة : المعجم الوسيط مع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر .٩٤
دار : حامد صادق قنيبي، الناشر -معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي  .٩٥

  . م  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الثانية، : عة والنشر والتوزيع، الطبعةالنفائس للطبا
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد عبد االله بن عبد العزيز بن  .٩٦

  . هـ ١٤٠٣الثالثة، : وت، الطبعةعالم الكتب، بير: محمد البكري الأندلسي، الناشر
: عبد السلام هارون، الناشر: معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس الرازي المحقق .٩٧

  . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر
معرفة الصحابة ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر  .٩٨

دار الجيل، بيروت، : علي محمد البجاوي، الناشر: بن عاصم النمري القرطبي، المحقق
  .  م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الأولى، : الطبعة



   
 

 

ابة لأبي نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن معرفة الصح .٩٩
دار الوطن للنشر، الرياض، : عادل العزازي، الناشر: مهران الأصبهاني، تحقيق

  .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الأولى : الطبعة
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لأبي الحسن، علاء الدين،  .١٠٠

  . دار الفكر، : لحنفي، الناشرعلي بن خليل الطرابلسي ا
مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار لأبي محمد محمود بن أحمد  .١٠١

دار الكتب العلمية، : محمد حسن، الناشر: الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، تحقيق
  . م  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧الأولى، : لبنان، الطبعة -بيروت 

دار الكتاب : الناشر، بن عبد السيد المُطَرزِىناصر ل المغرب في ترتيب المعرب .١٠٢
  .بدون طبعة وبدون تاريخ : الطبعة، العربي

الْمغنِي لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  .١٠٣
مكتبة القاهرة، : المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، الناشر

 . م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: بعة، تاريخ النشربدون ط: الطبعة
مفاتيح العلوم لمحمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد االله، الكاتب البلخي  .١٠٤

  . الثانية : دار الكتاب العربي، الطبعة: إبراهيم الأبياري، الناشر: الخوارزمي، المحقق
: صفوان الداودي، الناشر: لراغب الأصفهانى، المحققلالمفردات في غريب القرآن  .١٠٥

  .هـ ١٤١٢ ،الأولى: بيروت، الطبعة - دار القلم، دمشق
 –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : صادر عن، الموسوعة الفقهية الكويتية .١٠٦

  ).هـ ١٤٢٧ -  ١٤٠٤من ( :الكويت، الطبعة
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي ابن القاضي محمد  .١٠٧

رفيق . د: التهانوي، تقديم وإشراف ومراجعةحامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي 
: بيروت، الطبعة –مكتبة لبنان ناشرون : علي دحروج، الناشر. د: العجم، تحقيق

  . م١٩٩٦ -الأولى 



   
 

 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد الذهبي،  .١٠٨
: لبنان، الطبعة - ر، بيروت دار المعرفة للطباعة والنش: علي البجاوي، الناشر: تحقيق

  . م ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢الأولى، 
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي لجمال  .١٠٩

محمد يوسف البنوري، : الدين أبي محمد عبد االله بن يوسف الزيلعي، قدم للكتاب
ثم أكملها محمد عبد العزيز الديوبندي، إلى كتاب الحج، : صححه ووضع الحاشية

 - مؤسسة الريان للطباعة والنشر : محمد عوامة، الناشر: يوسف الكاملفوري، المحقق
الأولى، : السعودية، الطبعة -جدة  -دار القبلة للثقافة الإسلامية/ لبنان- بيروت 
 . م ١٩٩٧/هـ١٤١٨

 طلال يوسف،: الهداية في شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني، تحقيق .١١٠
لبنان ، حاشية ابن عابدين لابن  –بيروت  -دار إحياء التراث العربي : الناشر

 - هـ ١٤١٢الثانية، : بيروت، الطبعة-دار الفكر: عابدين، محمد أمين، الناشر
  . م ١٩٩٢

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل بن محمد الباباني البغدادي،  .١١١
، أعادت ١٩٥١المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول  طبع بعناية وكالة: الناشر
  . لبنان  -دار إحياء التراث العربي بيروت : طبعه

أحمد : الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي، المحقق .١١٢
: بيروت، عام النشر -دار إحياء التراث : الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر

  . م، ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠
إحسان عباس، : بي بكر ابن خلكان، المحققلأوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  .١١٣

  . م  ١٩٩٤ – ١٩٠٠بيروت، الطبعة من  –دار صادر : الناشر
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 لِّفؤالْم رصوسيكونُ ،ع الْكَلاَم يهـي   فف أثَر ا لَهلَى ما عرصقْتم

جرتالْم ةيصخشمِ لَه.  
 ولدمو هبنِسو همساهنشأتو ه 

 .هشيوخه وتلاَميذُ 

 آثَارو هاتيةُحيلْمالْع لَيههاءِ علَمثَناءُ الْعو ،. 

 مذهتيدقعو هبه. 

 فَاتوه  
 :    

: 
الكتاب ومنزلته ومنهجه من خلال المطالـب   أهميةويشتملُ علَى  

  : الآتية



   
 

 

  
 ذَا الْكةُ هيمأهابِت. 

 .لَته في الْمذَهبِ الحنفيمنزِ 

 مي الْكف لِّفؤالْم جهنابِت.  


 
ي عةُ فيياسالْحالَةُ السرِهص. 

رِهصي عةُ فياعمتجالْحالَةُ الْا. 

رِهصي عةُ فيلْمالْحالَةُ الْع.  


 
 لَقبو ،همسا ،ونسبه، ومولده ونشأتهه. 

 .هشيوخه وتلاَميذُ 

 .رحلاته

 .مذهبه وعقيدته

.مصنفاته
فَاتوه.

ثناء العلماء على الإمام السغناقي
 

دالْك انونةُ عاسرابت. 

 .ابِ للْمؤلفتكنِسبةُ الْ

 ةُ الْكيمابِأهت. 



   
 

 

  
نلَةُ عاقالن بالنهاية الْكُت. 

الْك مواردتاتطَلَحصمهابِ و. 

ا الْكايزابِمت.
 

.وصف النسخ 
.نماذج من المخطوط 

 .بيان منهج التحقيق 

 
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

 



   
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 




